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  إهداء
  أھدي ثمرة بحثي ھذا إلى : 

  ي ـــــــــأم
درسة تعلمت فیھا معالم الحیاة، واستلھمت من دروسھا العبر والعظات، فإلیك كنت م

یا أماه ثمرة توجیھاتك لي، وفي ذمتي عھد، أن أسعى لتحقیق ما یرضي الله ثم 

  یرضیك.

  يـــــــــأب
ً ، وحبب العلم إلینا ،المعلم التربوي الذي حببنا في العلم  ً ومعنویا ، والذي دعمنا حسیا

نینة القلب، وراحة النفس، وأنس القرب، الله أي شعرت عنده بطمومازال، والذ

  حفظك ویرعاك.ی

  أشقائي وشقیقاتي 

ً في مساعدتي وتوجیھي الم یألو نالذی    جھدا
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  تقدير  شكر و

Ϳ على ما خصني بھ من الشكر ،ً  تعالى من قبل ومن بعد، وأحمده حمدأ كثیرا

  مواھب النعم.

  امعة إفریقیا العالمیة.والشكر والتقدیر لج

 والثناء والتقدیر أستاذنا الدكتور مجد الدین محجوب ،كما أخص بالشكر الكثیر

لتوجیھاتھ ونصائحھ الأثر الكبیر في  تا البحث والذي كانذ، المشرف على ھالزبیر 

 ،فجزاه الله عني كل الخیر أعمالھ،لرغم من كثرة على اإخراج ھذا الجھد المتواضع 

  من عنده. مده بقوةأو

عمیدھا الدكتور محمود وأخص بالشكر ،سرة كلیة الشریعة والقانونوالشكر أجزلھ لأ

 ،البشیرمحمد والدكتور عبد الله ، كرم محمد  الدكتور سلیمانحمودة صالح ، و

  .حسن محمد ابتھاجوالدكتورة ، علي حمد الترابي  جةیوالدكتورة خد

  وإدارة مكتبات الجامعة.  ویمتد شكري لأسرة كلیة الدراسات الإسلامیة

لكل من ساعدني وشجعني  والامتنانولا یفوتني أن أتوجھ بكل مشاعر التقدیر 

  وأسال الله أن یجزي الجمیع خیر الجزاء. ،نجاز ھذا البحثإوشاركني في 
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  ص البحثلخستم
االله  والصلاة والسلام على أطيب المرسلين سيدنا محمد صلى ،الحمد الله رب العالمين

  وبعد. ،وصحبه أجمعين آلهعليه وسلم وعلى 
الأحكام الفقهية، تطبيقاً على  فيتناولت هذه الدراسة موضوع مفهوم المخالفة، وأثره فقد 

ن مفهوم المخالفة فيه خلاف كبير بين أهل العلم من الأصوليين إبعض أحكام العبادات، إذ 
لاف في حجية مفهوم المخالفة والآثار تكمن في الاخت البحث ، مشكلة والفقهاء، لذلك فإن

لى بيان هذه الحجية إالفروع الفقهية، وهدفت الدراسة  فيالفقهية المترتبة على ذلك، وأثرها 
وما يترتب على الخلاف فيها من آثار، وتأتي أهمية هذا الدراسة في أن مفهوم المخالفة يعد 

استنباط الأحكام من النصوص  قاعدة من القواعد الأصولية المهمة، وهي مسلك من مسالك
الشرعية كتاباً وسنةً، كما ترجع أهمية هذا البحث إلى كونه يجمع بين الناحيتين النظرية 

اعتمدت الباحثة في إعداد هذا  والتطبيقية، مما يظهر أهمية علم أصول الفقه وفائدته العملية، و
قارن وعمدت إلي التمثيل،  البحث على المنهج العلمي القائم على المنهج الاستقرائي والم

وتضمن هذا البحث خمسة  ،البحث والتحليل، والمناقشة للخروج برؤية كلية عن موضوع
فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول أساسيات البحث ، والفصل الثاني طرق دلالة الألفاظ على 

روطه ومجاله الأحكام عند الأصوليين، أما الفصل الثالث فقد تناول تعريف مفهوم المخالفة وش
وموانعه ومذاهب العلماء فيه وحجيته، وجاء الفصل الرابع متناولاً أنواع مفهوم المخالفة 

 فيوحجيتها، أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول التطبيقات الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها 
  . والجهاد، والعمرة ، والحج ، والاعتكاف  ،أحكام الصوم

لت إليها الباحثة أن مفهوم المخالفة قاعدة أصولية معتبرة في أهم النتائج التي توص
 الأحكام الفقهية وتطبيقاتها، فياستنباط الأحكام الشرعية، وأن الاختلاف فيه له أثر بالغ 

الباحثة عدداً من التوصيات منها البحث والتنقيب في المؤلفات الأصولية التي وضعها  توأورد
ا قريبة المنال قدر المستطاع، وإجراء المزيد من الدراسات الأولون، وعرضها بأسلوب يجعله

والانتباه إلى صياغة المواد القانونية وتطبيق القواعد الأصولية عليها،  الأصولية التطبيقية،
، وكذلك توصي الباحثة وذلك لاعتبار كل من القواعد الأصولية والمواد القانونية تشريعاً

 وأساليبها. بالاهتمام بقواعد اللغة العربية
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ABSTRACT 
       All praises be to Allah, the lord of universe. May the peace and 
blessings of Allah be upon the most pleasant messenger Muhammad 
(peace be upon him), upon his family and All his Companions. 
      This study presents the subject of the concept of disagreement and its 
influence upon the  doctrinal command, applying to some adorations 
principles, as the disagreement concept has conflict among the legist and 
durst scholars, therefore the problem exists in the differences of the 
evidence of the disagreement concept and the doctrinal effects resulting 
from that, and its influence upon the doctrinal subdivisions, the study 
aimed at clearing up the evidence and what becomes the consequences of 
differences of the effects, the importance of this study arises from the fact 
that the notion of disagreement is considered as a base of the important 
proper base and it is a way of the ways of taking out the rules of legal 
texts of Qur'an and Sunna, the importance of this  study go back the fact 
that it combines between that theoretical and practical sides of which the 
importance of doctrine foundation science and its practical benefit appear, 
the researcher depends on the scientific methodology that based on the 
inductive and comparative methods and she embarks upon exemplifying, 
analysis and discussion to come out with total perspective of the subject 
of the a the study includes five chapter and a  conclusion the first chapter 
present the bases of the research, the second chapter is about the way of 
the meaning of terms of the rules in scholars opinion, as to third chapter it 
deals with the definition of the disagreement concept, its conditions, field, 
prohibitive and the scholars belief and evidence, the fourth chapter deals 
with the kinds and evidence of the disagreement concept, as for the fifth 
chapter it tackles the doctrinal applications of the disagreement concept 
and its effect upon the rules of fasting, pilgrimage, minor hajj, and jihad. 
     From the most significant out comes that the research obtained is that 
the disagreement concept is a proper rule that is considered in taking out 
the legal rules, and the differences have. 
Form the most sigrificaut outcutris that the researcher obtained is that , 
the disagreement concept is aproper rule that is considered in taking out 
the legal rules, and the differences in disagreement, concept have strong 
in fluency up on doctrinal terms and their applications, the researcher 
stated number of recommend dations, form which: the researcher and 
exploration in scholar publication wich was prodwed by the formers , and 
their demaustration in away that makes chem close to be attained as 
possible , and carrying out more protical legal studes, and paying 
attention to forming of law suljets and applying legal rules up on them, 
and that is for concidering both the legal rules and the suljects of law as 
legislation ,also the researcher recommenes to the amabi lauguage 
grammer and it styles.  
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  مقدمة :

M     ¼  »     º  ¹القائل في كتابة العزيز:  ،الحمد الله وحده 
½¾     Ì  Ë   Ê   É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿

   Ð  Ï   Î   ÍL 
نبي بعده , القائل:  والصلاة والسلام على من لا )1(

 ،عهم بإحسانومن تب ، هله وصحبآوعلى  )2( (من يرد االله به خيرا يفقه في الدين)
  وجل فَعلم وعلّم . قه في دين االله عزفَفَ

  وبعد:
فإن من نعم االله تعالى على هذه الأمة أن هيأ لها علماء مخلصين حفظوا 

 ما في  وبذلوا كل ،ورسموا معالم شرائعه قواعده، اوأرسو ،ودرسوا أحكامه ،دينها
  رة. وسعهم في سبيل ما يتضمن للبشرية السعادة في الدنيا والآخ

ولعل أعظم ثروة علمية توارثتها أجيال هذه الأمة هي علم القواعد 
ثم تناقلها العلماء في  ،وأحكم نسجها في القرون الأولى ،الأصولية، التي تم وضعها

  .  منهاوبيان ما يتفرع  ،وأخذوا في تهذيبها وشرحها ،سائر العصور
حكام الشرعية من الطرق التي يستنبط بها الأتعتبر من  القواعد الأصوليةو
يكون  لا ،فكيفية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا ،مصادرها
 ،وقواعد يسترشد بها ،بل صادرة من مسالك معينة يسلكها المجتهد ،عن هوى

ووصوله إلى الأحكام  ،وبهذا يكون اجتهاده مقبولاً ،وضوابط يلتزم بمقتضاها
  .الصحيحة ممكنا ميسوراً

ضع العلماء قواعد لهذه الكيفية مستمدة من أساليب اللغة العربية أو وقد و
. وموضوع هذا الكلية  ومن مبادئ الشريعة وأصولها ،الأحكام الشرعية وعللها

  البحث هو إحدى هذه القواعد الأصولية وهى قاعدة مفهوم المخالفة .
  
  

                                                
  .122سورة التوبة، الآیة  1
البخاري،الجامع الصحیح، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم: (لاتزال طائفة من امتي ظاھرین  2

  .2667،  (د.ن) ، (د.ت) ص 6، ج6882على الحق)، حدیث رقم 
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 
 

 
  يار الموضوع ومشكلة البحث وأهميته وأهدافه أسباب اخت

  المبحث الثاني :
  دواتهأأسئلة البحث وفروضه ومنهجه ووسائله و

  المبحث الثالث: 
  ومصطلحاته والدراسات السابقة وهيكله ومساهمة    حدود البحث

  بحث في الفكر الإنساني         ال                
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 
  وأهميته وأهدافهة البحث ومشكل الموضوع اختيار أسباب

  المطلب الأول: أسباب اختيار الموضوع ومشكلة البحث
  أهمية البحث وأهدافهالمطلب الثاني : 
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   أسباب اختيار الموضوع ومشكلة البحث:المطلب الأول
  أسباب اختيار الموضوع: أولاً:

  لحاجة إليه وخاصة في عصرنا هذا.الرغبة في البحث في علم أصول الفقه ل /1
  / أن هذا الموضوع يجمع بين الناحيتين النظرية والتطبيقية.2
  / الحاجة إلى نهضة فقهية علمية صحيحة ومتوازنة.3

  مشكلة البحث::ثانياً
ن الأصوليين والفقهاء إن مفهوم المخالفة فيه خلاف كبير بين أهل العلم م

ثار تلاف في حجية مفهوم المخالفة والآخلاتكمن في ا البحث مشكلةلذلك فإن 
ختلاف. وبما أن مفهوم المخالفة مسلك من مسالك الفقهية المترتبة على ذلك الا

على الفروع الفقهية  رعية فالاختلاف فيه يكون له أثر كبيراستنباط الأحكام الش
  وتطبيقاتها.

  أهمية البحث وأهدافهالمطلب الثاني : 
  في النقاط التالية وتتمثل أهمية البحث:أولاً: 

عد الأصولية واللغوية تقل أهمية عن القوا ة قاعدة أصولية لامفهوم المخالف/ 1
  فهم النصوص الشرعية.الأخرى في 

حكام واستنباط المعاني التي مسلك من مسالك التعرف على الأ مفهوم المخالفة/ 2
تنباط وهي سفالأحكام هي ثمرة الا ،وسنة النصوص الشرعية كتاباً عليها تنطوي

  المتعلقة بأفعال المكلفين المتعبدين بالشريعة.
من فقهاء ورجال  اًن كثيروهذا المسلك إذا علمنا أ ةعدتزداد أهمية هذه القا/ 3
في تفسير النصوص القانونية وهذا المسلك  ةعدهذه القا اعتمادقانون يدعون إلى ال

لى ألسنة الناس ية بل مطلق النصوص والعقود والكلام حتى الجاري عوالوضع
  .منه
ترجع أهمية هذا الموضوع إلى كونه يجمع بين الناحيتين النظرية والتطبيقية  / 4

ه وفائدته العلمية في استنباط أحكام لبعض الفروع مما يظهر أهمية علم أصول الفق
  عليها. التي لم ينص
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  أهداف البحث::اًثاني
 المساهمة في إثراء مكتبة علم أصول الفقه./1
نه ليس جوانب لا تحصى وأ نص الشرعي متعدد المعاني ومعجز منن الأ بيان/2

 محصورا في الهداية فقط وإنما للتشريع والتوجيه والإعجاز.
 حكام.ستنباط الأاأهمية مفهوم المخالفة وأثره في  برازإ/3
 التعرف على منهج الفقهاء في الأخذ بمفهوم المخالفة./4
 لاف في حجية مفهوم المخالفة .  ختبيان الآثار المترتبة على الا/5
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 
  دواتهة البحث وفروضه ومنهجه ووسائله وأأسئل

  المطلب الأول : أسئلة البحث وفروضه
  دواتهالثاني :  منهج البحث ووسائله وأ المطلب
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  المطلب الأول: أسئلة البحث وفروضه
  حث:أسئلة البولاً :أ
 مصطلح مفهوم المخالفة؟ما المقصود ب /1
 ؟ستنباط الأحكاميعمل به في ا المخالفة حجة شرعية يعتبر مفهومهل  /2
 ماهي شروط العمل بمفهوم المخالفة؟ /3
 الفقهية؟ثر مفهوم المخالفة على الأحكام ما أ /4

  فروض البحث:ثانياً: 
وم المخالف سوى من القرآن ستنبطها الفقهاء من المفهوجود أحكام فقهية عدة ا/1

  .أو السنة
  .عند بعض العلماء أن مفهوم المخالفة حجة شرعية/ 2
  ستنباط الأحكام.ن مفهوم المخالفة مسلك من مسالك اأ/ 3
   .أن شروط مفهوم المخالفة تضبط العمل به /4
  ثر على الأحكام الفقهية.ختلاف في مفهوم المخالفة أيترتب على الا/ 5

  دواته:  منهج البحث ووسائله وأالثاني  المطلب
   :منهج البحث أولاً:

 المقارنو الاستقرائيعلى المنهج في إعداد هذا البحث  ةالباحث تاعتمد
   برؤية كلية عن البحث المناقشة للخروجو ،التحليلو التمثيلإلي  تعمدالوصفي،وو

  أما الخطوات الإجرائية لكتابة البحث تتمثل في الآتي: 
لعلمية من مصادر علم الأصول والفقه والسنة النبوية بالإضافة جمع المادة ا/ 1

 جع الحديثة.اللمر
 التوثيق العلمي للنصوص المقتبسة من المصادر والمراجع. / 2
 .إلى سورها و الآيات القرآنيةعز/ 3
العدم من شروح  الأصلية، وعندمن مصادرها  تخريج الأحاديث النبوية/ 4

   .الحديث
 ول مرة.لأ االبحث عند ورودهفي ة دارم الوعلاالترجمة للأ /5
 شرح.ى لإشرح الكلمات التي تحتاج / 6
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  عمل الفهارس اللازمة. / 7
  وسائل البحث وأدواته:  ثانياً : 
على كتابة هذا  اباستخدام كافة الوسائل والأدوات التي تعينه ةالباحث تقام

   وهى: البحث وفق ماهو متبع في مثل هذه الدراسات
  در والمراجع المعتمدة.المصا/ 1
 /المكتبات.2
 المواقع الالكترونية المتخصصة./ 3
 الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة بموضوع البحث./ 4
 الدوريات والمجلات العلمية المحكمة./ 5
  الإستعانة بأهل الخبرة والاختصاص./ 6
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 
  مساهمةو ههيكلوالدراسات السابقة ومصطلحاته و حدود البحث

  البحث في الفكر الإنساني
  ومصطلحاته حدود البحث المطلب الأول :
  الدراسات السابقة  المطلب الثاني :

  المطلب الثالث: هيكل البحث ومساهمة البحث في الفكر الإنساني
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  ومصطلحاته حدود البحث المطلب الأول :
  حدود البحث:ولاً: أ

 موضوع (مفهوم المخالفة وأثره على الأحكام الفقهية تطبيقاًالدراسة  تتناول
 الآيات) وتمثل الجهادو ، الحج والعمرةو ،والاعتكاف  الصوم أحكامبعض على 

 ،والأحاديث النبوية الواردة في هذا المعنى هي الحدود العلمية لهذا البحثالكريمة 
ن عن هذا الموضوع في القرآقيل وكتب وتحتم هذه الدراسة الرجوع إلى كل ما 

متداد العصور تب السنة وكتب الفقه وأصوله على إوكتب التفسير وك ،الكريم
  المختلفة.

  مصطلحات البحث:ثانياً: 
  .)1(في محل النطق لاعليه اللفظ  هو مادل  : مخالفةال مفهوم

ند الأصوليين هو النتيجة وهو الحاصل من شيء ، والآثار هي اللوازم ع ثر:الأ
  .)2(معللة بالشيءال
قتضاء الى المتعلق بأفعال المكلفين بالاهو خطاب االله تع،  عند الأصوليين : حكمال

: هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في ر أو الوضع وعند الفقهاءيأو التخي
  .  )3( والإباحة،والحرمة ،الفعل كالوجوب 

 بالاستدلال التفصيلية تهاأدلن عالشرعية  حكامالأهو العلم بالأصوليين عند الفقه:
)4( .  
  .)5(خركون الشئ يلزم من فهمه فهم شئ آ يه : لالةدال 

                                                
، دار الكتاب العربي بیروت ،  3، ج 1ل الأحكام ، تحقیق : سید الجمیلي  ، طعلي بن محمد الآمدي ، أبو الحسن ، الإحكام في أصو 1

  .74ھـ ، ص 1404
  .23(د.ت) ص،، دار الكتاب العربي ، بیروت 1،ج1علي بن محمد بن علي الجرجاني،التعریفات، تحقیق: إبراھیم الأبیاري ، ط 2
  .135، ص  1، ج،مرجع سابق الآمدي ، الإحكام  3
،  دار الكتاب  1ج ، 1بن محمد الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، تحقیق : عزو عنایة ، طمحمد بن علي  4

  .58م،ص 1999 - ھـ 1419العربي، دمشق،
، دار  1ج،1علي عبد الكافي السبكي،الإیضاح في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، تحقیق: جماعة من العلماء، ط 5

  .204الكتب العلمیة ، بیروت ، (د.ت) ، ص 
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  الدراسات السابقة  المطلب الثاني :
بعنوان مفهوم المخالفة ،  ةحمد أبو شمعأسامي محمود  الأولى: دراسةالدراسة 

  . )1(وأثره في الأحكام في قسم العبادات
هوم المخالفة مختلف فيه عند الأصوليين ، إلى بيان أن مفهذه الدراسة  هدفت

لفروع لحكام عملية في استنباط أأهمية علم أصول الفقه وفائدته ال وكذلك بيان
التي لم ينص عليها، والمنهج المستخدم في هذه الدراسة كما ذكره الباحث الفقهية 

ل كثر من مرجع لكأدلة المذاهب واستقصاء الأدلة من أ،الحيدة التامة عند عرض 
هذه خذها من مراجعها المعتمدة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أمذهب و

في اختلاف  اًواضح اًوأن له أثر ،مفهوم المخالفة حجة في الجملة الدراسة ، أن
الدراستين تبحث في أن كلاً من ، ةحثاالفقهاء ، وعلاقة هذه الدراسة بموضوع الب

من هذه الدراسة في الاهتداء لبعض الباحثة  ستفادةقاعدة مفهوم المخالفة ، وتتمثل ا
  المراجع الأصولية التي اعتمدت عليها في البحث.  

مفهوم المخالفة  ودراسة موضوعتتفق كل من الدراستين في بحث  أوجه الإتفاق: 
  والحجية.  ،والأنواع،والشروط  ،من حيث التعريف

  الآتي: في ةتختلف هذه الرسالة عن دراسة الباحث ختلاف:أوجه الا
بينما تناولت الدراسة  ،لمعنىطرق دلالة الألفاظ على ا تناوللم تهذه الدراسة  أن 

تناولت  ،يقات الفقهية على أبواب العباداتختلاف في التطبالاوكذلك  الحالية ذلك ، 
أبواب الصوم والاعتكاف والحج والعمرة والجهاد. بينما تناولت  ةدراسة الباحث

  والأطعمة.الطهارة والصلاة والزكاة والاعتكاف والضحايا  الدراسة السابقة أبواب
كتاب بعنوان مفهوم المخالفة عند  ، محمد حمد عبد الحميد اسة الثانية:رالد

 .)2(يبيقاته في القانون المدني الأردنالأصوليين وتط
إزالة كثير من المخاوف والاشكالات التي قد تصاحب إلى هذه الدراسة  هدفت

لمخالفة في القانون ، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي العمل بمفهوم ا
هم نتائج هذه الدراسة أن مفهوم المخالفة هو التحليلي التطبيقي ، ومن أوالمنهج 

                                                
كلیة  - جامعة أم القرىرسالة ماجستیر ،  ،لفة وأثره في الأحكام في قسم العباداتمفهوم المخا،  ةحمد أبو شمعأسامي محمود  - 1

  ، المملكة العربیة السعودیة. م1990-ھـ1410، الشریعة والدراسات الإسلامیة
، كلیة الشریعة ، جامعة آل البیت ،  د، مفھوم المخالفة عند الأصولیین وتطبیقاتھ في القانون المدني الأردنيمحمد حمد عبد الحمی -  2

  م ، الأردن.2011
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لانتفاء قيد من القيود  دلالة على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه
غة المواد القانونية، ، وكذلك أن العمل بمفهوم المخالفة له تأثير على صياالمعتبرة

 من الدراستين تبحث كلاً أن ة تتمثل في دراسة الباحثبين هذه الدراسة وعلاقة الو
لى صياغة من هذه الدراسة ، الانتباه إ قاعدة مفهوم المخالفة، واستفادت الباحثةفي 

عتبار كل من القواعد القواعد الأصولية عليها، وذلك لا المواد القانونية وتطبيق
  .ة، وهذا ما جاء ضمن توصيات الباحثاًية والمواد القانونية تشريعالأصول

مفهوم المخالفة  ودراسة موضوعتتفق كل من الدراستين في بحث  أوجه الإتفاق:
  والحجية. ،والأنواع،والشروط  ،من حيث التعريف

  في الآتي: ةيختلف هذا الكتاب عن دراسة الباحث ختلاف:أوجه الا
كتاب أقسام مفهوم المخالفة وتطبيقاتها في القانون المدني تناول مؤلف هذا ال    

ختلاف فيه لاعلى حجية مفهوم المخالفة وأثر ا ةالأردني بينما ركزت دراسة الباحث
 على الأحكام الفقهية.

ختلاف امفهوم المخالفة وأثره في  ،ضمحمد حسان عوالدارسة الثالثة:
  .)1(الفقهاء
بذله المجتهدون الأوائل وتطبيق ما قعدوه من تبيين ما  إلى  هذه الدراسة هدفت

صوناً لمصالح العباد من عبس الأنانية جال فهم النصوص الشرعية ، أصول في م
ستخدم الباحث المنهج لجماعي وشرور الأهواء والتحكم، واالفردية والتسلط ا

أنه لا يمكن من نتائج ، الدراسة هذه ليه إالاستقرائي المقارن ، وأهم ما توصلت 
ن إلا بتطبيق قواعد أصول الفقه، وأ ن يستنبط حكماً من نص شرعيأحد لأ

بالحكم  ثروة فقهية تمد المسلم  حققلمخالفة اختلاف العلماء في حجية مفهوم ا
  والمعرفة.

الدراستين تتمثل في التطبيق الفقهي لقاعدة مفهوم المخالفة، ولقد بين علاقة الو
  وترتيبها.ودقتها يفية عرض المعلومات ك من هذه الدراسة ، ةالباحثت استفاد

مفهوم المخالفة  ودراسة موضوعتتفق كل من الدراستين في بحث  أوجه الإتفاق:
  والحجية. ،والأنواع ،والشروط ،من حيث التعريف

                                                
مجلة جامعة دمشق ، جامعة دمشق،كلیة الشریعة  ،قسم أصول الفقھ ،ختلاف الفقھاءامفھوم المخالفة وأثره في  محمد حسان عوض، 1

  دمشق. م ،2008،  24رقم المجلد،انونیة والق،للعلوم الإقتصادیة 
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ما أموقف القانون من مفهوم المخالفة تناولت الدراسة السابقة  ختلاف:أوجه الا
في الدراسة السابقة التطبيقات ، وأيضاً القانونيةالدراسة الحالية لم تتعرض للمسائل 
في العبادات أخذ الباحث فقط مسألة نجاسة  و ،الفقهية متعلقة بالعبادات والمعاملات

 .لم تتناول أبواب المعاملات الصلاة بالتكبير أما الدراسة الحالية  وافتتاحالكافر 
  .)1(يم الدلالاتتقس ، تسنيم عبد الرحيم أحمد ياسينالدراسة الرابعة:   

المقصود من  ، وبيانللدلالات والجمهور بيان تقسيم الحنفية إلى هذه الدراسة هدفت
 تالعلاقة بين تقسيم الحنفية والجمهور، واتبع، و مقتضى كل قسم، وكل قسم 

ومن أهم النتائج التي  ،التحليليالمنهج التاريخي، والوصفي، و افي دراسته ةالباحث
أن عبارة النص عند الحنفية هي نفسها المنطوق  ،دراسةالهذه توصلت إليها 

وعلاقة  ،وأن دلالة النص عند الحنفية هي مفهوم الموافقة ،الصريح عند المتكلمين
قاعدة مفهوم المخالفة ،  تتناول  من الدراستين كلاًن أ ،الدراسة بموضوع البحث

بشكل عام سواء  على جميع الدلالات الاطلاعمن هذه الدراسة  ةالباحث واستفادت
على فهم موضوع  ةالباحث دمما ساع ،و دلالات غير لفظيةأ ،كانت دلالات لفظية

 .البحث
كل من الدراستين منهج الحنفية والجمهور في تقسيم  ولتاتفاق: تنأوجه الا
  الدلالات.
  تي:في الآ ةتختلف هذه الرسالة عن دراسة الباحثختلاف: أوجه الا
لى دلالة مفهوم المخالفة، بينما تناولت الدراسة ع اهفي دراست ةالباحث تركز

التطبيقات الفقهيه لمفهوم  ،أيضاً ةحثاالب تتناول، والسابقة جميع الدلالات
  المخالفة وأثرها في فقه العبادات. بينما الدراسة السابقة لم تتناول ذلك.

                                                
جامعة النجاح الوطنیة  العلیا ،درجة الماجستیر في الفقھ والتشریع بكلیة الدراسات  الدلالات،تقسیم  یاسین،تسنیم عبد الرحیم أحمد  -  1
  . فلسطین، نابلس ، م2012،
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مفهوم الشرط عند  ،أحمد بن مشعل بن عزيز الغامدىالدراسة الخامسة: 
ين والتطبيق عليه من خلال آيات الأحكام في سورتي البقرة الأصول

  .)1(والنساء
أهم أهداف هذه الرسالة السعي لتجديد أصول الفقه وإبراز الجانب التطبيقي فيه 
وربطه بالجانب النظري ، والمنهج المستخدم في هذه الدراسة كما ذكره الباحث 

طبيقي في البحث ومن أهم هو المنهج الجامع بين الجانب النظري والجانب الت
أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى  ،الدراسة  هذه النتائج التي توصلت إليها

دلالة مطابقة وتضمن والتزام بينما الدلالة عند المتكلمين من أهل الأصول 
تنقسم إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم ، وكذلك أن مفهوم المخالفة له أقسام عدة 

أقواها ، ولذلك قال  م مفهوم الشرط وهوالأقسا وقوة ، ومن هذه ضعفاً  ةمتفاوت
به من لم يقل بغيره من المفاهيم، وعلاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية أن 

من موضوع الدراسة الحالية وهو مفهوم الشرط ، ء الدراسة السابقة تناولت جز
ه يمكن تطبيقه بأنواع أن مفهوم المخالفة من هذه الدراسة ، ةالباحث تواستفاد

  ن الكريم المتعلقة بالأحكام الشرعية لكثرة وروده فيها.في معظم آيات القرآ
  تتفق كل من الدراستين في بحث ودراسة مفهوم المخالفة  أوجه الإتفاق:

  في الآتي: ةتختلف هذه الرسالة عن دراسة الباحث أوجه الإختلاف:
الدراسة والتطبيق عليه من خلال تناولت هذه الرسالة مفهوم الشرط بالبحث و

 ةوالنساء، بينما تناولت دراسة الباحث البقرة سورتيآيات الأحكام الواردة في 
في ، وجميع أنواع مفهوم المخالفة ولم تتقيد بسور معينة من القرآن الكريم

الدراسة السابقة التطبيقات الفقهية متعلقة بالعبادات والمعاملات أما الدراسة 
  تتناول أبواب المعاملات بالبحث. الحالية لم

  
  
  

                                                
عليه من خلال آيات الأحكام في سورتي البقرة  مفهوم الشرط عند الأصولين والتطبيق ،أحمد بن مشعل بن عزيز الغامدى -  1

شعبة أصول الفقه، جامعة أم  ،من قسم الدراسات العليا الشرعية ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه ،والنساء
  مكة. ، هـ1429 –ه 1428، القرى
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  ة البحث في الفكر الإنسانيم: هيكل البحث ومساه المطلب الثالث
  وفيه خمسة فصول وخاتمة : هيكل البحث : ولاًأ

  أساسيات البحث  الفصل الأول:
  وأهميته وأهدافهة البحث ومشكل الموضوع أسباب اختيار:  المبحث الأول
  اب اختيار الموضوع ومشكلة البحثأسب:  المطلب الأول

  أهمية البحث وأهدافهالمطلب الثاني : 
  دواتهة البحث وفروضه ومنهجه ووسائله وأأسئلالمبحث الثاني : 

  المطلب الأول : أسئلة البحث وفروضه
  دواتهالثاني :  منهج البحث ووسائله وأ المطلب

  مساهمة   و ههيكلو ومصطلحاته والدراسات السابقة حدود البحثالمبحث الثالث: 
  البحث في الفكر الإنساني                         
  ومصطلحاته حدود البحث المطلب الأول :
  الدراسات السابقة  المطلب الثاني :
  البحث في الفكر الإنساني ةممساه و: هيكل البحث  المطلب الثالث

  الأصوليين.عند  المعنى: طرق دلالة الألفاظ على  لثانيالفصل ا
  .ةعند الحنفي المعنىلفاظ على دلالة الأ : طرق الأولالمبحث 

  عبارة.ال: دلالة  المطلب الأول
  .: دلالة الإشارة المطلب الثاني
  .: دلالة النص الطلب الثالث

  .: دلالة الاقتضاء المطلب الرابع
   عند الجمهور المعنىظ على الفدلالة الأطرق :  ث الثانيالمبح

  .دلالة المنطوق : مفهوم الأولالمطلب 
  .: أقسام المنطوق وحجيتها المطلب الثاني
  .دلالة المفهوم : المطلب الثالث
  .المفهوم وحجيتهادلالة : أقسام  المطلب الرابع
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  بهالأخذ في ومذاهب العلماء  المخالفة،الفصل الثالث: مفهوم 
  و شروطه ومجاله وموانعه

   وأدلتهم تهئلين بحجيمذهب القاوالمبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة 
   المخالفةمفهوم  تعريف الأول:المطلب 

   مذهب القائلين بحجية مفهوم المخالفةالمطلب الثاني: 
   مفهوم المخالفةحجية ب أدلة القائلينالثالث: المطلب 

وشروطه ومجاله  وأدلتهم النافين لحجية مفهوم المخالفةالمبحث الثاني: مذهب 
   هوموانع

  .مفهوم المخالفة ب النافين لحجيةمذهالمطلب الأول: 
  . أدلة النافين لحجية مفهوم المخالفة: المطلب الثاني

   .شروط مفهوم المخالفةالمطلب الثالث: 
  .مجال مفهوم المخالفة وموانعهع: المطلب الراب
  أنواع مفهوم المخالفة عند القائلين به وحجيتها: الفصل الرابع
  .اوحجيتهم : مفهوم الغاية والشرطالمبحث الأول

  م الغاية وحجيته.ومفه لب الأول:المط
  .أنواعهومفهوم الشرط  المطلب الثاني:
  حجية مفهوم الشرط المطلب الثالث:
  الحصر والعدد واللقب وحجيتهم.الصفة ومفهوم  المبحث الثاني:
  وحجيته. الصفة مفهوم المطلب الأول:

  مفهوم الحصر وحجيته. الثاني:المطلب  
  وحجيته.مفهوم العدد  :لثالثاالمطلب 
  مفهوم اللقب وحجيته. :رابعالطلب ال

الصوم  أحكام فيوأثرها لمفهوم المخالفة  : التطبيقات الفقهيةالفصل الخامس
  والجهاد. والحج والعمرة والاعتكاف

الصوم أحكام  فيفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها المبحث الأول: التطبيقات ال
  . والاعتكاف
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  الصوم والاعتكاف.أحكام مفهوم المخالفة المتعلقة ب ئلالأول: مساالمطلب 
أحكام الصوم  فيالمخالفة وأثره  الفقهي لمفهوم الثاني: التطبيق المطلب

  والاعتكاف.
  أحكام الحج والعمرة. فيفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها ال الثاني: التطبيقاتالمبحث 
  الحج والعمرة.ام أحك: مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بالأولالمطلب 
  أحكام الحج والعمرة.   فية وأثره الثاني: التطبيق الفقهي لمفهوم المخالف المطلب
  أحكام الجهاد.  في الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها الثالث: التطبيقاتالمبحث 
  مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الجهاد.  الأول: مسائلالمطلب 
  أحكام الجهاد. فيي لمفهوم المخالفة وأثره الفقه الثاني: التطبيقالمطلب 
 :وفيها الخاتمة
 .النتائج والتوصيات -
 .الفهارس -
 .فهرس الآيات القرآنية -
 .ديث النبويةاحفهرس الأ -
 .علام المترجم لهمفهرس الأ -
 .فهرس المصادر والمراجع -
 .فهرس الموضوعات -

  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 
 

 مساهمة البحث في الفكر الإنساني ثانياً:
لموضوع من  معالجتهحث في الفكر الإنساني بالب يسهم موضوع

، وهوالاختلاف في ا تأثير كبير على الفرد والمجتمعالموضوعات المهمة التي له
  حجية مفهوم المخالفة وأثر ذلك على الأحكام الفقهية .

فمفهوم المخالفة هو مسلك من مسالك استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها 
سواء  ،المكلفين من قبل الشارع المتعبدين بالشريعة  والأحكام هي متعلقة بأفعال

وغيرها أو معاملات سواء كانت  ،وزكاة ،وحج ،وصلاة،كانت عبادات من صوم 
لذا فإن موضوع البحث يسهم في توجيه مسار  ،أو فقه الأسرة ،مالية أو جنائية

  السليم. الاتجاهحياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم إلى 
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 
   الأصوليينعند  المعنىطرق دلالة الألفاظ على 

  عند الحنفية المعنىدلالة الألفاظ على  : طرق الأولالمبحث 
   عند الجمهور المعنى: طرق دلالة الألفاظ على  المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



20 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  نفية.عند الح المعنىدلالة الألفاظ على  طرق

  تمهيد: طريقة الحنفية في وضع منهجهم 
  عبارة النص.المطلب الأول: دلالة 

  المطلب الثاني: دلالة الإشارة.
  الطلب الثالث: دلالة النص.

  المطلب الرابع: دلالة الاقتضاء.
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  طريقة الحنفية في وضع منهجهم: تمهيد:
 طريقتهم التيمن توضيح  الحنفية في تقسيم الدلالات، لابد تبيين منهجقبل 

  اعتمدوها في وضع هذا المنهج:
منهجهم اتضح من خلال النظر في كتب الحنفية أن فلسفتهم التي اتبعوها في وضع 

على أساس مبدأ رئيس هو: الدال بنفسه، والدال بغيره، ويرون أن الدال  قامت
ان أصالة أو أك الكلام سواءالمعنى فيه مقصوداً من  نما كا الأول:بنفسه قسمان: 

لم يكن  ماوالثاني:عليه دلالة النص،  اما أطلقوتبعاً، وكان النظم مسوقاً له، وهو 
يكن النظم مسوقاً له، وهو ماعبروا عنه بدلالة  ولم ، الكلامالمعنى مقصوداً من 

  .)1(الإشارة 
 الأول: ما كان المعنى فيه مفهوماً من الكلام أيضاً:وقسموا الدال بغيره الى قسمين 

المعنى فيه مفهوماً من الكلام  نما كالغةً، وهو ما سموه دلالة النص، والثاني 
  دلالة الاقتضاء. ما سموه:شرعاً وهو 

ومن خلال ذلك يتضح أن الحنفية قسموا دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة 
دلالة الاقتضاء،  و دلالة النص، و ، شارةلإدلالة ا، و دلالة العبارة :أقسام
 .)2(تبرون غيرها من طرق الدلالات من التمسكات الفاسدة ويع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
ھـ ـ 1414،  دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ج1ء الأفغاني، طانظر: محمد بن أحمد أبي سھل السرخسي،  أصول السرخسي، تحقیق: أبو الوفا -1

  .236م، ص 1993
ھـ ـ 1419 بیروت، ، دار الكتب العلمیة ،1، ج1عمر، طمحمد  عبد الله تحقیق: التقریر والتحبیر، الحنبلي،میر الحاج أمحمد بن محمد ابن انظر:  -2

 .290ـ  289،ص م1999
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  المطلب الأول
  العبارة دلالة 

ويقال دله على الطريق ونحوه سدد إليه  ،: دل عليه وإليه أرشدالدلالة لغة      
أقرب  اللغوي المعنى وهذايقتضيه اللفظ عند إطلاقه،  فهو دال، الدلالة الإرشاد وما

  .)1( طلاحيللمعنى الاص
  .)2(آخر  ءشييلزم من فهمه فهم  ءالشيكون  الاصطلاح:الدلالة في و

وعبارة  اًالرؤيا يعبرها عبر عبوراً، عبر يعبر،العبارة لغة: أصلها عبر،       

  7 8وأخبر بما يؤول إليه أمرها، وفي التنزيل  ،وعبرها فسرها
 M  Ä  Ã   Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  ¸ 

Æ  ÅÇ    Î  Í   Ì  Ë  Ê É  È Ñ  Ð   ÏL )3(. 
   .)4(أي:فاعبروها،(إن كنتم للرؤيا )عبرة 

   .)5( وعبرتُ السبيل بمعنى مررت
يقال هذا الكلام عبارة عن  ،في النفس من معان الكلام الذي يبين به ما ، والعبارة

،  .)7( من معانمفصح عما في ذهن المتكلم ال الكلام:وعبارة  ، .)6(كذاكذا معناه 
المستدل يعبر من لأن  ،وهي النظم المعنوي المسوق له الكلام، سميت عبارة 

ر فإذا ،فكانت هي موقع العبو ،إلى النظم النظم إلى المعنى والمتكلم من المعنى
  .)8(النصوالنهي يسمى استدلالاً بعبارة  ،عمل بموجب الكلام من الأمر

  دلالة العبارة اصطلاحاً:
  :  على النحو الآتي، دلالة العبارةتعريف  في صوليين رات الأتعددت عبا

                                                
  .294،ص  10،جمرجع سابق المعجم الوسیط ،إبراھیم مصطفى،.،و 384، ص  6ج الجوھري ، الصحاح ، مرجع سابق ، -1
  .204،  ص 1،ج،مرجع سابق السبكي،الإیضاح في شرح المنھاج  -2
  .43سورة یوسف الآیة  -3
، مؤسسة 16ج 1اكر،طمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد ش4

  .116م ، ص2000 - ھـ 1420الرسالة، بیروت ،
  ، ،  دار صادر، بیروت، (د.ت)4، ج،1،ط، لسان العرب،  محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصريانظر:  -5

    .580، ص3. والمعجم الوسیط، مرجع سابق، ج529ص
  .202ص (د.ت) ،، المكتبة العصریة، 1حقیق: یوسف الشیخ محمد، (د.ط)، جأحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح المنیر، ت -6
  .203م، ص1985ھـ ـ 1400،دار النفائس، بیروت، لبنان،  ،  1ج ،5طمحمد قلعجي، معجم لغة الفقھاء، -7
  .189، ص1،جمرجع سابقالجرجاني،التعریفات،  -8
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  .)1(الشاشي عرفهاأ/
  .)2( وأريد به قصداً) ، (فأما عبارة النص فهو ماسيق الكلام لأجلهبقوله :  

ويعلم قبل التأمل أن ظاهر  ،ما كان السياق لأجله بقوله:  . )3(السرخسي عرفهاب/
  .)4( النص متناول له

   .)6(العمل بظاهر ماسيق له الكلام :)5(ري البخاقول  ج/
  . )8( فقال : (ما كان ثابتاً بنفس النظم، وكان النظم مسوقاً له) .)7( أما التفتازانيد/

فدلالة العبارة هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها. المقصود من 
  . )9( أو مقصوداً تبعاً ،سياقها، سواء أكان مقصوداً من سياقها أصالة

وفيما يلي أمثلة يتبين منها الفرق بين المقصود من السياق أصالةً والمقصود منه 
   تبعاً:

1 / M8 7b  a  `  _  ^  ]   \   [    Z   Y  X  W  V  U  Tc  

l  k  j  i  h    g   f  e  dm    r   q  p   o  nL)10(.  
وبشرط العدل  ،رائرتدل هذه الآية على إباحة نكاح النساء في حدود أربعة من الح

الاقتصار على واحدة إذا خشي عدم العدل بين  القسمة، ووجوببينهن في 
  . )11(نسائه

̀  M b  aوجه الدلالة: في قوله عز وجل:    _  ̂   ]  \  [    Z L     

                                                
ھ على أبو الحسن الكرخي ثم جعل الكرخي التدریس لھ، وحكى عنھ أنھ قال : ما جاءنا : ھو أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي، تفق الشاشي -1

ار الرائد العربي د ،1ج،1ھـ .انظر: طبقات الفقھاء ،أبو إسحاق الشیرازي ، تحقیق : إحسان عباس ،ط344أحفظ من أبو علي الشاشي مات سنة 
، ، (د.ت) دار المعرفة ،بیروت ،لبنان ،  1(د.ط) ،جالحنفیة ،محمد عبد الحي اللكنوي ، والفوائد البھیة في تراجم  ،143ص ،(د.ت)  ،بیروت ،لبنان،

  .31ص
  .99، ص  ھـ1402الكتاب العربي، بیروت، دار ،  (د.ط) ،جأصول الشاشي، أحمد بن محمد بن اسحاق الشاسي، -2
اء الحنفیة المجتھدین عالم أصولي فقیھ مناظر من أھل : ھو محمد بن أحمد بن سھل شمس الأئمة السرخسي أبوبكر، قاض من فقھ السرخسي -3

، وأصول السرخسي، توفي في  ً ، 1لفوائد البھیة، اللكنوي، مرجع سابق، ج ھـ.انظر: ا473سرخس في خرسان من مصنفاتھ المبسوط وھو ثلاثون جزءا
  .158ص

  .236، ص 2أصول السرخسي، مرجع سابق، ج -4
لھ مصنفات منھا: شرح أصول ، من أھل بخارى ، بن محمد علاء الدین البخاري، فقیھ حنفي من علماء الأصول البخاري: ھو عبد العزیز بن أحمد  -5

  .13، ص1جھـ. انظر: الفوائد البھیة، اللكنوي، مرجع سابق،730البرذوي سماه كشف الأسرار وشرح المنتخب، توفي سنة 
الكتاب  ، دار1ج (د.ت) ،صول فخر الإسلام البزدوي، تحقیق: محمد المعتصم باͿ،ـ علاء الدین عبد العزیز أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أ6

  .68لبنان، (د.ت)، ص  ،العربي، بیروت 
ھـ بتفتازان من بلاد خراسان وأقام 713والبیان والمنطق، ولد عام  ،التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدین من أئمة العربیة -7

من كتبھ (تھذیب المنطق)، (المختصر)اختصر بھ شرح تلخیص المفتاح، وحاشیتھ على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، في بسرخس.
، و 134، ص1ج مرجع سابق،ھـ. اللكنوي، الفوائد البھیة، 793الأصول، والتلویح في كشف حقائق التنقیح، شرح التلویح على التوضیح، توفي سنة 

  .219م، ص2002، دار العلم للملایین ،  7، ج15ن محمد بن علي بن فارس الزركلي،الأعلام، ط خیر الدین بن محمود ب
  .249(د.ت)، ص ،  (د.ن) ،1ج، (د.ط)، 1سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني،شرح التلویح على التوضیح، ج -8
  .144ص (د.ت)، ) ،(د.ب، مكتبة الدعوة، دار القلم،1، ج8 عبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، ط -9

  .3سورة النساء الآیة  -10
، مكتبة الغزالي ، دمشق ، مؤسسة مناھل العرفان 1ج(د.ط) ،انظر: محمد على الصابوني ،  روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن ،  -11

  .428-425بیروت، (د.ت) ،ص 
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هما أصلي والآخر تبعي، أما المقصود الأصلي فهو في الآية معنيان مقصودان أحد
ى أربع؛ لأن الآية نزلت في شأن الأوصياء الذين قصر عدد الزوجات المباحات عل

ولا  ،وأكل أموالهم،يتحرجون من الوصاية على اليتامى خوفاً من ظلمهم 
، وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمان، )1(يتحرجون من ترك العدل بين الزوجات 

، والعشر، ولا يقومون بحقوقهن، فقيل لهم: إن خفتم من الجور في حقوق اليتامى 
فوا أيضاً من الجور في حقوق النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فخا

، وأما المقصود التبعي فهو إباحة الزواج، وقد ذكر ذلك على )2(وثلاث ورباع. 
M   d. وقوله عزوجل: )3(سبيل التتبع ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة

 h    g   f  eL  ؛ فهذا  فاقتصروا على واحدة ،التعددوإن خفتم ألا تعدلوا حين
قتصار هو الواجب على من يخاف الجور وهو المقصود أصالة من سياق الا

  .)4(الآية
  .)M  r  q  p  o  n   m  l  kL)5  / قوله تعالى:2

، ووجوب إيتاء  وجه الدلالة أن الآية دلت بعبارتهاعلى وجوب إقامة الصلاة
ففعل الأمر (أقيموا) يدل  ،لأمر يفيد الوجوبنطلاقاً من قاعدة االزكاة، وذلك ا

  بعبارته على وجوب الصلاة وفعل الأمر (آتوا) يدل بعبارته على وجوب الزكاة.
ن القرائن، فإنها ) إذا تجردت مذهب جمع من أهل العلم إلى أن صيغة (أفعل

  . )6(وتكون مجازاً فيما سواه ،تقتضي الوجوب حقيقة
¬    ¢  £  ¤  ¥M / قوله تعالى: 3   «  ª  ©    ¨  §  ¦

±  °  ̄   ®²    ¶  µ  ́    ³L)7(.  
ثبت بدلالة العبارة في هذه الآية أن للفقراء المهاجرين نصيباً من  وجه الدلالة: ما

\  M إذ يقول تعالى:  .)8( ،ية سيقت لبيان هذا الحكملأن الآ ، الفيء   [  Z   Y  X
                                                

  .165  ص (د.ت) ،بیروت ، ،معاصر،  دار الفكر ال 1، ج2وھبة الزحیلي ،الوجیز في أصول الفقھ ، ط -1
كتب دار ال ،6،ج1طعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب  في علوم الكتاب ، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، -2

  .156م ، ص 1998 -ھـ 1419، العلمیة ، لبنان 
  .165ج،مرجع سابق ،  ص1وھبة الزحیلي ،الوجیز في أصول الفقھ،  -3
  . 145، مرجع سابق، ص1عبد الوھاب خلاف ، علم أصول الفقھ ، ج -4
  .43سورة البقرة الایة   -5
دار الكتب ا لعلمیة ،1ج، 1،ط ، تحقیق:صلاح بن محمد بن عویضةانظر : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني ،البرھان في أصول الفقھ  -6

  .14، مرجع سابق ،ص1أصول السرخسي ،ج السرخسي، و ،93م ،ص 1997ھـ  ــ1418،بیروت ،لبنان ، 
  .8سورة الحشر الآیة   -7
  .352م ، ص 1986 - ھـ 1406دار الفكر ، سوریا ، دمشق ، ، 1ج ،1وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي ، ط -8
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  _  ^  ]L)1(. االله على رسوله من أهل القرى يقول جل ثناؤه وجعلنا ما أفاء
دولة يتداوله الأغنياء منكم بينهم، ولكن  لهذه الأصناف، كيلا يكون ذلك الفيء

 فاستحقاق.  )2(يكون للفقراء المهاجرين، وقيل:عني بالمهاجرين: مهاجرة قريش
  هو مقصود أصالة. الفقراء نصيباً من الفيء

ودلالة على  ،تسويتهم بينهماانكار ل.)M;  :  9  8  7< L)3 /قوله تعالى:4
وتحريمه ،لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال االله ؛أن القياس يهدمه النص 

جعلوه  ي حل الربا أن عتقادهم فبا بالبيع فاستحلوه، وقد بلغ من انهم شبهوا الر؛إذ إ
  .)4(أصلاً وقانوناً في الحل حتى شبهوا به البيع

هما التفرقة بين البيع ظها وعبارتها على معنيين أحدبلف وجه الدلالة أن الآية دلت
وحرمة الربا، وكل من هذين المعنيين مقصود من  ،والربا، والثاني إباحة البيع

لأنها نزلت للرد على  ؛ سياق الآية إلا أن المعنى الأول هو المقصود الأصلي
به إلى إفادة والثاني مقصود تبعاً ليتوصل ، الذين قالوا (إنما البيع مثل الربا) 

  .)5(المعنى المقصود أصالة
ودلالة العبارة تفيد الحكم قطعاً إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص، 

    .)6(فإن كانت من قبيل العام الذي دخله التخصص كانت الدلالة ظنية لا قطعية
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .7سورة الحشر الآیة  -1
  .280- 279ص  ،  24، جمرجع سابق ، الطبري ،جامع البیان في تأویل القرآن -2
  .275سورة البقرة الآیة   -3
 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق: عبد الرازق المھدي، -4

  .348، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،(د.ت)، ص 1ج(د.ط)،
  .68، ص   1، جانظر : البخاري ، كشف الأسرار مرجع سابق  -5
  .350، ص  1وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ج - 6
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  المطلب الثاني
  شارةدلالة الإ

وشار  ،وأشار عليه بالرأي ،يه باليد أومأأصلها شور: أشار إل الإشارة لغة:       
واشتارها أيضاً، والشَّوار بالفتح متاع البيت، والشارة  ،وبابه قطع ،العسل اجتناه

 ،والمشوار بالكسر المكان الذي تعرض فيه الدواب للبيع ،واللباس والهيئة،
ء ، والإشارة تعيين الشي، وشاوره وشوراً طلب رأيه فيه.)1(والمشورة الشورى

وهذا المعنى أقرب للمعنى  )2(يفهم المراد منه  باليد ونحوه، والتلويح بشيء
  .الاصطلاحي 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها على النحو  : دلالة الإشارة اصطلاحاً
  الآتي:  

ولكن يعلم بالتأمل في معنى  ؛لم يكن السياق لأجله : مابأنها  عرفها السرخسي/ أ
  .)3(ة ولا نقصاناللفظ من غير زياد

ولا سيق  ،ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ما .)4(:بأنها  دويزعرفها البب/
  .)5(الكلام له

  .)7(يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه ما.)6(:بأنها  الغزالي عرفهاج/
التي فيها غموض يزول  تنقسم دلالة الإشارة إلى قسمين: إشارة ظاهرة: وهيو

  . )8(مضة وهي التي تحتاج إلى زيادة فكر وتأملوإشارة غابأدنى تأمل، 
  :ومن أمثلة دلالة الإشارة 

  )M  «   ª  ©      ¨   §L)9 / قوله تعالى: 1
                                                

 -ھـ 1415مكتبة لبنان ،بیروت،   ، 1، ج5محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح ، تحقیق : محمد خاطر ، ط - 1
  .499م  ، ص1995

  .249بق، ص ،مرجع سا1إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ، ج - 2
  .236،مرجع سابق ،  1السرخسي ،أصول السرخسي ، ج - 3
ھـ ، فقیھ أصولي، من سكان  400البزدوي، ھو على بن محمد بن الحسن عبد الكریم، أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي، ولد سنة  - 4

ھـ 482یعرف بأصول البزدوي، توفي سنة سمر قند، نسبتھ الى (بذدة) لھ تصانیف منھا (المبسوط )، و(كنز الوصول) في أصول الفقھ 
  .329، ص 1، الزركلي ،الأعلام ، مرجع سابق ،ج

  .117، مطبعة جاوید بریس، كراتشي، ص 1علي بن محمد البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، ، (د.ط)،ج - 5
وف متصوف ،فقیھ أصولي ،ولد بالطبران الغزالي : ھو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد حجة الإسلام، فیلس - 6

ھـ، 505ھـ ، من مصنفاتھ إحیاء علوم الدین ، والمستصفى من علم الأصول ، والمنخول من علم الأصول ، توفي  450بخرسان سنة 
محمد الحلو ،  انظر: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي ،طبقات الشافعیة الكبرى ، تحقیق : محمود محمد الطناوي ،وعبد الفتاح

  .22، ص 7،مرجع سابق، ج7، والزركلي،الأعلام ، ج191ھـ ، ص1413، دار ھجر، 6،ج 2ط 
  .406(د.ن) ، (د.ت)، ص  ،3محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، تحقیق : حمزة بن زھیر حافظ ، (د.ط) ، ج - 7
  .68، مرجع سابق ، ص 1انظر : البخاري ، كشف الأسرار، ج - 8
  .233سورة البقرة الآیة   - 9
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  . )1(لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات؛ المولود له : أي الأب 
كن وجه الدلالة : أن نص الآية أفاد بعبارته وجوب نفقة الزوجات المرضعات إذا 

مطلقات على الوالد عن طريق الأجر لهن، أما المنكوحات فلا ، لأصل النفقة، لأن 
  ذلك واجب بالنكاح.

  وأفاد بالأشارة الظاهرة: 
  الولد إليه بحرف الإختصاص(اللام) أضافلأنه تعالي  ،أن الولد ينسب لأبيه  /أ

̈      ©  M  ¬  «   ªفي قوله تعالى :     §®     åL  
  لأنه نسب إليه بلام التملك. ية تملك مال ولده ؛أن للأب ولا /ب
  أن الأب لا يشاركه في النفقة على ولده غيره. /ج
  .)2(ستئجار الأم على الإرضاع حال قيام النكاح بين الزوجين لا يجوز اأن  /د
  )M /  .  -  ,0    RL )3 / قوله تعالى :2

لأن سياقه يدل على ذلك ، ؛ أفاد هذا النص بعبارته ظهور المنة للوالدة على الولد 
كما أفاد أيضاً حصر مدة الحمل والرضاع في ثلاثين شهراً، ودل بالإشارة إلى أن 

  .)4(أدنى مدة الحمل ستة أشهر 
نفرادها تعرض لبيان أقل مدة للحمل، ولكنها مع  بعض هذه الآية، ليس فيها با

. )M  N   P  OL )5الآيات الآخرى ، يعلم أقل أمد الحمل، ففي قوله تعالى:
|   {  ~  Mوقوله تعالى:    {  z�L)6(  يبين أن أمد الفصال

عامان وهما أربعة وعشرون شهراً، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت سته أشهر، 
ولاخلاف في ذلك بين العلماء وهذا من  فتعين كونها أمداً للحمل، وهي أقله،

 عمر عن  وذلك فيما روي .)7( هابعد التأمل في لإشارات الغامضة التي لا تدرك إلاا

                                                
  .347، ص  1الصابوني ، روائع البیان ، مرجع سابق ، ج - 1
  .71، ص 1انظر : البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج2
  .15سورة الأحقاف الآیة   - 3
  .72، ص 1انظر : البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج - 4
  .14سورة لقمان الآیة   - 5
  .233رة الآیة  سورة البق - 6
، دار الفكر ،  7ج ،1محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقیطي ، أضواء البیان في إیضاح القرآن الكریم ، ط - 7

  .223م ،ص1995 - ھـ 1415لبنان ، بیروت، 
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(رضي االله عنه) أن امرأة رفعت إليه وقد ولدت لستة أشهر فامر برجمها فقال 
  )1عمر : لارجم عليها .وذكر الطريقة المتقدمة. (

  .)M'    &  %  $  #  "  !(L)2 / قوله تعالى: 3
ولا  ،مبتداء الإسلام لا تحل المجامعة في ليالي الصو، كان فى ايعني الجماع 

فأحل االله تعالى ذلك كله إلى طلوع الفجر  ؛ بعد العشاء الآخرة ،الأكل ولا الشرب
)3(.  

شارت إلى جواز ، وأأن الآية مسوقة لحل الوقاع في ليالي الصيام :وجه الدلالة
وذلك يستلزم أن  ،لأنها تدل على الجواز في آخر لحظة من الليل ؛ الإصباح جنباً

ثم هو مكلف أن يصوم من  ،لأنه لا وقت يمكن أن يغتسل فيه ؛يطلع الفجر عليه جنباً
   .)4(وهذا يستلزم عدم تنافيهما  ، أول النهار فيجتمع له وصفا الجنابة والصوم

¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  M  ¬  «  ª / قال تعالى:4   £  ¢

  ®L)5(  
ولة بين والمهاجرين، وقيل: (كي لايكون د ،للفقراء ،والغنائم لآية: أن الفيءمعنى ا

ومهاجرون، وقد  ، لأنهم فقراء يكون ( للفقراء) أي المال لهؤلاء ؛الأغنياء) ولكن 
  .)6(فهم أحق الناس به  ؛أخرجوا من ديارهم

وهذا  ،ثبات نصيب هؤلاء الفقراء من الفيءوجه الدلالة: أن هذه  الآية  سيقت لإ
لكاتهم التي عن ممتالحكم ثابت بالعبارة، وفيها إشارة إلى زوال ملكية المسلمين 

  .)7(ستيلاء الكفار عليها، ويلزم من ذلك ثبوت الملكية للكفارتركوها خلفهم بمكة لا
+   ,   -  M وقوله تعالى: )M?  >  =@L)8 وقوله سبحانه : / 5   *

  1  0  /               .L)9(.  
                                                

صول السرخسي ،مرجع سابق ،أ السرخسي، و 394، ص  17انظر:أبو حفص الدمشقي ، اللباب في غلوم الكتاب مرجع سابق ، ج -  1
  .237، ص  1،ج

  .187سورة البقرة الآیة   - 2
، دار الفكر، بیروت 1(د.ط)،ج نصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي ،تفسیر السمرقندي ،(بحر العلوم)، تحقیق : محمود مطرجي ، - 3

  .150، (د.ت) ، ص 
  .120م،ص 1969 - ھـ1389مصر ، ، المكتبة التجاریة ،  6محمد الخضري بك ،أصول الفقھ ، ط - 4
  .8سورة الحشرة الآیة  - 5
  . 582، ص  18الدمشقي ،اللباب في علوم الكتاب ، مرجع سابق ، ج - 6
  .236، ص  1السرخسي، أصول السرخسي ، مرجع سابق ، ج - 7
  .159سورة آل عمران الآیة  - 8
  .43سورة النحل الآیة  - 9
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، مورأن يشاور أصحابه في الأ)صلى االله عليه وسلم (وجل نبيه  أمر االله عز    
لأنه أطيب لأنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم  وهو يأتيه وحي السماء؛

  .)1(بعضاً وأرادوا بذلك وجه االله، عزم لهم على أرشده 
ب سؤال أهل الذكر، وجه الدلالة: أن هذه الآيات سيقت لوجوب الشورى، ووجو

هل الذكر وأ،بطريق الإشارة على وجوب إيجاد فئة المستشارين ويدل كل منهما 
   .)2( في الأمة

 ،ولذلك كانت محل اختلاف كبير؛ ودلالة الإشارة لا يستوي المجتهدون في فهمها 
وربما فطن بعضهم لما لم يفطن له الآخر، وفي بعض الأحيان تحمل العبارة من 

ات، الإشارات ما لا تحتمله، لذلك نازع بعض الطلاب في جواز التشريع بالإشار
عنى العبارة فيكون إذا صح التلازم بين م ،لتزاميةالدلالة ا ولكن يرد رأيهم بأن
  .) 3( وإذا لم يصح التلازم لم تكن معتبرة بحال ،حتجاج بهاوإشارتها أنه يصح الا

إذا وجد مايصرف الحكم من القطع  إلا،تفيد القطع ، ودلالة الإشارة كدلالة العبارة 
  .)4(إلى الظن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .344ص  ، 7الطبري،جامع البیان ، مرجع سابق ، ج - 1
  . 146، ص 1عبد الوھاب خلاف،  علم أصول الفقھ ، مرجع سابق ، ج انظر : - 2
  .121، ص1الخضري ، أصول الفقھ ، مرجع سابق ، ج - 3
  .353،  ص1وھبة الزحیلي ، أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق،ج - 4
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  المطلب الثالث
  النصدلالة 

  أولا : تعريف دلالة النص لغةً ، واصطلاحاً :   
ومنه منصة  الشيء رفعته ، نصصت أصله من نص ينص نصاً، : النص لغةً

 ونص كل شيء : منتهاه إليه،لى فلان أي رفعته ،ونصصت الحديث ع العروس
)1(.   

  : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها : صطلاحاًدلالة النص ا
: بأنها دلالة اللفظ على ثبوت حكم منطوق لمسكوت لفهم )2(لهمام عرفها ابن ا/أ

  .)3(مناطه بمجرد اللغة 
: فهم غير المنطوق من المنطوق ، بسياق الكلام ومقصوده ، )4(عند البخاري /ب

ويسميها ، وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص، بالمعنى اللغوي 
 بعض أصحاب الشافعي مفهوم الموافقةويسميها ، عامة الأصوليين فحوى الخطاب 

  .)5( لأن مدلول اللفظ  في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق ،
الثابت بدلالة النص فهو ماثبت بمعنى النظم لغةً لا  :)6( عرفها السرخسيج/

  .)7(استنباطاً بالرأي. 
  :دلالة النص : أنواع  ثانياً

يحتمل أن يكون  لا، فيها معلوماً قطعاً /دلالة قطعية : وهي التي يكون المعنى 1
غيره هو المقصود ، مثل تحريم التأفيف، فالمعنى فيه معلوم وهو تحريم إيذاء 

  الوالدين.

                                                
، دار العلم 3، ج4یق: محمد زكریا یوسف ،طانظر : إسماعیل بن حماد الجوھري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،تحق - 1

  .195للملایین، (د.ت) ، ص
ابن الھمام  محمد بن عبد الحمید بن مسعود ، السیواسي ،الإسكندري كمال الدین المعروف بابن الھمام ،إمام من علماء الحنفیة ، فقیھ  - 2

وغیرھا ، توفي سنة  ،یر ، فتح القدیر ، زاد الفقیر في الفقھھـ ، من مصنفاتھ : التحر790أصولي ، متكلم نحوي ، ولد بالإسكندریة سنة 
  . 355،ص 6الزركلي،الأعلام ، مرجع سابق، ج  - ھـ 861

كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود بن الھمام ،التحریر في أصول الفقھ الجامع بین اصطلاحین الحنفیة  -3
  .  28ھـ ، ص1351مصر ،  ، مطبعة البابي،1، ج1والشافعیة ، ط

  23سبقت ترجمتھ  ص -  4
  .73ج، ص1البخاري ، كشف الأسرار مرجع سابق ،   - 5
  23سبقت ترجمتھ  ص 6
  . 241، ص1السرخسي ،أصول السرخسي ، مرجع سابق  ، ج - 7
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يكون المعنى فيها معلوماً على وجه قطعي ، ويحتمل  /دلالة ظنية: وهي التي لا2
رب فهي أن يكون غيره هو المقصود مثل إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والش

  .)1(  ظنية
  ومن أمثلة دلالة النص:

M  ¢  z   y / قوله تعالى : 1   x  wL )2(  أي : فلا تضجر فيما يستقذر منهما
 فأحرى ألا يقول لهما ما تنطق بأدنى كلمة توجعهما، ويستثقل من مؤنتهما ، ولا

  .)3( فوق ذلك فالنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء
لة أن هذا النص أفادت عبارته تحريم التأفيف في حق الوالدين ، وجه الدلا

ومعنى لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى ، وهذا ، والتأفيف له صورة معلومة 
يحقق الأذى قولاً كالشتم وغيره  المعنى المعلوم لغة يجعل الحرمة ثابته في كل ما

فإن هذا النص دل ، وفي الأفعال كالضرب ونحوه ، بل في الضرب أولى ، ولذا 
  .)4(على حرمة ضرب الوالدين ، كما أفاد بعبارته حرمة التأفيف في حقهما 

[  ^M / في قوله تعالى: 2    \   [   Z  Y  X  W   V  U  T_  
  b  a  `L)5(  أي بغير حق ، ومعنى يأكلون ناراً يأكلون ما يجر

  .)6( فكأنه نار في الحقيقة ،إلى النار
النص يدل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً ، وجه الدلالة: أن هذا 

كالإحراق  ، ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقاً
لأن كل إنسان يفهم من اللغة أن المقصود تضييع مال اليتيم ، فيكون  ،التبديد  أو

  .)7(الإتلاف حراماً كالأكل 
  )M J     I  H L  KL)8  / قوله تعالى:3

                                                
  .73، ص1انظر : البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج - 1
ّیة  - 2   .23سورة الإسراء الا
، دار الكتب  العلمیة ، بیروت 4، ج 2مد بن المھدي  بن عجیبة الإدریسي الشاذلي الفاسي أبوالعباس ، البحر المدید ، طأحمد بن مح - 3
  .120،ص  1423 - م 2002،
  . 242ج ،1السرخسي ،  أصول السرخسي ، مرجع سابق ،  انظر: - 4
  .10سورة النساء الآیة  - 5
  .229،دار الكتب العلمیة بیروت ، (د.ت)، ص 1السراج المنیر ،(د.ط) ج محمد بن أحمد الشربیني  شمس الدین ،تفسیر - 6
 -167وھبة الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقھ ، مرجع سابق ، ص. 73، ص1لبخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج انظر : - 7

168.  
 .228سورة البقرة الآیة   - 8
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: الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب على  أي أن 
هؤلاء انتظار مدة من الزمن هي مدة (ثلاثة أطهار) أو (ثلاثة حيض) لمعرفة 

  .)1(تختلط الأنساب  براءة الرحم حتى لا
وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد بعبارته  وجوب العدة على المطلقة ، بقصد 

عرف  براءة الرحم وهي العلة، وكل من يعرف اللغة يدرك أن هذه العلة موجودة ت
أو عدم الكفاءة ، فتجب ،كخيار البلوغ  ،في حالة فسخ زواج المرأة بأي سبب آخر

لوجود علة وجوب العدة  ؛العدة في حالات الفسخ كالطلاق عن طريق دلالة النص 
  .)2(في حالة الطلاق 

وتسمى عند الشافعية  ،من القياس الجليدلالة النص  أن الشافعي ويرى      
والشافعية في ذلك ،والفرق بين الحنفية ،ويرى الحنفية غير ذلك  ،مفهوم الموافقة 

أو فهم معناه يدركه ، لأن إدراك علة الحكم ؛أن الحكم عند الحنفية ثابت بالنص 
لك المعنى ، ، فيعرف أن الحكم في المنطوق لأجل ذ اللغةويفهمه كل من يعرف 

نتقال الذهني من المنطوق إلى المسكوت ، وأما في رأي الشافعية فإن الحكم فى بالا
 جتهاد أو القياس الشرعي ، لا مجرد معرفة اللغةالمسكوت يعرف عن طريق الا

)3( .  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 321، ص  1الصابوني ، روائع البیان ، مرجع سابق ، ج  - 1
وھبة  ،191ص  م  1982،  دار الكتاب العربي ، بیروت ، 2ج علاء الدین الكسائي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،انظر - 2

  . 168الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقھ ، مرجع سابق ، ص 
 ، و 354، ص  1مرجع سابق ، ج الزحیلي ،  أصول الفقھ الإسلامي ، ،74ص  3الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج ا نظر : - 3

  . 74، ص1البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج
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  المطلب الرابع
  قتضاءدلالة الا

  : و اصطلاحاً تضاء لغةًقتأولاً : تعريف الا  
  وقضى يقتضى اقتضاء ، من اقتضى غةً : الاقتتضاء ل 

M  n  m    l  k  j  i  h  go        p(قضى) أي حكم ، وقوله تعالى : 
   �  ~  }  |  {  z   y  x   w  v   u  t  s  r  q

  ¢  ¡L)1(  وهو بمعنى ، وهو أمر قاطع حتم ، وحتم ، أي : أمر ربك
، وتقضى أي فني ،  يءالشوانقضى  )2(والإنهاء تقول قضيت ديني  ،الأداء 
والتقدير يقال  ،قد يكون بمعنى الصنع  ،ومضى ، قضى فلان أي مات  ،)3(وذهب 

   )5(M %  $  #  "  !L ومنه قوله تعالى:)4(وقدره ،قضاه أي صنعه
  .يوهذا المعنى اللغوي أقرب للمعنى الاصطلاح

  : عرف بأنه  الاقتضاء اصطلاحاً:
 ،لصحة المنصوص عليه لما لم يستغن عنه زيادة على النص ثبت شرطاً  أ/ 

فصار المقتضي  ،فقد اقتضاه النص  ،لتصحيح المنصوص عليه  ؛ وجب تقديمه
  .)6(بحكمه حكماً للنص 

بشرط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً  ،زيادة على المنصوص عليه  ب/
  . )7( يمكن إعمال المنظوم للحكم بدونه لا

  . )8(يتحقق معنى النص إلا به لا،زيادة على النص  ج/
   .)9(لتصحيحه شرعاً ؛ثبت على النص  ما د/
  

                                                
  . 23سورة الإسراء الآیھ  - 1
  .186،دار صادر ، بیروت ، (د.ت)، ص  15، ج 1ابن منظور، لسان العرب ، ط - 2
، دار ومكتبة الھلال ،(د.ت)،   5.ط) ،ج(د الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، العین ، تحقیق : مھدي المخزومي ، وإبراھیم السامرائي ، - 3

  .185ص  
  . 560، ص1الرازي ،مختار الصحاح ، مرجع سابق ،ج - 4
  .12سورة فصلت الآیة   - 5
  .123، ص  1البزدوي ،أصول البزدوي ، مرجع سابق ، ج - 6
  .  248، ص  1السرخسي ،أصول السرخسي ، مرجع سابق ، ج - 7
  . 109، ص  1، ج الشاشي ، أصول الشاشي ، مرجع سابق - 8
  .75، ص  1البخاري ،كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج - 9
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  ثانياً : عناصر الاقتضاء : 
  تبين لنا عناصر الاقتضاء وهي:من التعاريف السابقة ت   
1/وهو : النص أو الكلام الذي يستلزم معنى مقدراً  ـبكسر الضاد  : يالمقتض

، وهو الحامل على التقدير  تقامة معناهومقدماً على المنطوق بلفظة ضرورة اس
  والزيادة.

2واستلزمه  ،وهو : المعنى المزيد المقدر الذي طلبه –: بفتح الضاد  ى/المقتض
  أو عقلاً. ، أو ليستقيم معناه شرعاً ،الكلام ضرورة صرف كلام الشارع 

  / الاقتضاء : هو دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة .3
وطلبه الزيادة هو الاقتضاء  ،يصح شرعاً إلا بالزيادة هو المقتضي الكلام الذي لاف

  . )1(وما ثبت به هو حكم المقتضي ،والمزيد هو المقتضى 
وقال بذلك عامة الأصوليين من  ، اًوأيضاً مما سبق يتضح أن للاقتضاء أقسام

  والمعتزلة ، وهي :، والشافعية  ،الحنفية
  : )عليه السلام(ق المتكلم كقوله ما أضمر ضرورة صد /1

  )2( )وما استكرهوا عليه والنسيان إن ا وضع عن أمتي الخطأ(     

  )M    k  jL)3 ما أضمر لصحة الكلام عقلاً كقوله تعالى إخباراً :  /2
  واختلف  ،ما أضمر لصحة الكلام شرعاً كقول الرجل أعتق عبدك عني بألف  /3

سم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعاً ا الأصوليون فاطلق فريق منهم
أو مضمراً ، وبعضهم الآخر جعل المقتضى فيها  ،فقط ، وجعلوا ماوراءه محذوفاً 

  .)4(يجوز العموم في المحذوف دون المقتضى : جميعاً ، وقالوا 
فلا يصح فيه التخصيص فيما ثبت  ؛ فيقدر بقدرها ؛لأن المقتضى ثابت ضرورة 

وهو صفة للمرأة ؛له أنت طالق ، لأن ذكر الطالق، كقو اقتضاء فأما  ذكر لطلاق ،
  . )5(إثباته في المتكلم أمر شرعي ثبت اقتضاء

                                                
  .75، ص1البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج - 1
،  تحقیق : محمد 2045محمد بن یزید بن عبدالله القزویني ، سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، حدیث رقم  - 2

  .659، دار الفكر ، بیروت ، (د.ت)، ص 1ط)،ج(د. فؤاد عبدالباقي  ،
  .82سورة یوسف  الآیة  - 3
  . 76،ص  1البخاري ،كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج - 4
، مركز البحث العلمي 1جلال الدین أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، المغني في أصول الفقھ، تحقیق : محمد مظھر بقا، ط - 5

  .160 - 159ھـ، ص 1403مكة ،  وإحیاء التراث الإسلامي ،
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له عموم لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به : وقال الشافعي  
فكذلك في إثبات صفة  ، حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس

  . )1(يجعل كالمنصوصالعموم فيه ف
  ولذا لابد من معرفة الفرق بين المقتضى والمحذوف :

  لا لغة.، فيكون شرعاً ف يكون لغةً ، وأما ثبوت المقتضى ثبوت المحذو /1
والمحذوف  ،عتباره المقتضى إذا صار كالمصرح به اأن المقتضى تبع يصح ب /2

 يثبت ماهو المنصوص ولالا أن ، ليس بتبع بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه 
  ينقل غير ما يصحح المنصوص . شك أن ما

  )2(: (إن االله وضع عن أمتي الخطأ )  )عليه الصلاة والسلام(وبيان ذلك في قوله  
لا إلى ما وقع التنصيص عليه  ،فإن عند التصريح بالحكم يتحول الرفع إلى الحكم

  .)3(مع المحذوف
، والمقتضى معنى لا لفظ ،عوارض اللفظ  عموم للمقتضي ، لأن العموم من لا /3

  .)4( (رحمه االله تعالى)وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي 
وموجباً لما تناوله ، ، أن المقتضى يصح به المعنى ، أي يصير به مفيداً لمعناه  /4

أما المحذوف وإن كان ،يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح  أي لا
إلا إنه ربما يتغير به ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه كما في قوله  ،المذكور يصح

  تعالى: 
 M    k  jL)5( لتغير  ؛يبقى صالحاً لما أريد به ولكنه لا ،يتغير وربما لا

يثبت الإجازة  معناه ، كما لو تزوج عبد بغير إذن سيده فأخبر المولى فقال طلقها لا
يبقى  لكنه لا ، به ولا يتغير ظاهره عن حالهاقتضاء وإن كان يصح المذكور 

صالحاً لما أريد به لأن دلالة حال العبد هو تمرده على مولاه بهذا التزوج يدل 
إبقاء النكاح ،  فإنه يسمى طلاقاً لا ، اركةتعلى أن غرض المولى رد العقد والم

لها صالحاً لم يبق قوله طق ،فيصح الأمر فلو ثبتت الإجازة اقتضاء ،وأنه في ولايته

                                                
  .248، ص 1السرخسي ، أصول السرخسي ، مرجع سابق ،ج - 1
  من البحث 34الحدیث سبق تخریجھ ،صفحة   - 2
  .  252-251ج ، ص 1السرخسي ،  أصول السرخسي ، مرجع سابق ،  - 3
  .37، ص 2التفتازاني، شرح التلویح  على التوضیح ، مرجع سابق ،ج - 4
  .82ة سورة یوسف الآی - 5
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وليس في ولايته  ،اركة بل يصير أمراً للعبد بالطلاقتوهو إيجاب الم ،لما أريد به
  . )1(ذلك فلا يصح الأمر

  : ومن أمثلة دلالة الاقتضاء مايلي
: (إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما  )صلى االله عليه وسلم : ( / قوله1

  . )2( استكرهوا عليه)
أو إكراهاً  ،أو نسياناً ،وعبارته على رفع الفعل الذي يقع خطأ، دل الحديث بلفظه 

عوارض من الأمة ، فيقتضي ولكن هذا يخالف الواقع لوجود هذه ال ،بعد وقوعه
رفع إثم  :أو الحكم ليطابق الواقع ويعيد المعنى، كرفع الإثم  ،من الكلام تقدير شيء

المثال ، وتوقف صدق  الخطأ والنسيان والإكراه ، فالإثم مسكوت عنه في هذا
  . )3(الكلام على تقديره ، فيعتبر من مدلول الكلام بدلالة الاقتضاء 

»  M / قوله سبحانه وتعالى : 2   ª  ©     ¨   §   ¦   ¥  ¤   £   ¢

±  °  ¯  ®   ¬²    ¶  µ  ´   ³L)4(  
وجه الدلالة : أن النص  دل بعبارته على فقر المهاجرين ، مع أنهم كانوا أصحاب 

أموال في مكة ، وهذا الإطلاق لايكون صحيحاً إلا إذا قدرنا زوال ملكهم دور و
ستيلاء عليه ، فيعتبر تقدير ة ، وأنه صار مملوكاً للكفار بالاعما تركوه في مك

  .)5( زوال الملكية مدلولاً بطريق الاقتضاء تصحيحاً للكلام
  )M    k  jL)6 / قوله تعالى :3

 للتبيين ، فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون  لأن السؤال؛ أي أهلها اقتضاء
  . )7(المسؤول من أهل البيان لفيد، فيثبت الأهل زيادة اقتضاء ليفيد

 (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما: )عليه الصلاة والسلام(/ قوله4
  )8()نوى..

                                                
  . 77، ص 1البخاري ، كشف الأسرار،  مرجع سابق ، ج - 1
  من البحث  34الحدیث سبق تخریجھ صفحة  - 2
  .356، ص  1وھبة الزحیلي ، أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ،ج - 3
  .8سورة الحشر الآیة  - 4
  . 356الإسلامي ، مرجع سابق ،  وھبة الزحیلي ، أصول الفقھ ،69أنظر : البخاري ، كشف الاسرار ، مرجع سابق ،ص - 5
  .82سورة یوسف ، الآیة  - 6
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 1، ج1عبید الله بن عمر بن عیسى الدبوسي ،تقویم الأدلة ،تحقیق : خلیل محي الدین المیس ، ط - 7
  . 137م،  ص 2001ھـ ـ  1421،
  .3، ص1،ج 1ب كیف بدأ الوحي إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم ، حدیث رقمالبخاري  ، الجامع الصحیح ، كتاب بدء الوحي ، با  - 8
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ت ذلك وإنما المراد الحكم ثب ،فإن ذلك متحقق بدون النية ؛ليس المراد عين العمل
  .)1( بمقتضى الكلام

أن يقول شخص لآخر : تصدق بمتاعك قولك لغيرك اعتق عبدك عني بألف أو/ 5
  هذا عني بمائة دينار 

تاع فتطلب الموأالعبد  يصح هذا الكلام من المتكلم إلا إذا ملك وجه الدلالة : لا
له ،  المتاعالعبد أويتوقف عليه صحة الكلام وهو بيع  يءصحة هذا شرعاً تقدير ش

، وتصدق به عني ، فيكون البيع ثابتاً بدلالة  متاعك إليعبدك، أوفكأنه قال بع 
  .)2(اللفظ بطريق الاقتضاء

  أحكام هذه الدلالات ومراتبها:
يثبت الحكم بهذه الدلالات الأربع على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما      

هذه الدلالات بحسب قوة ومراتب  إلى الظن ، كالتخصيص أو التأويل ، يصرفها
الدلالة ، فعبارة النص  أقوى من الإشارة ، والإشارة أقوى من الدلالة ، والدلالة 

  .)3(أقوى من الاقتضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .251، ص  1السرخسي ، أصول السرخسي ، مرجع سابق ، ج - 1
وھبة الزحیلي ، أصول ، والبزدوي ، أصول البزدوي ، مرجع سابق ، 75، ص 1انظر : البخاري كشف الاسرار ، مرجع سابق ، ج - 2

  . 357-356، ص 1ق ، جالفقھ الإسلامي ، مرجع ساب
  . 169، ص  1وھبة الزحیلي ، الوجیز في أصول الفقھ ، مرجع سابق، ج،236، ص  1أنظر : السرخسي ، اصول السرخسي، ج - 3
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 
  عند الجمهور المعنىطرق دلالة الألفاظ على 

  طريقة الجمهور في وضع منهجهم: تمهيد:
  المنطوق.دلالة  الأول: مفهومالمطلب 

  المطلب الثاني: أقسام المنطوق وحجيتها.
  المطلب الثالث: المراد بدلالة المفهوم.

  المطلب الرابع: أقسام المفهوم وحجيتها.
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  الجمهور في تقسيم الدلالات: طريقة  :تمهيد
لمنهج تبين فيما سبق منهج الحنفية في تقسيم الدلالات، وفي ما يلي تبيين        

ن لكل فريق منهج خاص به، وقبل عرض منهجهم فى تقسيمها، إذ إ هورجمال
  وخطواتهم في تقسيم الدلالات.، سنوضح   طريقتهم 

لحنفية) في دلالة اللفظ على بعد الوقوف على أقوال كثير من الأصوليين (غير ا
  يتضح ما يلي: المعنى

  إلى قسمين: منهم قسموا دلالة اللفظ على المعنىأن الكثرة 
ومنظومه ، وهو المسمى ، وصيغته ، بلفظه  يدل على المعنى سم الأول : ماالق

  بالمنطوق.
وهو ، ومفهومه ، وإنما بفحواه ، لا بلفظه  والقسم الثاني: مايدل على المعنى

   .)1(المسمى بالمفهوم
  يستفاد من اللفظ نوعان : في ذلك : ما )2(وقال إمام الحرمين 

  المصرح بذكره.، أحدهما: متلقي من المنطوق به 
  .)3( والثاني يستفاد من اللفظ المسكوت منه لا ذكر له على قضية التصريح

ومن خلال ذلك يتبين  أن منهج الجمهور في تقسيم الدلالات يقوم على تقسيمها إلى 
  ومفهوم.، منطوق 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .3، ص 3الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق ، ج ـ1
المعالي، الفقیھ الشافعى ،الملقب بإمام   إمام الحرمین : ھو عبدالله بن یوسف بن عبدالله بن یوسف بن محمد بن حیویھ الجویني أبو - 2

  ھـ .  478ھـ لھ مصنفات مشھورة منھا النھایة ،والبرھان فى أصول الفقھ، توفى سنة 400الحرمین   من أھل نیسابور ،ولد سنة 
 تاریخ بغداد ، أبوبكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي ، ، و256، ص1ابن شھبة ،طبقات الشافعیة ، مرجع سابق،ج

 .130،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، (د.ت)، ص 21(د.ط) ، ج
،الوفاء،  1، ج 4عبدالملك بن یوسف بن الجویني أبو المعالي ،البرھان في أصول الفقھ ، تحقیق : عبدالعظیم محمود الدیب ، ط - 3

 .298ھـ ،   ص 1418المنصورة ، مصر ،
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  وللمطلب الأا
  مفهوم دلالة المنطوق

  اصطلاحاً :تعريف المنطوق لغة و      
والمنطيق ، والمنطق الكلام ، : (نطق) نطق الناطق ينطق نطقاً تكلم  ق لغةالمنطو
والنطاق  )1(وكتاب ناطق بين، وناطقه ، وقد أنطقه االله استنطقه أي كلمه ، البليغ 

أنطقه جعله ينطق يقال أنطق االله الألسن ،  )2(شقة تلبسها المرأة والجمع نطق 
ذا التعريف اللغوي أقرب هو. )3(الكليات  وإدراك، والفهم ، المنطق اللفظ بالقول 

  للتعريف الاصطلاحي .
  :في تعريفه ن اختلفت عبارات الأصوليي : لاحاالمنطوق اصط

   .)5(فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق ما أنهب : )4(الآمدي  عرفه/أ
  . )7(اللفظ في  محل النطق ما دل عليه  أنهب :) 6(عرفه ابن الحاجب/ ب
ما دل عليه في محل النطق، أي يكون حكماً للمذكور  أنهب: ) 8(ه الشوكاني عرف /ج

  .)9(وحالاً من أحواله
وضع له فصريح  فإن  ،دل عليه اللفظ في محل نطق ما أنه:  )10(الفتوحي عرفه/ د

  .)11(  وإن لزم عنه فغيره
  

                                                
 .354، ص 10ابق ،جابن منظور ، لسان العرب ، مرجع س - 1
 .245، ص  5الجوھري ، الصحاح ، مرجع سابق ، ج - 2
 .931، ص 2إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط ، مرجع سابق ، ج - 3
ھـ، 551سیف الدین الآمدي : ھو علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن ، أصولي باحث ، أصلھ  من آمد (دیار بكر ) ولد بھا سنة  - 4

ً منھا الإحكام في أصول الأحكام ، ومختصر منتھى  631ي بغداد ، والشام ، توفي  بدمشق سنة  وتعلم ف ھـ ، لھ نحو عشرین مصنفا
، 4الزركلي ، الأعلام ، مرجع سابق ،ج ، و79،ص 2السول ، ولباب الألباب ، انظر : طبقات الشافعیة ، بن شھبة ، مرجع سابق ،ج

 .332ص
 .74، ص  3ج سابق ،الآمدي ، الإحكام ،مرجع  - 5
ابن الحاجب : ھو تاج الدین السبكي عبدالوھاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ، أبو النصر ، قاضي القضاة ، ولد بالقاھرة سنة  - 6

ھـ .انظر: 771ھـ ، من مصنفاتھ طبقات الشافعیة الكبرى ، وجمع الجوامع من أصول الفقھ ، ومنع الموانع ، توفي في دمشق سنة 727
 .185،ص4الزركلي ، الأعلام ، مرجع سابق،ج ، و106، ص6ات الشافعیة ،السبكي ، مرجع سابق ،جطبق

عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ، تحقیق : علي محمد  معوض ، وعادل أحمد  - 7
 . 483ھـ ، ص1419م ـ 1999، عالم الكتب ، لبنان، بیروت، 3، ج1عبد الموجود، ط

ھـ 1173محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ، فقیھ مجتھد، من كبار علماء الیمن ، ولد بھجرة شوكان سنة   :الشوكاني ھو - 8
،  6الزركلي ،الأعلام ، مرجع سابق ،ج ھـ . 1250مؤلف منھا نیل الأوطار ، البدر الطالع  ، وإرشاد الفحول ، توفي في 114لھ 

 .298ص
 .36،ص  2ج الشوكاني ، إرشاد الفحول ،مرجع سابق ، - 9

الفتوحي ھو :  محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي، تقي الدین أبو البقاء الشھیر بابن النجار فقیھ حنبلي، مصري من  - 10
ھـ . الزركلي، الأعلام،مرجع 972ھـ ، من مصنفاتھ منتھى الإراد ت ، والكوكب المنیر ،وغیرھا توفي بمصر 898القضاه ، ولد بمصر

 .6، ص6سابق ، ج
، مكتبة العبیكان، القاھره 3،ج 2محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي، مختصر التحریر، تحقیق :محمد الزحیلي، ط - 11

 .473م، ص1997- ھـ 1418،مصر،
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  ومن أمثلة دلالة المنطوق:
MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Í  Ì  Ë    Ê / قوله تعالى: 1

   Ï  ÎL)1(  
  حكام:دلت الآية بمنطوقها على جملة من الأ

  ) أمر  يفيد الوجوب.Áلأن كلمة ( ؛أ/ وجوب القتال 
  ب/ أن يكون القتال في سبيل االله.

) أي الذين هم Æ  Å   ج/ وجوب أن يكون القتال لمن يقتل المسلمين فقط (
  مستعدون لقتالكم.
يقاتل ، ومن  عتداء كلها من قتل من لاويشمل أنواع الا، عتداء د/ النهي عن الا

  )2(عتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية .الا
M  n  m    l  k  j  i  h  go    s  r  q      p/ قوله تعالى:2

  ¢  ¡   �  ~   }   |  {  z   y  x  w  v   u  tL)3(  
)  ¡   �  ~  }  |  {  z   y   x  wبالإحسان  ) دلت الآية على الأمر

   .)4(وعطفاً عليهما  ،للوالدين براً بهما 

  .)5(وكان منطقوقا، ة اللفظ غيصوجه الدلالة : أن بيان تحريم التأفيف علم من 

    )M  r  q  p  o  n   m  l  kL)6 / قوله تعالى : 3
  تتضمن الآية جملة من الأحكام المنطوق بها :

  ولاخلاف فيه.، الوجوب  ) أمر معناهl  k  أ/ وجوب إقامة الصلاة  (
  والعطاء.، والإيتاء ، ) أمر يقتضي الوجوب n   m  ب/ وجوب إيتاء الزكاة ، (

  .)q  p  o  ج/ والركوع مع الراكعين، (

                                                
 .190سورة البقرة الآیة  - 1
،  1الرحمن في تفسیر كلام المنان ، تحقیق : عبدالرحمن بن معلا اللویحف ، ط انظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تیسیر الكریم - 2

 . 89م ، ص2000 -ھـ 1420مؤسسة الرسالة ، 
 .23سورة الإسراء الآیة  - 3
، دار إحیاء العربي ،  6، ج 1أبو أسحق أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي ، الكشف والبیان ، تحقیق : أبي محمد بن عاشور، ط - 4
 . 92م، ص2002 - ھـ 1422یروت ، لبنان ، ب
، مؤسسة 1، ج1عبدالقادر بن بدران الدمشقي،المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق:عبدالله عبد المحسن التركي ،ط - 5

 .271ھـ، ص1420الرسالة، بیروت،
 .43سورة البقرة الآیة   - 6
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  .)2(وأن أفعل موضوع للوجوب ،)1( بصيغة الأمر هذه الأحكام وقد وردت 
  °  ¯M  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ®     ¬   «  ª /قولھ تعالى:4

±²  ¸     ¶  µ  ´  ³¹  ¼   »   º½    Á    À  ¿  ¾

Å  Ä  Ã  ÂÆ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ    Ó  Ò  Ñ  Ð
   Õ  ÔL )3(.  

  الأحكام المنطوقة في هذه الآية :
  النهي عن الإشراك./ أ 

  . إلیھماالنھي عن الإساءة والأمر بالإحسان یتضمن ، الإحسان للوالدین / ب
  وقتل الأولاد. ،لوأدالنهي عن ا/ ج
  تقدير الرزق./ د

  .)4(ثامقتراف الآعن االنهي / هـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م، 1964- ، ھـ2،1384، ج2ط تحقیق: أحمد البلدوني ، لأحكام القرآن ،الجامع محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،  - 1

 .343ص
، دار الفكر المعاصر ،  1، ج3محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،المنخول من تعلیقات الأصول، تحقیق : محمد حسن ھیتو ،ط - 2

 .  170م ، ص1998 - ھـ 1419بیروت ، لبنان ،
 .151سورة الأنعام الآیة  - 3
،مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان 7محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ج انظر:  - 4
 . 119 - 117م ، ص2000- ھـ1420،
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  المطلب الثاني
  أقسام المنطوق وحجيتها

  منها: أقسامقسم الجمهور المنطوق إلى عدة      
  ن:اوهو قسم،  )1(القسم الأول لإمام الحرمين

  .)2(الظاهرو ، النص
  أقسام :  وهو ثلاثة )3(القسم الثاني لابن عقيل

   .)4(العموم أحد قسمي الظاهر، والظاهرو  ،النص
  وهو أربعة أقسام : ، )5(القسم الثالث : للغزالي 

  .والخاص، العام و ،الأمر والنهيوالمؤول ، و، ، الظاهر والمبين، المجمل 
 .)6(كما قسم اللفظ المفيد إلى  نص ، و ظاهر ، و مجمل

  ن :ماقسهو ،)7(القسم الرابع : لابن الحاجب 
  غير صريح.، و صريح

   .)8( ، وإیماء ، وإشارة قتضاءوقسم غیر الصریح إلى ثلاث دلالات : ا
  :قساموهو تسعة أ )9(القسم الخامس : للآمدي

  أدلة تخصيص العمومو تخصيص العموم، و والعام والخاص ،النهي والأمر 
  . )10(الظاهر وتأويله، البيان والمبين و ،المجمل، والمطلق والمقيدو

  والآمدي لاتخرج عن كونها نصاً أو ظاهراً .، هذه الأقسام  التي ذكرها الغزالي 
  لذا فالأولى تقسيم  المنطوق إلى : نص ، وظاهر .

  

                                                
  39سبقت ترجمتھ ص  1-

  .298، ص  1الجویني ،البرھان ،  مرجع سابق ، ج - 2
ھـ وتفقھ 431یتھ أبو الوفاء ، أصولي حنبلي واعظ متكلم، ولد عامابن عقیل ھو : علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي ، وكن - 3

انظر: شمس الدین محمد بن أحمد بن   ھـ ودفن ببغداد.513على القاضي أبي یعلي بن الفراء، من مصنفاتة الفنون وغیرھا ، توفى سنة 
 .331- 330م،  ، ص2006- ھـ 1427 ، دار الحدیث القاھرة،14، ج 1عثمان بن  قایماز  الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ط

  2ج علي بن عقیل بن محمد بن عقیل ،الواضح في أصول الفقھ ، تحقیق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة ،(د.ط) ، - 4
  .6م، ص1999- ھـ1420،
  26سبقت  ترجمتھ  ص  5
 . 17و 3، ص  2انظر : الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، مرجع سابق ، ج - 6
  40سبقت  ترجمتھ  ص  7
ـ عثمان بن الحاجب ، شرح مختصر المنتھى الأصولي، شرحھ:عضد الدین عبد الرحمن وآخرون ، تحقیق : محمد حسن إسماعیل ،  8

 .160،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، (د.ت)،ص3(د. ط ) ،ج
  40سبقت  ترجمتھ  ص  9

 .159ص  ، 2الآمدي ،  الإحكام  ، مرجع سابق ، ج - 10



44 
 

  : القسم الأول : النص
ً النص    عرفه الأصوليون بعدة تعريفات منها::  اصطلاحا

  تعريفين للنص:  / أورد إمام الحرمينأ
لفظ مفید استوى  ھووالثاني :  ،يتطرق إليه التأويل لا  هو لفظ مفيد:  امأحده

  . )1(وباطنھ ظاھره 
  .  )2(/ ھو الذي لایحتمل التأویلب

  . )3( / هو مادل على المعنى دلالة قطعيةج
  وينقسم النص إلى قسمين صريح ، وغير صريح.

  /النص الصريح :1
لخالص المعنى اللغوي للفظ صريح هو : الصرح الخالص، فالصريح :المحض ا

ح ، وصرح بما في نفسه : أي ، وصريح النصح : محض النص يءمن كل ش
  .)4(. ولقيته صرحاً : أي واضحاً بيناً أبداه

وهو الذي لايفتقر  إلى ، : خالص النسب ، ومنه القول الصريح  عربي صريح
  . )5(نكشف الأمر بعد خفائهاإضمار أو تأويل ، وصرح الحق عن محضه مثل 

لاحي للنص الصريح : هو ما وضع اللفظ له ، فيدل عليه والمعنى الاصط
  . )6( بالمطابقة أو التضمن ، حقيقة أو مجازاً

المطابقة دلالة وضعية وهي : أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له ، كدلالة 
  الإنسان على الحيوان الناطق.

ى ودلالة التضمن هي : أن يدل اللفظ على جزء من مسماه كدلالة الإنسان عل
  . )7(الحيوان وحده ، أو الناطق وحده 

الاصطلاح الذي وقع التخاطب  صلالحقيقة هي : ما أفيد بها ما وضعت له في أ
  والشرعية .، والعرفية ، وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية ، به

                                                
 .277، ص  3الجویني ،  البرھان ، مرجع سابق ، ج - 1
 .84، ص  3الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج - 2
 . 146، ص  3الإیجي ، شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج - 3
، عالم  2،ج1اسین ، طإسماعیل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس الطالعاني ، المحیط في اللغة ، تحقیق : محمد حسن آل ی - 4

 .456م ، ص 1994 - ھـ 1414الكتب ، بیروت ، لبنان ، 
 . 176، ص 1المقري ، المصباح المنیر ،مرجع سابق ،ج - 5
 .485، ص  3السبكي ،رفع الحاجب ، مرجع سابق ، ج - 6
، دار الكتب 1،ج 1حمد محمد تامر ، طبدر الدین  محمد بن عبدالله بن بھادر الذركشي ، البحر المحیط  في أصول  الفقھ ، تحقیق : م - 7

 .417ھـ، ، ص 2000ھـ 1421العلمیة ، بیروت ، لبنان  ، 
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عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك  والمجاز هو : ما أفيد به معنى مصطلحٍ
  . )1(وقع التخاطب فيهاالمواضعة التي 

، وقد يكون ذلك بزيادة ، التخاطب به  وقلّ، نقل عما وضع له  وحده : ما
M        2  1 ستعارة ، فالزيادة كقوله عزوجل :او، وتأخير ، ونقصان وتقديم 

34     8  7  6     5L)2(  
  ، والكاف زائدة ، والنقصان كقوله تعالى :  يءوالمعنى ليس مثله ش

 M  k  jr  q    p  o  n  m   ls     v  u  tL)3(  

    .)4(فذوالمراد : سل أهل القرية فحذف المضاف (أهل) وهذا من مجاز الح

)M  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |L)5 : والتأخير كقوله، والتقديم 
.  

  وأنواع الحشيش.، والذى أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات 
  )6(جعله غثاء.والمراد أخرج الأرض أحوى ف

  )M  T   K  J  I  HL)7 والاستعارة كقوله تعالى : 
  .)8( من مجاز إلا وله حقيقة وما ،فاستعار فيه لفظ الإرادة 

  ومثال النص الصريح:
}  |  {  ~  M /قوله تعالى: 1   z  y    x  w  v  u  t   s

¦  ¥   ¤     £       ¢  ¡  �§    °   ¯  ®   ¬  «  ª            ©   ¨    ³  ²  ±
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´Â        Ã

  È  Ç   Æ          Å  ÄL)9(  
  
  

                                                
، دار الكتب العلمیة بیروت 1،ج 1محمد بن علي بن الطیب البصري أبو الحسن ، المعتمد في أصول الفقھ ، تحقیق : خلیل المیس ، ط - 1
 .  11ھـ، ص 1403، 
 .11سورة الشورى  الآیة   - 2
 .82ة یوسف الآیة  سور - 3
 .218، ص 6ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، مرجع سابق ،ج ، و206، ص2نظر : السمرقندي ،بحر العلوم ، مرجع سابق ،جا - 4
 .5 -  4سورة الأعلى  الآیات  - 5
 . 369، ص  24ـ انظر: الطبري ، جامع البیان ، مرجع سابق ، ج6 
 .77سورة الكھف  الآیة   - 7
 .8ھـ ، ص1424 - م2003، دار الكتب العلمیة ، 1،ج2علي بن یوسف الشیرازي ، اللمع في أصول الفقھ ، ط إبراھیم بن - 8
 .43سورة النساء الآیة   - 9
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  تضمنت الآية بيان:
  أ/ حكم المريض الذي يخاف ضرر استخدام الماء.

  ب/حكم المسافر الذي لايجد الماء إذا كان جنباً أو محدثاً.
  ج/حكم الجنابة في حال عدم الماء.

  يض لخوف ضرر الماء.د/ إباحة التيمم للمر
والمسافر يكون حكمهما ، وجه الدلالة: يستفاد من منطوق هذا النص أن المريض 

ولو كان ، التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل، أما المريض لخوف حصول الضرر 
  .)1(، وأما المسافر ففي حالة عدم وجود الماء الماء موجوداً

) M    ¢  z   y  x  wL)2/ قوله تعالى : 2
  

  وجه الدلالة : أن النص صريح على تحريم التأفيف للوالدين.

  / النص غير الصريح :2
لم يوضع اللفظ له ، بل يلزم ما  المعنى الاصطلاحي للنص غير الصريح هو ما

  . )3(وضع له ، فيدل عليه بالإلزام
 وذلك المعنى له، وهي أن يكون اللفظ له معنى ، ودلالة الإلزام دلالة غير لفظية 

فظ إلى لازم من خارج ، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول الل
  .)4(نتقال الذهني لما كان ذلك  اللازم مفهوماًلازمه ولو قدر عدم هذا الا

  :ينقسم النص غير الصريح إلى
أو الشرعية عليها مع ، أو الصحة العقلية ، دلالة الاقتضاء : توقف الصدق أ/ 

  صوداً للمتكلم.كون ذلك مق

  .)5(دلالة الإشارة : حيث لا تكون مقصودة للمتكلم ب/
والجمهور في الاصطلاح والتسمية، ويبدو الاختلاف ، ولقد اتفق كل من الحنفية 

جعلوا هذه الدلالات قائمة بذاتها ، بخلاف المتكلمين الذين  ةفحنيبينهما في أن ال
  . جعلوها قسماً من أقسام المنطوق غير الصريح

                                                
، دار إحیاء التراث  4ج ـ أحمد بن علي الرازي  الجصاص أبوبكر ، أحكام القرآن الكریم ، تحقیق : محمد الصادق قماوى،(د.ط)،1

 .2ھـ ،  ص1405العربي ، بیروت ، 
 .23ـ سورة الإسراء الآیة   2
 .486، ص 3السبكي ، رفع الحاجب ، مرجع سابق ، ج - 3
 . 36، ص  1الآمدي ، الإحكام  ، مرجع سابق ، ج - 4
 . 36، ص 2الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج - 5
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  دلالة الايماء :ج/ 
دلالة الإيماء من دلالات النص التي ذكرها المتكلمون ، أما  الحنفية فلم     
بل بحثوها في باب ، نهم لم يبحثوها مطلقاً وها من الدلالات ، وهذا لايعني أيعد

لتزام ، ويفهم ، والإيماء يدل على العلية بالاالقياس بوصفها مسلكاً من مسالك العلة 
  . لكان صريحاًوإلا ، ة المعنى لا اللفظ من جه

   .)1(أو غير ذلك، أو يد ، والإيماء لغة: أومأت إليه إيماء ، أي أشرت إليه بحاجب 
  والإيماء في المعنى الاصطلاحي : عرفه الأصوليون بعدة تعريفات منها :

أو ، ولا صحته عقلاً ، ولا يتوقف عليه صدق الكلام ، وضع له اللفظ  هو ما 
به  قتران الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل اللفظ كان الإتياناو  ،اًشرع
   .)2(بعيداً

بأنه هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق  )3(وعرفه ابن قدامة:
  .)4(الكلام  ومقصوده ، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت

نظيره للتعليل لكان ذلك  أو، ف قتران الوصف بحكم  لو لم يكن الوصاوهو أيضاً 
  .)5( قتران بعيداً من فصاحة كلام الشارعالا

   .)6(وقيل : هو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
  .)7(أي من المنطوق غير الصريح، لزم مدلول اللفظ  وهو أيضا :  ما

، ل لكان بعيداًأو نظيره للتعلي، قتران بوصف ، لو لم يكن هو وضابط الإيماء : الا
  ستبعاد.فيحمل على التعليل دفعاً للا

                                                
 .347المقري ،المصباح المنیر ، مرجع سابق ، ص  - 1
، 1،ج 1الرحمن الأصفھاني ،بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، تحقیق : محمد مظھر ، بقا، طشمس الدین  محمد بن عبد - 2

 .434م  ، ص 1986 - ھـ 1406دار المنى جدة ،
ھـ ،من شیوخھ والده 541ابن قدامة ھو :عبدالله بن قدامة بن نصر عبدالله المقدسي  الدمشقي ، الفقیھ الزاھد ، شیخ الإسلام ، ولد سنة  - 3
ھبة الله ، و الدقاق ، ومن تلامیذه ،ابن أخیھ الشیخ شمس الدین عبدالرحمن ، والمراتبي . من تصانیفھ: مختصر العلل ، والمغني ، و

 1ھـ ، عبدالله بن أحمد بن رجب ، ذیل طبقات الحنابلة ، تحقیق : عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین ، ط620والمقنع في الفقھ ، توفي سنة 
 .281م ،  ص 2005ھـ ، 1425لعبیكان ، الریاض ،،مكتبة ا3، ج

، جامعة الإمام  2،ج2عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقیق : عبدالعزیز عبدالرحمن السعید ، ط - 4
 . 117ھـ، ص 1399محمد بن سعود ، الریاض ، 

، مكتبة  4، ج 2الكوكب المنیر ، تحقیق : محمد الزحیلي ، ونزیھ حماد ، طمحمد بن أحمد بن عبدالعزیز بن علي الفتوحي ، شرح  - 5
 .125م، ص1997العبیكان ، 

، دار الكتب العلمیة بیروت  1محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى في علم الأصول ، تحقیق : محمد عبدالسلام عبد الشافي ، ط - 6
 .264ھـ، ص 1418،
 .  395، ص 3مرجع سابق ، ج ، شرح مختصر المنتھى  ،الإیجي  - 7
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، نه عبث ، فيتعين  أن يكون لفائدةلأ ؛وحاصله : أن ذكره يمنع أن يكون لا لفائدة 
لأنه الأكثر  ؛والأظهر كونه علة ، وهي إما كونه علة، أو جزء علة ، أو شرطاً 

  من تصرفات الشرع . 
  : أنواع الإيماء 

  وهو على وجهين:، الحكم على العلة بالفاء  النوع الأول: تعليق
صلى االله عليه (حدهما : أن تدخل الفاء على العلة ، ويكون الحكم متقدماً كقوله أ

وكفنوه في ثوبيه ، وسدر ، عن المحرم الذي وقصته ناقته: ( أغسلوه بماء  )وسلم
  .)1(لاتخمروا رأسه فإنه  يبعث يوم القيامة ملبياً) و، ولا تمسوه بطيب ، 

وجه الدلالة : الوصف فى قوله:( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) هوعلة ذلك الحكم 
  فالعلة جاءت متأخرة على الحكم.؛ وتغطية رأسه ، ه الطيب يبوهو تجن

  وتكون العلة متقدمة :، ثانيهما: أن تدخل الفاء على الحكم 
 )الله عليه وسلمصلى ا(أو الراوي عن الرسول ، أو رسوله ، وذلك في كلام االله 

)2(.   
M  =  2 : أما في كلام االله تعالى    1  0  /L)3(  

والقطع عقوبة ، وربط العقوبة بالجناية مناسب يدل ، المعنى: أن السرقة جناية 
   .)4( على أن الوصف علة لذلك الحكم

الشارع على السرقة ، يفهم من  هوجه الدلالة: أن الحكم هو قطع يد السارق رتب
   .)5( وهو القطع، سرقة نفسها هي علة ذلك الحكم ذلك أن ال

  كقوله : )صلى  االله عليه وسلم(وأما في كلام رسول االله 
  .)6( (من أحيا أرضاً ميته فهي له)

                                                
، تحقیق : محمد فؤاد 1206مسلم بن الحجاج القشیري، صحیح مسلم ، كتاب الحج ، باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ، حدیث رقم  - 1

 . 865، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،(د.ت) ، ص 2،ج 1عبدالباقي ،ط
 .251، ص 2الحسن البصري ، المعتمد ، مرجع سابق ، ج ، و122، ص 2جالشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ،  انظر : - 2
 .38سورة المائدة  الآیة  - 3
 .1653، دار احیاء التراث العربي، بیروت ،(د.ت) ص1محمد بن عمر بن الحسین الرازي ،تفسیر الفخر الرازي ،(د.ط) ،ج - 4
،دار العاصمة للنشر 6، ج 1ضة الناظر في أصول الفقھ ، طعبدالكریم علي بن محمد النملة ، إتحاف ذوي البصائر بشرح رو - 5

 .379م،  ص1996 - ھـ 1417والتوزیع ، الریاض ، السعودیة ، 
، تحقیق : محمد فؤاد 1424ـ مالك بن أنس  الأصبحي ، موطأ مالك ، كتاب الأقضیة ، باب القضاء في عمارة الموات ، حدیث رقم 6

 . 743لتراث العربي ، مصر ،(د.ت) ،ص ، دار إحیاء ا 2(د.ط) ،ج عبدالباقي ،
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، ثم ذكر الحكم ، وهو إحياء الأرض الميته ، وجه الدلالة : أن ذكر الوصف 
هي كونه : ملكية تلك الأرض ، يدل على أن علة ملكية تلك الأرض وهو

  .)1(أحياها
 ) ؛صلى االله عليه وسلم(في كلام الراوي فكما في قوله : سها رسول االله  وأما

  .)2( فسجد
   .)4( )3( )صلى االله عليه وسلم(فرجمه رسول االله  ؛وزنى ماعز

ثم ذكر  )صلى االله عليه وسلم(وجه الدلاله : أن ذكر الوصف أولا وهو : سهوه 
  . )5(وسبب لسجوده، لى أن السهو علة بعده الحكم وهو سجوده يدل ع

وصفاً لو لم يكن علة لعري عن الفائدة حكم أن يذكر الشارع مع ال:  النوع الثاني
  إما مع سؤال في محله أو سؤال في نظيره .

 )صلى االله عليه وسلم(مثال التقدير في محل السؤال : كما روى أنه أتى النبي 
  رجل فقال هلكت وقال : (وما أهلكك)

أعتق  )صلى االله عليه وسلم(فقال النبي  ل : وقعت على امرأتي في رمضان،قا
   .)6(رقبة

أنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق ، و السؤال مقدر في الجواب ،  : وجه الدلالة
 .)7(كأنه قال: إذا واقعت فكفر

ولم ، مثال التقدير في نظير محل السؤال: قال رجل : (يارسول االله إن أبي مات 
 :قال . نعم: قال  ؟حج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيهي

  .)8( فدين االله أحق )
دمي ، فإنه لو لم يكن تقدير قضاء الدين عن وجه الدلالة : ذكر نظيره وهو دين الآ

  .)1(الميت لأجل تعليل النفع به لكان تقديره بعيداً
                                                

 .  189، ص  7ـ انظر: عبد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج1
تحقیق ،   2090رقم  حدیث، بعد الإحرام عزوب النیة ، باب  الحیضتاب كالبیھقي ،سنن البیھقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي  - 2

    .15ص  2، جم 1994 -ھـ 1414ة دار الباز ، مكة المكرمة ، : محمد عبدالقار عطا ، مكتب
   .279، ص3ـ الآمدى، الإحكام  ، مرجع سابق، ج3
   باب من اعترف على نفسھ بالزنامسلم بن الحجاج بن مسلم ،الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم ، كتاب الحدود ،  4
   .117.ت)، ص ، دار الجیل ،بیروت ، (د 5، (د.ط) ، ج،4520حدیث رقم :  
 .193، ص  7ـ انظر: عبد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج5
ً  من رمضان ، حدیث رقم 6  .534، ص 1، ج1671ـ القزویني، سنن ابن ماجة ، كتاب الصیام ، باب كفارة من أفطر یوما
  . 122، ص 2الشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج ـ7
یب النسائي، المجتبى من السنن (سنن النسائي) ، كتاب مناسك الحج ،باب تشبیھ قضاء الحج بقضاء الدین ، حدیث رقم   ـ أحمد بن شع8

 . 118،مكتب المطبوعات الإسلامیة ، حلب ، (د.ت)، ص  5،ج 2، تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة ، ط 2639
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يدل على  والشرط  ، بصيغة الجزاءالنوع الثالث : ترتيب الحكم على الوصف 
½  ¾  ¿  M    Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À التعليل كقوله تعالى: 

ÇÈ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     )  (  '  &  %  $  #  "

  0   /  .  -  ,  +  *L)2(  
منهن ، صيانة لزوجهن المكرم  إتيان  وذلك لشرف منزلتهن ، وإلا فلا يتصور

)3(المعظم ، 
 .     

فعلاً  –وهو الإتيات بالفاحشة ، لدلالة في الآيات الكريمة: ورود الوصف وجه ا
  وهو مضاعفة العذاب. –للشرط (من) يدل على أنه علة وسبب للحكم 

)  فورود الوصف  وهو  "  #  $  %  &  وكذلك في قوله تعالى : (
بب فعلاً للشرط ، (من) يدل على أنه علة وس –القنوت الله ورسوله والعمل الصالح

  وهو مضاعفة الأجر. –للحكم 
ويوجد  ،فالجزاء يتعقب شرطه ويلازمه ، ولامعنى للسبب إلا  مايستعقب الحكم

  .)4(والجواب ،وهذا يعني أن الشرط في مثل هذا المقام سبب للجزاء ،بوجوده
 النوع الرابع : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً .

   .)5( يقضي القاضي وهو غضبان) (لا (عليه الصلاة والسلام):كقوله 
لما فيه من  ؛وجه الدلالة : أن النص يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء

الغضب  ،واضطراب الحال، لذلك فإن مطلق الغضب ليس بعلة بل ،تشويش الفكر
وكذلك إذا قال  والمتألم ، ،والحاقن ،به الجائعويلحق  ،المانع من استيفاء النظر

، فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام  ،أهن الجاهلو ،أكرم العالم
  .)6(والجهل علة للإهانة

                                                                                                                                       
 ، و 199، ص  5الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج ، و 122، ص 2الشوكاني ، إرشاد الفحول ،  مرجع سابق ،ج ـ انظر:1

 .282ـ281، ص  3الآمدي ،الإحكام ، مرجع سابق ، ج ، و 199، ص  7عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، ج
 .31-30ـ سورة الأحزاب الآیات 2
، مؤسسة الرسالة ، 3،ج 1الله بن عبدالمحسن التركي ، طـ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق : عبد3

 .48م ، ص 2006 - ھـ 1427لبنان  ،  –بیروت 
   2الغزالي ،المستصفي ، مرجع سابق ،ج ، و 199 - 197، ص  7انظر : عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوى البصائر ، مرجع سابق ، ج ـ4

 .309ص 
، 7نن الترمذي ، كتاب الأحكام ، باب لایقضي القاضي وھو غضبان ، رقم الحدیث ـ محمد عیسى  الترمذي ، الجامع الصحیح ، س5

   .620، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، (د.ت) ، ص  3،ج تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون ،(د.ط)
 .310، ص  2، جالغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق  ، و 286 – 285، ص  3ـ انظر: الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج6
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الكلام غير  ،لو لم يعلل به صار الكلام شيء قياسخامس : أن يذكر في النوع ال
*  +  M منتظم كقوله تعالى :        )   (  '  &  %    $   #  "  !

/  .  -  ,0                 5  4  3  2   1     7  6L)1(  
مسيركم إليها ، وليس المراد بالسعي  في واهتموا ،وأعمدوا ،أقصدوا أيالمعنى : 

لوجود  ؛ بها ، وهذا خاص بالجمعة دون غيرها الاهتمامهو  وإنماالسريع،  يالمش
  .)2(الخطبة

لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم ، أن الآية سيقت لبيان أحكام الجمعة  وجه الدلالة :
كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة ، لما كان  يعتقد

  .)3(وذلك ممتنع لما سيق ،تعلق به ولا ،وما سيق له الكلام ،مرتبطاً بأحكام الجمعة
فيعلم أنه لو لم تكن تلك  ،النوع السادس: التفرقة بين شيئين في الحكم بذكر صفة

  ضربان : لم يكن لذكرها معنى ، وهذا ،الصفة علة
(صلى االله وذلك مثل قوله  ،يكون حكم أحدهما مذكوراً في الخطاب هما: أن لاأحد

  .)4( يرث) (القاتل لا :عليه وسلم)
وبين غيره من الورثة بإضافة  ،وجه الدلالة : فرق الحديث بين الوارث القاتل

  صفة القتل إليه ، فكانت هذه العلة هي المانعة له من الميراث.
  ن يكون حكم الشيئين مذكوراً في الخطاب ، فهو ضروب :الثاني : أ

صلى االله  (لرسولاالأول : أن يفرق بينها بلفظ يجري مجرى الشرط : كقول 
 ،والشعير بالشعير ، والبر بالبر،والفضة بالفضة ،وسلم: (الذهب بالذهب )عليه

ا اختلفت هذه فإذ،يداً بيد  ،سواء بسواء ،مثلاً بمثل،والملح بالملح  ،والتمر بالتمر
  .)5( إذا كان يداً بيد)،الأصناف فبيعوا كيف شئتم 

  وجه الدلالة : دل نص الحديث على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيع.
  

                                                
 .9ـ سورة الجمعة الآیة  1
 .                      122، ص 8، والشنقیطي ، أضواء البیان ، مرجع سابق،ج120، ص8ابن كثر، تفسیر القرآن الكریم ، مرجع سابق ، ج - 2
 . 285، ص  3جالآمدي، الإحكام ، مرجع سابق ،  ، و300، ص  1ابن قدامة ،  روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج ـ انظر3
 . 883، ص  2،ج 14ـ القزویني ، سنن ابن ماجة ، كتاب الدیات، باب القاتل لایرث ، حدیث رقم 4
ً ، ـ مسلم ،الجامع الصحیح ، كتاب المساقاة باب ا5  .44ص  5، ج4147حدیث رقم :  لصرف وبیع الذھب بالورق نقدا
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  )M�  ~  }  |¡      ±L)1 كقوله تعالى: أن تقع التفرقة بينهما بالغاية: :يالثان
، فإن حمل الطهر هرالنساء فى المحيض هى حصول الط اعتزالالمعنى: أن غاية 

 قوله:(فإذا فيفهو النقاء من الدم ويتعين أن يحمل الطهر  على معناه اللغوي
شتراط النقاء ا ،، فيحصل من الغاية والشرطالشرعيتطهرن) على المعنى 

  .)2(والغسل
فلو اقتصر على ،وجه الدلالة :  أن فى قوله تعالى:(ولا تقربوهن حتى يطهرن) 

وإلا لم يكن لذكره فائدة مع جواز كونه  ،احة بالطهرذلك لدل على تعلق الإب
  .)3(علة

  الثالث : وقوع التفرقة بينهما بلفظ الاستثناء : كقوله عزوجل : 

 M   Ö  ¿  ¾      ½  ¼  »  ºL)4(  
النساء ، بأن يسقطن هذا  استثناء من عموم الأحوال أي إلا فى حالة عفوهن أي

لأن نصف المهر وجب على المطلق  هرة ؛سقاط عفوا ظاالنصف ، وتسمية هذا الإ
للمطلقة قبل البناء بها، وهو حق وجب لغرم ضر ، فإسقاطه عفو لا محالة أو عند 

  عفو الذى بيده عقدة النكاح .
نتفائه عنه ، لو ، لهن وبين اوجه الدلالة : تفريقه بلفظ الاستثناء  بين ثبوت النصف

  . )5(لكان بعيدا للانتفاءلم يكن لعلية العفو 
  ستدراك .التفرقة وقعت بلفظ يجري مجرى الا الرابع : أن تكون

  كقوله تعالى: 

 M®  ¬  «   ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £¯       ×L)6(  
                                                

 .222ـ سورة البقرة الآیة  1
،و عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني فى فقھ 349،ص2ر والتنویر مرجع سابق،جنظر: ابن عاشور ، التحریا -2

 .  387ھـ،ص1405، دار الفكر ، بیروت ، 1،ج1الإمام أحمد بن حنبل ، ط
   .253،ص 2البصري ،المعتمد ، مرجع سابق ،ج أبو الحسن-3
 .237ـ سورة البقرة  الآیة   3
، ولمزید من التوسع انظر ابن قدامة ، المغني ، مرجع  89، ص 1، مرجع سابق ، جانظر: السبكي ،  جمع الجوامع  -5

 . 70، ص 8سابق ،ج
 .89ـــ سورة المائدة الآیة  6
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يتكلم بها العبد ،  التي: لا يؤاخذكم بما يجرى على ألسنتكم من الأيمان اللاغية  أي
                       .)1(القلب ولا كسب قلب، وإنما المؤاخذة على ما قصده ،من غير قصد منه

  وجه الدلالة : دل النص على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة.
وتكون  ،: أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من الصفات بعد ذكر الآخر الخامس

: ) صلى االله عليه وسلم(كقول النبي  ،تلك الصفة مما يجوز أن تؤثر في ذلك الحكم
  . )2( سهمان)، وللفارس  (للراجل سهم

للسهم والسهمين هو  ستحقاقنص الحديث يفيد أن الموجب للا وجه الدلالة :
  .)3(الوصف المذكور

لمعاني من ا خل ضمن دلالة العبارة عند الحنفية ؛ لأن الإيماء إلى معنىوالإيماء يد
لتزام لذلك لم ترد عندهم هذه مقصود للمشرع أو المتكلم ؛ ولأنها من باب دلالة الا

  .)4(لاله مطلقاًالد
  يعرف  نطوق يحتاج إلى قليل من النظر حتىويتضح من ذلك أن الإيماء من الم

بنص  لاإ يترك عتقاد وجوبه والعمل به ولا، وحجيته : إيجاب تَلقيه باحكم النص
 .)5(يعارضه  ونسخ يرفع حكمه

  القسم الثاني : الظاهر :
  .)6(، بينهءالشيأظهر تبين وظهر، و ءالشيالظاهر لغة : ضد الباطن وظهر 

ظهر تأويله وعرف  ما هو خلاف البطن، والظهر ءيشالظهر من كل  :ظهر
  .)7(معناه

  الظاهر اصطلاحاً : ورد في تعريف الظاهر أقوال كثيرة منها:
  .)8(هو الذي يحتمل التأويلأ/ 

                                                
   .151،ص1ابن السعدي ،تفسر الكریم الرحمن، مرجع سابق ،ج -1
 ، 2708باب سھام الفرس ، حدیث رقم كتاب الجھاد والسیر ،  محمد بن إسماعیل البخاري الجحفي ،الجامع الصحیح المختصر ،  - 2

 .  1051، ص 3بلفظ ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم جعل للفرس سھمین ولصاحبھ سھم ، ج
الشوكاني  و ،284، ص  3، مرجع سابق ، ج الآمدي ،الإحكام  و ،254، ص  2مرجع سابق ، ج عتمد ،البصري ، المأبوالحسن  - 3

 . 888ص، 2،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ،ج
   .73، ص1البخاري ،كشف الأسرار ، مرجع سابق ، ج : نظرا - 4
 .15، ص 2ـ ابن عقیل ، الواضح ، مرجع سابق ، ج5
  .   407،  1ـ الرازي ،مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ج6
 .520، ص  4ـ ا بن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج7
إلى احتمال مرجوح بھ ، لإعتضاده  بدلیل  یصیر بھ أغلب على الظن من المعنى  ـ التأویل ھو : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاھر 8

 .  178، ص  1ابن قدامة ،  روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج الذي دل علیھ الظاھر .انظر:
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  .)1( وحده : هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه ، من غير قطع
  .)3(. وقال بذلك ابن عقيل)2(معنيين هو في أحدهما أظهرما احتمل ب/ 

  

أو العرفي ، ويحتمل غيره احتمالاً  ما دل على معنى بالوضع الأصلي ، ج/
  .)4(مرجوحاً

ومجاز. فإن  ،هو: لفظة معقولة المعنى لها حقيقة الظاهر )5(وقال القاضي أبوبكر 
  .)6(المجاز كانت مؤولة وإذا عدلت إلى جهة ، أجريت على حقيقتها كانت ظاهراً

  ومن الظواهر :
 ،مؤولة في الندب ،مطلق صيغة الأمر: فالصيغة ظاهرة في الوجوب/ 1

  والإباحة.
: فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت على  صيغة النهي المطلقة/ 2

 التنزيه.
(لاصيام لمن لم  ):صلى االله عليه وسلم(الشرعي المطلق في قوله  فيالن/ 3

)7(ن الليل)يفرضه م
 مؤولة في نفي الكمال . ،فهي ظاهرة في نفي الجواز 

 حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم على وجه العموم ظاهر/ 4
 مؤول حمله على وجه الخصوص.

تعلق بالظاهر  هستمساك بالا و هوم من التخصيص على الشرط ،تلقي المف/ 5
 وتركه في حكم التاويل .

  وقد يقع في الحروف. ،وقد يقع في الأفعال ،في الأسماءوالظهور قد يقع 

                                                
 .85-84،ص  3ـ الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق ، ج1
 .   70، ص2ـ ابن قدمة ، روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج2
 .9، ص  2ابن عقیل ، الواضح ، مرجع سابق ، جـ 3
، دار الصمیعي ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 3،ج 1الآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام ، تعلیق : عبدالرزاق عفیفي ، ط - 4

 .65م ، ،ص2003 - ھـ 1424
شعري ،الأصولي، من مصنفاتھ : شرح الإبانة ، وشرح ـ القاضي أبوبكر:  أبوبكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني، الأ5

ھـ ،انظر : ابن العماد ، شذرات الذھب فى أخبار من ذھب ،عبدالحي بن 403اللمع ، وأمالي إجماع أھل المدینة ،وغیرھا ،توفي سنة 
 . 168م ، ص1988 - ھـ1408،دار بن كثیر ، دمشق ، بیروت ، 3،ج1أحمد العكري، تحقیق : محمود الأرناؤوط ،ط

 .279، ص 1ـ الجویني ، البرھان ،  مرجع سابق ، ج6
 . 542، ص 1، ج 1700ـ القزویني ،سنن ابن ماجة ،  كتاب الصیام ، باب ماجاء في فرض الصوم من اللیل، حدیث رقم 7
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مؤول في  ،والغاية ،ووقوعه في الحروف مثل: (إلى) فإنه ظاهر في التحديد 
  الحمل على الجمع.

وكذلك القاضي  ،فالإمام الشافعي يسمي الظواهر نصوصاً في مجاري كلامه
  .)1(ورفإن النص معناه الظه ،وهو صحيح في أصل وضع اللغة  ،أبوبكر

  الظاهر  قسمان:
، ثم استعيرت  تعارة ، وهي المقولة أولاً على شيءأحدهما : الألفاظ المس

لغيره لمناسبة بينهما ، كاستعارتهم أعضاء الحيوان لغير الحيوان ، ورأس 
المال ، ووجه النهار ، وحاجب الشمس ،  فهذا القسم إذا ورد في الشرع حمل 

لأن  ،دل دليل على أنه لغيرها ، وهو المجازعلى ظاهره ، وهو الحقيقة حتى ي
المجاز فيها لم يغلب استعماله ، فإن غلب استعماله ، حتى صار اسماً عرفياً ، 
بالمعنى الثاني : كان حمله على المجاز هو الظاهر ، حتى يدل الدليل على 

ساوي الحقيقة والمجاز في الحقيقة . وقد يتطرق إلى هذا القسم الإجمال ، فإن ت
  .)M   ?    (      '  &  %L )2ستعمال ، كقوله تعالى : ثرة الاك
وهو محتمل لذلك احتمالاً يساوي الحقيقة، فيلحق  ،فإن المراد هنا العدل 

  بالمجمل. 
،  الاستغراقهي: ألفاظ العموم ، فإنها ظاهرة في  والثاني من أقسام الظاهر

  محتملة للتخصيص.
والعمل به ، بدليل  ،تباعهشرعي يجب اوحجيته : الظاهر دليل  حكم الظاهر

، وهو ضروري في الشرع ،  الصحابة على العمل بظواهر الألفاظإجماع 
كالعمل بأخبار الآحاد ، وإلا لتعطلت غالب الأحكام ، وحكمه أن يحمل على 

  .)3(أظهر المعنيين، ولا يحمل على  غيره إلا بدليل
  
  
  

  

                                                
 . 85 - 84،  3ـ الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج1
    .25سورة الحدید الآیة   - 2
 .10، ص 2ابن عقیل ، الواضح ،  مرجع سابق ، ج ، و 437، ص  3المحیط ، مرجع سابق ، ج الزركشي ،البحر ـ انظر :3
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  المطلب الثالث
  دلالة المفهوم

  ف المفهوم لغةً واصطلاحاً :تعري      
امة أي علمه ، وتفهم الكلام فهمه شيئاً بالكسر فهماً وفه يء: فهم الش المفهوم لغةً
، والفهم معرفتك الشيء بالقلب وفهمت الشيء ورجل فهم سريع الفهم بعد شيء ،

  وهذا المعنى اللغوي أقرب للمعنى الاصطلاحي. )1(عقلته
  ليون بعدة تعريفات منها: المفهوم اصطلاحاً : عرفه الأصو

  .)2(/ مافهم من اللفظ في غير محل النطقأ

  .)3(بالذكر على نفي الحكم على ما عداه الاستدلال بتخصيص الشيءب/
  .)5(هو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق )4(عرفه الزركشي :/ج
ولكن  ،ذكر له تصريحاً لا ،وهو مسكوت عنه ، وهو ما يستفاد من اللفظ /د

   .)6(المنطوق به مشعر به
ولا  ،لأنه فُهم من الكلام من دون التصريح به الاسم ؛وسمي المفهوم بهذا       

  .)7(يفهم غيره
واختلف الأصوليون في استفادة الحكم من المفهوم مطلقاً : هل حجيته مستفادة      

  أم من غيرهما؟ على أربعة مذاهب: ، أو من اللفظ ، من دلالة العقل
  هب الأول : أنها  مستفادة من اللفظ .المذ

  .)8(والحنابلة ، عليه أكثر الشافعية وهو ما
  ، في قوله : ما يستفاد من اللفظ نوعان :)9(إمام الحرمين  واختاره

  المصرح بذكره. ، طوق بهنأحدهما : يتلقى من الم

                                                
 .517، ص 1الرازي ،مختار الصحاح ،  مرجع سابق ، ج ، و 459، ص 12ـ ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج1
 .74، ص 3ـ الآمدي ، الإحكام  ، مرجع سابق ، ج2
 .413، ص  3ابق ، جـ الغزالي ،المستصفى ، مرجع س3
ً 745ـ الزركشي  ھو : ، بدر الدین أبو عبدالله  محمد بن بھادر بن عبدالله ، المصري الزركشي الشافعي، ولد بمصر سنة 4 ھـ ، كان فقیھا

ً، من  تصانیفھ : تكملة شرح المنھاج ، البحر المحیط ، وربیع الغزلان في الأدب وغیرھا، انظر : طبقات الشا ً أدیبا ، ابن  ةفعیأصولیا
 . 168، ص  3شھبة ، ج

 .5، ص  4ـ الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج5
   .298، ص  1ـ الجویني ،البرھان ،  مرجع سابق ،ج6
   .5، ص 4الزركشي ،  البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج ـ انظر:7
 .500، ص 3رح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، جالفتوحي ، ش ، و 5، ص  4ـ انظر : الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج8
  39سبقت ترجمتھ ص  9
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ذكر له على قضية  لا ،وهو مسكوت عنه ،يستفاد من اللفظ  والثاني : ما
  .)1(يحالتصر

  المذهب الثانى : أنها مستفادة من العقل.
قوله : )3(وقد نقل عنه الزركشي  .)2(واختاره الكرخي  ،وعليه جمع من الأصوليين

ع اللفظ ضالعرب لم توإنما دلالته بالوضع ، ولا شك أن ، إن اللفظ لايشعر بذاته 
 ،أو المجاز ،عنه ، فإن اللفظ إما أن يشعر بطريق الحقيقة دالاً على شيء مسكوت

إنما هي إشارات  ،ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية، وليس المفهوم واحداً منهما 
  ذهنية من باب التنبيه بشئ على شئ.

  المذهب الثالث : أنها مستفادة من الشرع
 وهو ماعليه بعض الشافعية.

  .)4(المذهب الرابع :  أنها مستفادة من العرف العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
   .298، ص  1ـ الجویني ، البرھان ، مرجع سابق ، ج1
ـ الكرخى : ھو عبدالله بن الحسین بن دلال بن دلھم أبو الحسن الكرخي ، من كرخ ، كان واسع العلم ، انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة ، تفقھ 2

ھـ ،  340ي وأبو علي الشاشي ، من مصنفاتھ :المختصر ،والجامع الكبیر ،والجامع الصغیر ، توفي ببغداد سنة على یدیھ أبوبكر الراز
 .355، ص  2ابن العماد ، شذرات الذھب ، مرجع سابق ، ج

   56سبقت ترجمتھ ص 3
 . 500-480، ص  3، جالفتوحي ،شرح الكوكب المنیر  ، و6 - 5، ص  4انظر: الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج - 4
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  بعالمطلب الرا

  أقسام المفهوم وحجيتها

  على أن المفهوم ينقسم إلى قسمين : الأصوليين جمهور اتفق      
تبعاً ثم اختلفوا في أقسام أخرى غيرهما ، ومفهوم مخالفة ،  ، مفهوم موافقة

  وهم في ذلك فريقان : ،ختلافهم في المراد من المفهوملا
ؤلاء أرادوا بالمفهوم فحوى ول : من أراد بالمفهوم معناه الأعم : وهالفريق الأ

  ومعناه. ،ودليله ،وإشارته ،الخطاب
 الإشارة،ودلالةالاقتضاء،ودلالة، دلالة :من أضاف الدلالات الثلاث فمنهم

 .)1(الإيماء
   .)2(وهي مفهوم الخطاب ، ومنهم من اكتفى بدلالة واحدة

 طاب،في قوله: والمعقول فحوى الخ )3(ومنهم من عد القياس منها ، كابن عقيل
وذهب الشافعي إلى أنه من باب ،)4(ودليل الخطاب ، ومعنى الخطاب (القياس )

  .)5(القياس
  الفريق الثاني : من أراد بالمفهوم معناه الأخص:

  والمخالفة.  ،وهؤلاء أرادوا بالمفهوم : ما كان قاصراً على مفهومي الموافقة
وهو مادل عليه اللفظ  ،في قوله : الدلالة منطوق)6(وقال بذلك أيضاً ابن الحاجب 

  .)7(في محل النطق ، والمفهوم بخلافه ، ثم المفهوم مفهوم موافقة، و مفهوم مخالفة
  في قوله: المفهوم نوعان : )1(والفتوحي،)9(وابن السبكي،)8(وهو أيضاً تقسيم الآمدي

:  

                                                
الآمدي  ، و 6، ص  4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج ، و 200، ص  3الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج ـ انظر :1

، و السبكي ، الإبھاج ، مرجع  262، ص  1ابن قدامة ، روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج ، و 71، ص  3،الإحكام ، مرجع سابق ، ج
 .367، ص 1سابق ، ج

 .44، ص 1ـ الشیرازي ،اللمع ، مرجع سابق ،ج2
  43سبقت ترجمتھ ص  3
 .47- 41، ص  2ـ ابن عقیل، الواضح ، مرجع سابق ، ج4
 . 11،ص  2ـ الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج5
  40سبقت ترجمتھ ص  6
 .163 - 157،ص 3ـ الإبجي ،شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج7
 . 74، ص  3الإحكام ، مرجع سابق ، جـ الآمدي ، 8
 . 22، ص  1ـ السبكي ،جمع الجوامع ، مرجع سابق ، ج9
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  .)2(الثاني : مفهوم مخالفة، و أحدهما : مفهوم موافقة 
  تي:تنحصر في الآ قسام المفهوم عند جميعهمأسبق نجد أن  على ما ءوبنا 

  .الأول : مفهوم الموافقة
  الثاني : مفهوم المخالفة.
   .الثالث : دلالة الاقتضاء
  الرابع : دلالة الإشارة.

  .يماء (التنبيه)الخامس : دلالة الإ
   .)3( السادس : معنى الخطاب (القياس)

ن منطوق اللفظ مباشرةً ، بل على ونجد أن هذه الأقسام الجامع بينها ،أنها لاتؤخذ م
   .)4(محل النطق حد تعبير الآمدي ، في تعريف المفهوم : مافهم من اللفظ في غير

بيان لأقسام   يلي وفيما وهو تعريف واسع يستوعب كل دلالة للفظ غير منطوقة.
  عليها وهي: الأصوليون المفهوم التي اتفق

  القسم الأول : مفهوم الموافقة :
  :ف مفهوم الموافقة أولاً تعري

المفهوم و ،يتكون مصطلح مفهوم الموافقة من مفردتين هما (المفهوم) و (الموافقة)
   .)5(سبق تعريفه

توافق الاتفاق ، والتظاهر ، الوفاق الموافقة  وال وأما الموافقة لغة: من وفق
فاق واحد، ووافقته أي صادفته، والوفق من ، كل شيء يكون متفقا على اتوالوفق

   .)6(لتحاملموافقة بين الشيئين كالاا
  مفهوم الموافقة اصطلاحاً :

  منها:يون مفهوم الموافقة بتعريفات كثيرة عرف الأصول

                                                                                                                                       
  40سبقت ترجمتھ ص  1
 .481، ص 3ـ الفتوحي ،شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج2
 . 44، ص 1ابق ،ج، واللمع ، الشیرازي ، مرجع س372،  6عبد الكریم النملة ،  إتحاف ذوى البصائر ، مرجع سابق ، ج ـ انظر :3
 . 74، ص 3ـ الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج4
  من البحث.56انظر ، صفحة  - 9
  .382، ص 10ـ ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج6
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ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه  موافق للحكم في المنطوق به من جهة  أ/
  .)1(الأولى

  .)2(نطقأن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل ال /ب
  .)3(مادل عليه اللفظ من جهة التنبيه ج/
فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام، ومقصوده، ومعرفة  د/

  .)4(وجود المعنى المسكوت بطريق الأولى
  .)5(ما كان موافقاً للمنطوق في الإيجاب، والسلب و/

  . )6(لمذكورلأن المسكوت عنه موافق في الحكم ل ؛ ويسمى مفهوم موافقة
  ثانياً : مسميات مفهوم الموافقة:

  : الأصوليين منها عندمسميات كثيرة  مفهوم الموافقةل و
  .)7(/ دلالة النص : المعنى اللغوي والاصطلاحي ذكر سابقاً 1

ختيار عامة الحنفية. فدلالة النص عند الحنفية هي مفهوم الموافقة وهذا المسمى ا
  .)8( عند المتكلمين

  لخطاب:/ فحوى ا2
  .)9(  والجمع أفحاء ،الفحوى لغة : فحا فحوى القول معناه ولحنه

وهو كلام بين متكلم وسامع ،  ،الخطاب لغة : خطب خاطبه مخاطبة وخطاباً
  .)10(وخطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم  

  :له عدة تعريفات منهافحوى الخطاب اصطلاحاً : 
ومنها ماعرف به غيره على وجه التنبيه ، .)1(دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ماأ/ 

  .)2(وقيل مادل على ماهو أقوى منه ،وطريق الأولى
                                                

 .298، ص  1مرجع سابق ، جالبرھان ، لجویني،ـ ا 1
  .74، ص  3، مرجع سابق ، جلآمدي ـ ا2
  .44، ص  1، مرجع سابق ، جاللمع، الشیرازيـ 3
  .263،  1ابن قدامة ،  روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج ـ4
  240ھـ ،  ص1400،مؤسسة الرسالة ، بیروت ،1،ج1عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي ، التمھید في تخریج الفروع على الأصول ، ط - 5
 .607م ،  ص 1993 - ھـ1413دمشق ، ، المكتب الإسلامي، 1،ج 4ـ محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي ، ط6
 ، من البحث . 30ـ انظر: ص  7
  .607، ص  1ـ محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج8
 .303،  6ـ إسماعیل الجوھري ، الصحاح ، مرجع سابق ، ج9

 . 92، ص  1ـ أحمد المقري ، المصباح المنیر ، ج10
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نبه به على ه على الأدنى ، أو على الأدنى ليبه بنص على الأعلى بحكم ين ما ب/
 الأعلى

)3( .  
  وهذا المسمى اختاره كثير من الأصوليين .

  / تنبيه الخطاب :3
وعلا ذكره ، ونبه للأمر نبهاً فطن له ، وأنبهه من التنبيه لغة : نبه نباهة شرف 

  .)4(النوم أيقظه، نبه فلاناً رفعه ، ونبهه على الشي وقفه عليه وأطلعه
  التنبيه اصطلاحاً :

ومقصوده ،  ، هو فهم الحكم فى المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام
  .)5(ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى 

  الخطاب: / مفهوم4
الاصطلاحي: هو ماعرف من اللفظ بنوع نظر، وقيل مادل عليه اللفظ  هتعريف

  .)6(بالنظر في معناه 
  / لحن الخطاب : 5

أي كثير الخطأ .   ،و لحانة ،يقال فلان لحان ،اللحن في اللغة : الخطأ في الإعراب
  .)7( أو غناء ،وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة

لخطاب عند الأصوليين هو : ما أضمر في أثناء اللفظ وقيل أما مصطلح لحن ا
من ، مايدل على مثله، وما لاح في أثناء اللفظ ،وهو أيضاً مادل عليه اللفظ 

يكون محالاً على غير المراد فى  واللحن ما ، يتم الكلام إلا به الضمير الذي لا
  .)8( والوضع من الملفوظ ،الأصل

  
  

                                                                                                                                       
 . 44ص ،  1ـ  الشیرازي ، اللمع ، مرجع سابق ، ج1
،  1،ج 1ـ منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول ، تحقیق : محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي ،ط2

 .207-206م ، ص 1999 - ھـ 1418،  1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج
 .74، ص 3ي ، مرجع سابق ، ج، الإحكام ، الآمد 42، ص  2ـ ابن عقیل ، الواضح ، مرجع سابق ، ج3
 .899، ص  2ـ إبراھیم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسیط ، مرجع سابق ، ج4
 . 117، ص  3ابن قدامة ،  روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج ـ انظر :5
 . 207، ص 1ـ السمعاني ، قواطع الأدلة ، مرجع سابق ، ط6
 .43، ص  7ـ الجوھري ، الصحاح ، مرجع سابق ، ج7
الزركشي ،البحر  ، و74، ص   3الآمدي ، مرجع سابق ، ج ، و 207، ص 1نظر السمعاني ، قواطع الأدلة ، مرجع سابق ، جـ ا8

الفتوحي ،شرح الكوكب  المنیر ، مرجع سابق ،  ، و44، ص 1الشیرازي ،اللمع ، مرجع سابق ، ج ، و 7المحیط  ، مرجع سابق ، ص
 . 164، ص  3تھى ، مرجع سابق ، جالإیجي ،شرح مختصر المن ، و 481، ص  3ص
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  / قياس جلي:6
  .)4(الحنفيةوبعض )3( الحنابلةوبعض )2(الشافعيةوبعض ،)1(الشافعيم الإما هواختيار

  . )5(بالمنطوق لمعنى يقتضي ذلك : إنه إلحاق المسكوت هملوقبوعللوا ذلك 
ولأن  قسامه،لألأنه جامع  ؛ من الأصوليين اختار مسمى مفهوم الموافقة اًأن كثير  

رج عنه المنطوق ، لفظي مركبيه صريحان في موضوعه ، الأول (مفهوم) ليخ
  والثاني (الموافقة) ليخرج به المخالفة وغيره.

  شروط تحقق مفهوم الموافقة :ثالثاً :
اتفق الفقهاء والأصوليون القائلون بمفهوم الموافقة على أنه يشترط لتحقق دلالة 

  اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الشروط الآتية :
ه كل من يعرف اللغة أن الحكم فيه إنما / أن يوجد في المنطوق معنى يفهم من1

  ثبت لأجل هذا المعنى ، ولايحتاج إدراكه إلى اجتهاد واستنباط.
  /أن يكون هذا المعنى في المسكوت عنه.2
واقتضاء للحكم منه في  ، / ألا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة3

  المنطوق.
  .)6(الثلاثةنتفاء أحد هذه الشروط افمفهوم الموافقة ينتفي ب 

ثم اختلفوا في المسكوت عنه ، هل يشترط أن يكون أولى من المنطوق أو تكفي 
  المساواة؟

كما هو ظاهر كلام الشافعي  ،من الشافعية من يشترط أن يكون المسكوت أولى
حصر مفهوم  ،الذي نقله عنه إمام الحرمين في قوله : (من قال بمفهوم الموافقة

  في قصد المتكلم بالأعلى).الموافقة في إشعار الأدنى 
ويرون في اشتراط أولوية المسكوت بالحكم  من المنطوق ، أنه يكون أشد مناسبة 
واقتضاء للحكم في محل السكوت، من اقتضائه له في محل النطق ، ويعتبرون 

                                                
 .367، ص  1ـ السبكي ،الإبھاج في شرح المنھاج ، مرجع سابق ، ج1
 .37، ص  1ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج2
 .263، ص  1ـ ابن قدامة ، روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج3
 .73، ص  1ـ البخاري ،كشف الأسرار ،  مرجع سابق ، ج4
  . 388، ص  6یم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، جـ عبدالكر5
 .493، ص  3ـ السبكي ،رفع الحاجب ، مرجع سابق ، ج6
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ثبوت حكم المنطوق في المسكوت عنه في حال المساواة ، إنما يكون بطريق 
  . )1(القياس وليس بطريق النص 

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط أولوية المسكوت بالحكم من المنطوق ، واعتبروا 
ملاك الأمر ، أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم في المنطوق 

  به ، سواء أكانت هنالك مساواة ، أم أولوية.
به  أنه قد يفهم ثبوت حكم المنطوقجوا فى ذلك بأن من المعلوم قطعاً  واحت

للمسكوت عنه مع عدم أولويته بالحكم ، لفهم المناط لغة دون حاجة إلى بحث 
واجتهاد، ويعتبرون ثبوت حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة، إنما يكون 

فيأخذ حكم المنصوص ، ولذلك أوجبوا الكفارة على  ؛بطريق النص المقابل للقياس
  . )2(اع العمدكما في الجم ،من أكل متعمداً في نهار رمضان

  أقسام مفهوم الموافقة:رابعاً :
  قسم الأصوليون مفهوم الموافقة إلى قسمين :

  التقسيم الأول: من حيث قوة إثباته للحكم في المسكوت عنه:
تنقسم دلالة مفهوم الموافقة من حيث قوة إثباتها للحكم المنطوق به في الواقعة  

  غير المذكورة إلى قسمين:
وافقة الأولوي : هو ماكان المسكوت عنه أولى بالحكم من الأول: مفهوم الم 

وبين الحكم أقوى وأشد منها  ،المنطوق به ، أي أن المناسبة بين المسكوت عنه 
بالحكم ويسمى  ،فيكون المسكوت عنه أولى منه ،بين المنطوق وبين هذا الحكم

  . )3(فحوى الخطاب
  وله صورتان :

قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومثاله:  الصورة الأولى: أن يكون المنطوق من
  )M    ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wL)4قوله تعالى : 

                                                
الآمدي ،  ، و 368، ص  1السبكي ، الإبھاح ،  مرجع سابق ، ج ،و 301، ص  1الجویني، البرھان ، مرجع سابق ،ج ـ انظر :1

 .  626 - 624، ص  1صالح ،تفسیر النصوص ، مرجع سابق، جأدیب  ، و 75، ص  3الإحكام ، مرجع سابق ، ج
، ص 1ابن أمیر الحاج ،التقریر والتحبیر ، مرجع سابق ، ج ، و241، ص  1ـ انظر : السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق ، ج2

، 1، دار الفكر،(د.ط)جمحمد أمیربادشاه ، تیسیر التحریر  ، و 626 - 622، ص  1أدیب صالح ، تفسیر النصوص ،  ج ، و 299ـ 298
 . 125(د.ت) ، ص 

،  3، الإیجي ، شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج384، ص  1ـ عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج3
 .411، ص  3، و الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق ، ج165ص 

 .23ـ سورة الإسراء الآیة  4
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مفهومه التأفيف في حق الوالدين ، وأفاد حرمة  وجه الدلالة :  أفاد منطوق النص
وهو  ،وكلاهما متفق في الحكم ،لأنه مسكوت عنه  ؛ تحريم الضرب في حقهما

ب المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو التأفيف الحرمة ، لكن الضر
  .)1( والتأفيف أدنى من الضرب

  الصورة الثانية : أن يكون التنبيه بالأعلى إلى الأدنى.
  )M     ³  t  s     r     q  p  o  n  m  lL)2مثاله : قوله تعالى :  

، وفي ئة عن حسدھمفي الآیة : بیان دخائل أحوال الیھود في معاملة المسلمین الناش
  أھل الكتاب فریقین : ، وقد ذكر الله ھنا مننحرافھم عن ملة إبراھیما

ً عن الخیانة ً یؤدي الأمانة تعففا ً لایؤدي الأمانة ، فریقا متعللین لإباحة الخیانة  ،وفریقا
   .)3(في دینھم 

نت وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه أداء بعض أهل الكتاب الأمانة وإن كا
لأنه مسكوت عنه ، وكلاهما  أفاد مفهومه أداء مادون القنطار ؛قنطاراً من المال، و

لأن  طوق أولى بالحكم من المسكوت عنه ؛متفق في الحكم ، وهو الأداء، لكن المن
  .)4(القنطار أعلى مما دونه

القسم الثاني : مفهوم الموافقة المساوي: وهو ماكان المسكوت عنه مساوياً 
  به في الحكم.للمنطوق 

أي أن المناسبة بين المسكوت عنه ، و بين الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين 
وهو من اعتبار ، وبين هذا الحكم ، ويسمى عند البعض لحن الخطاب ، المنطوق 
  الحنفية.

\   [  ^M مثاله قوله تعالى:   [   Z  Y  X  W  V  U  T_  
  b  a   ̀L)5(  
النص أفاد منطوقه حرمة أكل مال اليتامى ظلماً ، وأفاد وجه الدلالة : أن هذا 

تفاقه مع المنطوق في وإحراقه ، لأنه مسكوت عنه مع ،فه مفهومه حرمة إتلا

                                                
 ، و 42، ص 2ابن عقیل ، الواضح ، مرجع سابق ، ج ، و 482، ص  3وكب المنیر ، مرجع سابق ، جـ انظر: الفتوحي ، شرح الك1

 .  75، ص  3الآمدي ، مرجع سابق ، ج
 .75ـ سورة آل عمران الآیة 2
 .131، ص  3ـ ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، مرجع سابق ، ج3
 ،  و 482، ص  3الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج ، و 41ص ، 1ـ انظر: الأصفھاني ، بیان المختصر ، مرجع سابق ، ج4

 .163، ص  3الإیجي ،شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج
 .10ـ سورة النساء الآیة  5
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، وإتلافه كلاهما متساوي ، والجامع بينهما الإتلاف ، الحكم وأخذ مال اليتيم 
تجاج به وأما الاح ، ولذا كان الحكم فيهما متساوياً،وخروجه عن ملك اليتيم 

  .)1(تفاقاً فكالأولى ا
  التقسيم الثاني : من حيث القطعية والظنية :

  قسم الأصوليون مفهوم الموافقة باعتبار القطع والظن إلى قسمين :
وهو  ان المعنى المقصود معلوماً قطعاً،الأول : مفهوم الموافقة القطعي : هو ما ك

أيضا مايكون التعليل فيه   وهو ولايقبل الاحتمال ،، ما لا يتطرق إليه إنكار 
بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للحكم في المسكوت قطعياً ، وهذا مبني على رأي من 

  اشترط الأولية.
  ومثاله : الأمثلة المتقدمة في القسم الأول.

  الثاني : مفهوم الموافقة الظني : هو ماظن فيه علية المناط في محل النطق 
المقصود ، أو ما كان أحد المذكورين ظنياً ، أو أو ما احتمل أن يكون غيره هو 

  مافيه احتمال مع الظهور.
وهو أيضا مايكون التعليل فيه بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للحكم في المسكوت 

  . ) 2(حدهما ظنياًأظنياً أو 
$  %  &  '        )M مثاله قوله تعالى:    #          "  !)    -  ,   +  *

  2  1  0  /  .7  6      5  4         38        >  =  <  ;           :  9
C  B  A  @  ?D    L  K  J  I  H  G   F  E

R  Q  P  O  N   MS    Z  Y  X  W   V  U  T
\  []    b  a  `  _    ^L )3(  

                                                
ابن أمیر الحاج ،التقریر والتحبیر، مرجع سابق  ، و385، ص  6عبدالكریم النملة ،  إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج ـ انظر :1
السبكى ، رفع  ، و23السبكى، جمع الجوامع، مرجع سابق، ص ، و 307، ص1الأسنوى ،التمھید، مرجع سابق،ج ، و307، ص1ج،

 .496، ص 3الحاجب ، مرجع سابق،ج
خاري أمیر محمد أمین بن محمود الب ، و309، ص1ـ انظر: ابن أمیر الحاج، التقریروالتحبیر، مرجع سابق ،ج2

  .م1996 -ـھ1417،بیروتدار الفكر، ،1ج(د.ط )،، ، تیسیر التحریر  بادشاه 
 ، و449، ص3، ورفع الحاجب، السبكى ، مرجع سابق،ج 443، ص2الأصفھاني ،بیان المختصر، مرجع سابق،ج ،و125،ص

 .73، ص 1البخاري ، كشف الأسرار ، مرجع سابق ،ج
 .92الآیة  النساء ـ سورة 3
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ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ،  هذه الآية من أمهات الأحكام ، والمعنى ما
وإنما هوعلى ، ع عن تعمد ، وقوله تعالى : (وماكان) ليس على النفي أي لم يصن

التحريم والنهي، فما كان له ذلك فيما سلف ، كما ليس له الآن ذلك بوجه ، ثم 
استثنى استثناء منقطعاً هو الذي يكون (إلا) بمعنى (لكن) والتقدير ما كان له أن 

وبشاعة ، منت الآية إعظام العمد لكن إن قتله خطأ فعليه كذا، وتتض ، يقتله البته
    .)1( شأنه

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه وجوب الكفارة فى القتل الخطأ ، وأفاد 
منهم الإمام الشافعي وجوبها في القتل العمد من باب ومفهومه  عند البعض ، 

  أولى.
و لأجل لجواز أن يكون وجوب الكفارة على الخاطئ إنما ه ؛والمفهوم هنا ظني 

، العمد فوق الخطأ   لأن؛ يلزم وجوب الكفارة في العمد  أن يكفر ذنبه ، وحينئذ لا
  .)2( يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى كونها رافعة للإثم الأعلى لا و

  اختلف الأصوليون في دلالة مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية؟خامساً:
  على مذهبين :

  الأول : دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية : المذهب
  بمعنى : أنها تحصل بطريق الفهم من اللفظ من غير محل النطق.

  فبمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن من محل النطق إلى محل السكوت بطريق التنبيه،
  .)3( والشافعية، والحنابلة،والمالكية، والحنفية ، وهذا المذهب عليه أكثر المتكلمين 

  ، فهم على ثلاثة أقوال: القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظيةو
الأول : أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية عرفية ، أي نقل محل الحكم من معناه 
اللغوي إلى العرفي ، إن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي 

  . )4(إلى المنع من أنواع الأذى
  

                                                
 .313 - 311، ص  5بق ،جـ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سا1
   .78، ص  3ـ انظر الآمدي، الإحكام ، مرجع سابق ، ج2
،  1الشیرازي ، اللمع ، مرجع سابق ، ج ،و 393 - 392، ص  6ـ انظر:عبدالكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج3

  . 44ص
 . 496،ص 3السبكي، رفع الحاجب ، مرجع سابق ،ج - 4
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  .وم الموافقة لفظية مجازية الثاني : أن دلالة مفه
ويراد بها أن دلالة المفهوم ، لتزامية أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية ا الثالث :

  .)1(تحصل من طريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق
  واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

  / أن دلالة النص ثابته قبل تشريع القياس.1
  يكون جزءاً من الفرع إجماعاً ، مثل :  ي أن لا/أن الأصل في القياس الشرع2
  تعطه ذرة) مندرجة في الذرتين. (لا
  .)2(وعلة حتى يدرك، أما القياس فهو بحاجة إلى قرينة ، /أنه يفهم بلا قرينة 3
/أن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت 4

   .)3(محل السكوت وأنها أفصح من التصريح بالحكم في
  .)4(المذهب الثاني : دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية

والمراد بالدلالة القياسية : أن مفهوم الموافقة الحكم فيه مبني على تحقق أركان 
وبعض  ،القياس ، ولذا سماه البعض قياساً جلياً، وهذا المذهب عليه أكثر الشافعية

  ليه الإمام الشافعي ، واستدلوا لذلك بأدلة منها :ونص ع، وبعض الحنابلة  ،الحنفية
أن التنبيه (مفهوم الموافقة) قياسي لوجود حد القياس فيه ، فإن إلحاق المسكوت 

وهو حقيقة القياس ، ، شتراكهما في مقتضى العلة المنطوق به في الحكم لاعنه ب
  وهذا متحقق في قوله تعالى:

M ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x   w  L)5(  التأفيف أصل، والشتم
والضرب فرع، ودفع الأذى علة ، والتحريم حكم ، ولا معنى للقياس إلا هذا، فلفظ 

فدل على أنه  ؛ وإنما يدل عليه بمعناه ، وهو الأدنى، يتناول الضرب  التأفيف لا
  . )6(قياس

                                                
الفتوحي ،شرح  ، و 497، ص  3السبكي ، رفع الحاجب ،  ج ، و 23، ص  1الجوامع ، مرجع سابق ،ج انظر : السبكي ، جمع - 1

 .482، ص  3الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج
 .165، ص  3الإیجى، شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج ـ2
 .76،ص 3الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج ـ3
السبكي ،جمع الجوامع ،  ، و 77،ص 3الآمدي ،الإحكام ، مرجع سابق ، ج ، و 73، ص 1، ج انظر: البخاري ، كشق الأسرار ـ 4

 .23، ص1مرجع سابق ، ج
 .23سورة الإسراء الآیة   ـ5
 485، ص 3الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج ، و 11-10، ص4انظر الزركشي، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج ـ6

 .38، ص 1مع ، مرجع سابق ، جالشیرازي ،الل ، و
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ى وهو الإسناد إلى فحو، والأشبه إنما هو المذهب الأول  وقيل الخلاف لفظي ، 
  . )1(الدلالة اللفظية

القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه ،  حجية مفهوم الموافقة :سادساً :
. )2(فقد نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ؛ خلافاً للظاهرية

لا  و، فإنما تعطيك ما فيها  ،  وكل قضية، وقولهم في ذلك : أن كل خطاب 
نه مخالف لها ، لكن لأ ، ولا،ن ما عداها موافق لها لأ غيره ،لا ، تعطيك حكماً في

  .)3(كل ما عداها موقوف على دليله
 ،ولا تقل له أف ، لا تعط زيداً حبة: ودليل القائلين به : أنه إذا قال السيد لعبده 

ادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما تظلمه ولا تعبس في وجهه، فإنه يتب ولا
ة ،  وامتناع الشتم والضرب ، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد ، وامتناع فوق الحب

  . )4(أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره 
  شاء االله. موضوع الفصل القادم إن مفهوم المخالفة وسيكون القسم الثاني:

  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .38،ص 2الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج ، و 77، ص 3انظر: الآمدي ، مرجع سابق ، ج ـ1

ابن أمیر  ، و 263، ص  1ابن قدامة ،  روضة الناظر ، مرجع سابق ،ج ، 298، ص  1انظر الجویني ،البرھان ، مرجع سابق ، ج 2-
  .766، ص  2، الشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج48، ص  5رجع سابق ، جالحاج التقریر والتحبیر ، م

  .323ھـ ، ص 1404القاھرة ، –،  دار الحدیث  7ج ، 1الأحكام، ط أصولمحمد ،الإحكام في  أبوعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي - 3
   74،ص  3الآمدي ،الإحكام  مرجع سابق ، ج- 4
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 
  بهالأخذ في ء ومذاهب العلما المخالفة،مفهوم 

  و شروطه ومجاله وموانعه
  وأدلتهم تهمذهب القائلين بحجيوتعريف مفهوم المخالفة المبحث الأول: 
وشروطه  مذهب النافين لحجية مفهوم المخالفة وأدلتهمالمبحث الثاني: 

  .وموانعه ومجاله
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 
  وأدلتهم تهجيمذهب القائلين بحوتعريف مفهوم المخالفة 

  المخالفة مفهوم  الأول: تعريفالمطلب 
   مذهب القائلين بحجية مفهوم المخالفةالمطلب الثاني: 

   مفهوم المخالفةحجية ب أدلة القائلينالثالث: المطلب 
  

.  
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  المطلب الأول
  تعريف مفهوم المخالفة

  مفهوم المخالفة لغةً واصطلاحاً:تعريف أولاً : 
  خالفة لغة:مفهوم الم أ/ 
  .)1(سبق بيان المفهوم لغة 

  واستخلفه جعله خليفة. ،والخلف الظهر ،المخالفة لغةً : (خلف) الخلف ضد قدام
  تخالفا : تضادا

  وهذا المعنى أقرب للمعنى الاصطلاحي ..)2(ولم يتساويا ،لف الشيئان لم يتفقااخت
  مفهوم المخالفة اصطلاحا : ب / 

  ة بتعريفات كثيرة منها:صوليون مفهوم المخالفعرف الأ
أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم إثباتاً ونفياً، فيثبت للمسكوت  /أ

  .)3(عنه نقيض حكم المنطوق به
  .)4(أن يكون مدلول اللفظ في محل السكون مخالفاً لمدلوله في محل النطق /ب
  .)5( لحكم عما عداه/الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي اج
/ما يدل من جهة كونه مخصصاً بالذكر على أن المسكوت عنه مخالفاً للمخصص د

  . )6(بالذكر
دل على ،أو اسم  ،أو غاية ،وعلى شرط ،/تعليق الحكم على أحد وصفي الشيءهـ

  ماعداه بخلافه.
_   `  M   c     b  a قوله تعالى:  :من أمثلة مفهوم المخالفة و      ̂   ]  \

h  g  f  e    d  k  j  il    p  o   n  mL)7(  

                                                
 من البحث .56انظر صفحة  ـ1
،  1المعجم الوسیط ، مرجع سابق ، ج، ابراھیم مصطفى وآخرون .و 82، ص 9ابن منظور ،لسان العرب ، مرجع سابق ، ج :نظرا -2

  .251ص 
 .766، ص 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج -3
 .78، ص 3الإحكام ، مرجع سابق ج الآمدي، - 4
 .204، ص 2الغزالي ،المستصفى، مرجع سابق ، ج -5
6

 .298، ص 1الجویني ،البرھان ، مرجع سابق، ج -
 .4سورة النور الآیة  -7
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أي النساء الأحرار العفائف ، وكذا الرجال ،  )\  [  ^     والمعنى : (
`  a  والمراد بالرمي : الرمي بالزنا ، بدليل السياق ، ( b     ) على مارموا به (_   

   c) ، ًأي : رجال عدول ، يشهدون بذلك صريحا (  f  e    d(  حد أوجبه
على القاذف للمقذوف دفعاً للعار عنه وصيانة سمعته ، ومقداره ثمانين االله تعالى 

بسوط متوسط يؤلم فيه ، ولايبالغ بذلك حتى يتلفه ،لأن القصد التأديب لا  ،جلدة
الإتلاف ولكن يشترط أن يكون المقذوف محصناً مؤمناً ، وأما قذف غير 

  .)1(المحصن، فإنه يوجب التعزير
بمنطوقها وجوب جلد القاذفين ثمانين جلدة ، والمفهوم  وجه الدلالة : دلت الآية

  .)2(المخالف في هذا النص أن الزائد على الثمانين غير واجب 
  سمى الأصوليون مفهوم المخالفة بعدة تسميات منها: :مسميات مفهوم المخالفة ثانياً :

  .)3(/مفهوم المخالفة : وهو ماعليه أكثر الأصوليين 1
تاج مجرد ، غير مستند إلى منطوق ، فيكون مفهوماً ، أي وسمي بذلك لأنه استن

  .)4(وهو المسمى المشهور  ،أن المفهوم منه يخالف المنطوق به
  .)5(/ دليل الخطاب : وهو مسمى كثير من الأصوليين 2

وسمي بذلك لأن دليله من جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه أو لمخالفته 
  منطوق الخطاب.

واعتبروا التمسك به من ، لذكر : هذا الاسم عند الحنفية / المخصوص با3
  . )6(التمسكات الفاسدة

   .)7(/ المفهوم : وانفرد بهذا المسمى حجة الإسلام الغزالي4
  

                                                
  .561، ص  1ابن السعدي ، تفسیر الكریم ، مرجع سابق ،ج-  1
 .   407، ص  6ـ عبد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج2
الجویني ،البرھان ، ، .204، ص 2رجع سابق ، جالغزالي ،المستصفى، م ،.78، ص 3الإحكام ، مرجع سابق ج الآمدي، :انظرـ 3

الفتوحي ،شرح الكوكب المنیر ،  ، و 723، ص  2الطوفي ،  شرح مختصر الروضة  ، مرجع سابق ، ج،.298، ص 1مرجع سابق، ج
 .766، ص  1الشوكاني ، إرشاد الفحول ،مرجع سابق ، ط ، و 489، ص 3مرجع سابق ، ج

 .404، ص  6اف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج: عبدالكریم النملة ، إتحانظرـ 4
 236، ص  1السمعاني ،قواطع الأدلة ، مرجع سابق ، ج ، و 45، ص  1: الشیرازي ،اللمع في أصول الفقھ ، مرجع سابق ، جانظرـ 5

 .43، ص  2ابن عقیل ، الواضح ، مرجع سابق ، ج ،و
، ص  6بدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق ، ج، وع28، ص 1:البخاري ،كشف الأسرار ، مرجع سابق ج انظرـ 6

404. 
  . 79، ص  3ـ الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق ، ج7
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    ثالثاً : الفرق بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة :
أن مستند فهم الحكم في محل السكوت عند بعض الأصوليين إنما هو         

نظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره سواء كان ذلك من قبيل ال
مفهوم الموافقة أو المخالفة ، وأن الفرق بينهما من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر 
 ،في مفهوم الموافقة إنما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنه

هو نفي مثل حكم المنطوق في  وفائدة التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة إنما
وذلك مما لا يعلم من مجرد تخصيص محل النطق بالذكر دون  ،محل السكوت

وذلك بأن ينظر إلى حكمة  ،أو النفي ،نظر عقلي يتحقق به أن التخصيص للتاكيد
  الحكم المنطوق به.

وأنها أولى باقتضائها الحكم  ،فإن عرفت وعرف تحققها في المحل المسكوت عنه
وأن المفهوم مفهوم  ،التأكيد الحكم في محل النطق علم أن فائدة التخصيص فيه من

  موافقة .
وإن لم يعلم حكمة الحكم المنطوق به أو علمت غير أنها لم تكن متحققة في محل 

أو كانت متحققة فيه لكن ليست أولى باقتضاء الحكم فيه علم أن فائدة  ،السكوت
  . )1(مفهوم المخالفةوأن المفهوم  ،التخصيص إنما هي النفي

وبمعنى آخر أن كل من المفهومين مأخوذ من دلالة اللفظ لا في محل النطق ، أي 
من لازم اللفظ وليس من صريحه ، لكن الفرق بينهما في أن مفهوم الموافقة يأخذ 

أما مفهوم  ، أو أدنى منه ، أو أعلى منه ، أو يكون مساوياً له ، حكم المنطوق
  ض حكم المنطوق.المخالفة فيأخذ نقي

  
  
  
  
  
  

                                                
 .666، ص  1محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج ، و79، ص  3الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج :انظر - 1
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  ثاني المطلب ال
  ن بحجية مفهوم المخالفةيلئمذهب  القا

  مذهبين : ىوليون في حجية مفهوم المخالفة علختلف  الأصا       
، ن من الشافعيةيالأصولي و مذهب جمهوره: المذهب الأول مفهوم المخالفة حجة 

دا ــع)1(والمتكلمين ،اءوالفقه ،ومذهب كثير من اللغويين، والحنابلة  ،والمالكية
التي  شروطالويكون ذلك وفق  .)3( الذي قال بحجيتة)2( للدقاق خلافاً بمفهوم اللق

  .)4(في الحكم  عتبريجب توافرها في القيد الم
يكون  ىذهب شروطاً في مفهوم المخالفة حتوأيضاً اشترط بعض أصحاب هذا الم

  منها: حجة
ضي قتتترن به الحكم مناسبة قالمن يكون للوصف أ الحرمين:مام شترط إا/1

 .)5(المنطوقالحكم عن ماعدا  ينف ىوتدل عل، التخصيص 
في العله ،وهو ضعيف. فإن القول هو  ة: بأنه مبني علي اعتبار المناسب نهأجيب ع

الحكم أن يكون يعتبر في الوصف المنوط به  أنه لا ماذهب إليه أكثر العلماء:
  . )6(ومعرفات للأحكام ،ماراتأمن أن العلل الحق  وما ه ىله بناء عل مناسباً

 :ةأنه حجة في صور ثلاث )7(أبوعبداالله البصري : يرى /2

                                                
 يدالآم ، و204، ص2مرجع سابق ، ج، المستصفى، غزاليال ، و301 ، ص3جسابق، مرجع  البرهان، الجويني، :نظرا -1
السبكي ،رفع الحاجب ، مرجع  و، 368، ص 1مرجع سابق ، جالإبهاج ، لسبكي ، ا و، 80،ص3، مرجع سابق ، جحكام ، لإا،

، 1مرجع سابق،ج قواطع الأدلة، ،والسمعاني، 264،ص1بن قدامة ، روضة الناظر ، مرجع سابق ،جا ، و504،ص3سابق ،ج
 .45ص ،1اللمع ، مرجع سابق ،ج الشيرازي ، ، و 447ص ، 2مرجع سابق ،ج، بيان المختصر  الأصفهاني ، ،و208ص
ف كتاباً في أصول الفقه ومن إختياراته أن مفهوم نص هـ ،3.6أبوبكر الدقاق ولد سنة  الدقاق : هو محمد بن جعفر البغدادي -2

 .  167،ص1جمرجع سابق ، ،طبقات الشافعية  شهبة ، ابن هـ .392ي سنة قيهاً أصولياً ،توفاللقب حجه ، شرح المختصر كان ف
دار  ، 2(د.ط) ،ج حسن بن محمد محمود العطار ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ، على جمع الجوامع ، :نظرا -3

  .113(د.ت) ،ص ،الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
  . بحثمن ال 75صفحة  :نظرا -4
لباب المحصول، تحقيق: محمد غزالي عمر  ،بن رشيق المالكيا ، و309، ص 1البرهان مرجع سابق ،ج الجويني ، : رنظا -5

 ، و620صم ،2001 –ه  1422دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، الإمارات العربية المتحدة ،، 1،ج1طجابي ،
  .371، ص1السبكي ،الإبهاج ، مرجع سابق ،ج

  .506ص،3اجب ، مرجع سابق ،جرفع الحالسبكي ، -6
، وله تصانيف كثيره في  ةحنفي ، فقيه متكلم ، رأس المعتزلأبو عبداالله الحسين بن علي البصري ال،عبداالله البصري : الجعل -7

، 31ج الذهبي،مرجع سابق،،ءالنبلاأعلام  رهـ ، سي369ن ،والأقدار توفى سنة الإعتزال ، ومن مصنفاته كتاب الكلام ،كتاب الإيما
  . 267ص
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) ثم بينة بقوله : ( في ةيان ، كما قال: (خذ من الغنم صدقأن يكون ذكره للبأ/ 
  .)1( كاة )ز الغنم السائمة

( إذا تخالف قوله :  ب/ أن يكون للتعليم نحو: خبر التحالف والسلعة قائمة ، وهو
  .)2(وليترادا ،أو في الصفة فاليتحالفا ،أو في السلعة ،في القدر نالمتبايعا

نفيه  ىلصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل علج/  أن يكون ماعدا الصفة داخلاً تحت ا
  .)3(ماعداه  ينف ىداخل تحت الشاهدين ، فإنه يدل عللأنه  ؛عن الشاهد الواحد 

  يلي :  بما نهوأجيب ع
)، االله عليه وسلم (ن ذلك يقتضي تعميم هذا في جميع أقوال الرسول صلي أأ/ 

 لأنها بأسرها خرجت مخرج التعليم والبيان . 
 اً.دم ينتج القول بعدم المفهوم مطلقأن هذا الدليل بوضعه المتقب/ 
تعليقه بالاسم في عدم  ىعل ةقياس تعليق الحكم بالصف ىليل يرجع إلأن هذا الدج/ 

وهو  ،التمييز ةأن المقصود في كل من الاسم والصفبجامع  النفي، ىعل الدلالة
  .)4(قياس مع الفارق فظهر بهذا أن هذا الدليل لا يصلح حجه للمستدل

  ف المثبتون لمفهوم المخالفة في مواضع منها :لختا
  أو الشرع؟ اللغة،الموضع الأول: هل هو حجة من حيث 

  :تجاهات اخمسة  ىلإاللغة أو الشرع من حيث افترق الأصوليون في طرق ثبوته  
ثابت من طريق اللغة : أي من حيث دلالة اللفظ عليه بطريق  :تجاه الأوللاا

  .)5(ةغشرعاً بدليل الل والمراد أنه حجة ضع اللغوي ،الو
الشارع أي   لامكثابت من طريق الشرع لمعرفة ذلك من موارد  : تجاه الثانيالا

  بدليل الشرع .
                                                

  

،  1، بلفظ (في صدقة الغنم إذا بلغت أربعین ...)، ج1567البخاري ،الجامع الصحیح ، كتاب الزكاة ،باب زكاة السائمة ، حدیث رقم  -1
، باب صدقة الماشیة ، . والإمام مالك في الموطأ بلفظ (وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعین إلى عشرین ومائة شاه) كتاب الزكاة 489ص 

  .6257، ص1،ج599حدیث رقم 
، بلفظ اذا 304، ص3، ج3513حديث رقم  قائم،ذا اختلف البيعان والمبيع إباب  البيوع،كتاب ؤود، دا يأبسنن  ،أبو داؤود -2

  .رب السلعة أو يتتاركان ما يقولفهو  اختلف البيعان وليس بينهما بينه ،
 ،و80،ص3مرجع سابق ،ج حكام،لإا مدي ،لآوا ،170،ص3مرجع سابق ، ج منتهى،الصر ترح مخش جي ، يالإ :نظرا -3

  .  156،ص1ج مرجع سابق ، ،المعتمد البصري ، ،و448ــ  447،ص2بق ،جامرجع س، بيان المختصر  الأصفهاني ،
  .507ص ،3مرجع سابق ،ج الحاجب،السبكي ،رفع  -4
 ،1قواطع الأدلة ، مرجع سابق ،ج السمعاني ، ، و ـ315ـ 313 ص ،2محمود العطار ، حاشية العطار ، مرجع سابق ،ج -5

  .212ص
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وهو أنه لو لم ينف  ى،: أي من حيث المعنىثابت من طريق المعن : تجاه الثالثالا
  . ةكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدالح ،المذكور

  ل .قتجاه الرابع : ثابت من طريق العلاا
  .لأنه معقول لأهله؛ تجاه الخامس : ثابت من طريق العرف العام لاا
  . )1(رب ووضع لسان الع ،اللغة شرعاً بدليل ثابت والصحيح أنه 

  

 قنفى الحكم عما عدا المنطو ىهل يدل عل: في تحقيق مقتضاهاختلف  الموضع الثاني :
ما كان من بأو تختص دلالته  ،به مطلقاً ، سواء كان من جنس المثبت ، أولم يكن 

كاة عن المعلوفة مطلقاً زفهل نفى ال)2(كاة)زذا قال : (في الغنم السائمة الإف ،؟جنسه 
  المعلوفة من الغنم ؟بو البقر،أوهو مختص ، أ بل،سواء كان من الإ

في نوع النص اختلف أصحاب الشافعي في أن دليل الخطاب هل يكون مستعملا 
  وجهين : أو في جميع الجنس على

أحدهما : أن يكون مستعملا في نوع النص دون الجنس فيكون دليل هذا الخطاب 
الإبل  ويسقط في معلوفة ،الجنس بسقوط الزكاة في معلوفه الغنم علىموجباً 
  والبقر.

لأنه لما ألحق جميع جنسه بالنوع قياساً  ؛والثاني : أنه يستعمل في جميع الجنس 
  .)3( وجب أن يستعمل دليله في جميع الجنس قياساً

صلي االله عليه (صفة في جنس كقوله  ىذا علق الحكم علإما أوقال الشيرازي : ف
الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما  ينف ىلك علفي سائمة الغنم زكاة ) دل ذ( )وسلم

  نفيها عما عداها في جميع الأجناس. ىيدل عل عداها ، ومن أصحابنا من قال 
 فإن ذلك لا ،سم مثل أن يقول : في الغنم زكاةمجرد الا ىذا علق الحكم علإما أف

  .)4(صحابنا من قال يدل كالصفة أكاة عما عدا الغنم ، ومن زال ينف ىيدل عل

                                                
  ،500ص ،3شرح الكوكب المنير ، مرجع سابق ج وحي،فتال و ، 510، ص3جاب ، مرجع سابق ،جرفع الح السبكي ، :نظرا -1
  . 318ص ،2محمود العطار ، حاشية العطار ، مرجع سابق ،جو
  لبحث .من ا 75في صفحة  سبق تخريجه الحديث -2
 و ،16،ص4كشي،البحر المحيط ، مرجع سابق،جرزال ، و221،ص 1ق ،جب، مرجع سا الأدلةالسماني ، قواطع  :انظر -3

  .371ص ،1بهاج ، مرجع سابق،جالإ السبكي، و768ص ،1ول، مرجع سابق،جحإرشاد الف اني،كالشو
المسودة في خرون،آلام بن عبد االله بن الخضر ومجد الدين عبد الس و ،46ص ،1مرجع سابق ،ج اللمع ، ،شيرازي ال :انظر -4
  .320ص (د.ت) ،، ةلقاهرا عه المدني،يمط ،1ج د الحميدبمحمد محي الدين ع: تحقيق  صول الفقه،أ
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بين   فرق ولا ،ينفي غير الموصوف الصفة لا يعن ذ برأن الخ )1(ى الغزالي ير
وبين قوله في سائمة الغنم  ،بلكاة عن البقر والإزال يقوله في الغنم زكاة في نف

 .)2( عن المعلوفة ي الزكاة كاة في نفز
عليه الصلاة (أن تعليق الحكم على صفة في جنس كقوله  )3(ويرى الفخر الرازي:

 ولا ، يقتتضي نفيه عما عداه  في ذلك الجنس ، م زكاةغنفي سائمة ال )لاموالس
 يصحابنا إنه يقتضي نفأيقتضي نفيه في سائر الأجناس .وقال : بعض الفقهاء من 

  .)4(كاة عن المعلوفة في جميع الأجناسزال
كاة في هذه الأصناف سائمة كانت أو غير زومما سبق يتبين أن قوماً أوجبوا ال

غير السائمة من هذه الثلاثة كاة في  زلاوقال سائر  فقهاء الأمصار : ئمة سا
  وسبب اختلافهم :  ،أنواع

م ، ومعارضة القياس ومعارضة دليل الخطاب للعمو معارضة المطلق للمقيد، 
كاة في السائمة وغير زالمقيد قال : ال ىفمن غلب المطلق عل، لعموم اللفظ 

  كاة في السائمة منها  فقط .زال، ومن غلب المقيد قال السائمة
: (في  )عليه الصلاة والسلام(وأما معارضة دليل الخطاب للعموم ، في قوله 

 ىصل (كاة في غير السائمة ، وعموم قوله زكاة ) يقتضي أن لالزسائمة ،الغنم ا
  )5()ةشا ةربعين شاأ(في  : )االله عليه وسلم

لكن العموم أقوى من دليل يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة ،  
المقيد  ىالمطلق أشهر من تغليب المطلق عل الخطاب ، كما أن تغليب المقيد  علي

 (في أربعين شاة شاة ) : )االله عليه وسلم ىصل (أما القياس المعارض لعموم قوله

                                                
  26سبقت ترجمتھ ص  1
  .207،ص2مرجع سابق ،ج،   ىفصالمست الغزالي، -2
من مصنفاته  التفسير  544، ولد سنه محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكريهو  : الفخر الرازي -3

 بي بكر السيوطيأعبد الرحمن بن  ، لمفسريناطبقات ، 606توفي سنه  ، نآعجاز القرإالغزالي،و الكبير،والمحصول ،وشرح وحيز
  .100ه، ص 1396، لقاهرها ،  مكتبه وهبه،  1،ج1ط ،ر علي محمد عم : تحقيق ،
 ،2ج ،1ط ، طه جابر فياض العلواني :تحقيق ، صول الفقهألمحصول في علم ا ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي :انظر-4

 ، 1مرجع سابق ج ير والتحبير،رالتق، مير الحاجأبن ا و ، 248ص ه، 1400الرياض، ،ة سلاميمام محمد بن سعود الإلإا ةجامع
  .316ص
  .490،ص1،ج 1568 حديث رقم  كتاب الزكاة ، باب في زكاه السائمه، ،بو داود أ  أبو داود ،سنن -5
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ومن لم  كاة في غير السائمة ،زفمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب ال
  .)1(أوجب ذلك في الصنفين جميعاً ، العموم أقوى  ورأى، يخصص ذلك 

ذا ذكر الصفة فإسم الغنم عام في المعلوفة  والسائمة ، ايضاً أن أوذكر ابن قدامة 
مقصوراً عليها كالحكم  سم فوجب أن يكونمعه فقال : في سائمة الغنم، فخص الا

  .)2(طلاقلإأفاده ا الغاية ، ولم يفد ذكر السوم غير ما ىالمعلق عل
  لي ذلك ؟يرتقي إلا  لي أن يكون دليلاً قاطعاً أوإ قيالموضع الثالث: هل المفهوم المذكور يرت

  . )4(يتفاق بين القائلين به على أنه ظنوالا ،)3(القطع ىلإي قيرت لا ،أنه ظاهر
يق الحكم على الصفة : أن تعل يعدن لانفنح :ذلك الفخر الرازي في قوله ىلإذهب 

  .)5( عما عداه قطعاً، إنما ادعينا أنه يدل عليه ظاهراًالحكم  ييدل على نف
مفهوم  ىقال : الغالب عل وأيضاً، إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعياًكلام و

ى يكون كإزالة تملته حجوعلى الأول : فهل يصح إسقاطه ب ،المخالفة الظهور
قال  ،م البعض كما في تخصيص العمو ىلإيرد  ىوإنما يؤول حت ،الظاهر أولا

إسقاط  ىمستقل بنفسه ، فإذا دل الدليل عللأنه غير  ؛ هتسقاطه بجملإمام يصح الإ
ما إذا بقى اللفظ  فيما دل عليه بالنطق ، فلم يتعطل اللفظ بخلاف  هالمفهوم بكمال

  .)6(لي تعطيل اللفظإلأنه يؤدي  ؛خرج من العموم كل أفراده 
إذ ليس المفهوم جنساً من  ؛العموم المفهوم بالكلية كتخصيص  سقاطإوالحاصل أن 

فليس في تركه مع تبقية المنظوم نسخ كما  ، ولكنه بعض مقتضيات اللفظ ،الكلام
  .)7(في تخصيص العموم 

لازم للثبوت في  ،تالنفي في المسكو ىلتزام ، بمعنلاودلالة المفهوم كلها با
  .)8(المنطوق ملازمة ظنية لاقطعية

  
                                                

  .بتصرف،   211ص ،1مرجع سابق ،ج ني ،غالم ، ابن قدامه :انظر - 1
، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1ج ، 1ط ، المباركيد حمد بن علي سي: أتحقيق  صول الفقه ،أالعده في  ، اءفرمحمد بن الحسن ال - 2

  .466، ص م1980_  1400
  .16ص ، 4ج ركشي،زلا  ، المحيط والبحر ، 768ص ، 1ج ، مرجع سابق ، لرشاد الفحوإ ، انيكالشو :انظر - 3
  .318ص ، 1ج ، مرجع سابق التقرير والتحبير، ، الحاج ميرأابن  - 4
  .235ص ، 2مرجع سابق،ج ، المحصول ، الرازي :انظر - 5
  .313ص ، قبسا مرجع البرهان ، ، نييالجو و ،16ص ، 4ج ، مرجع سابق ، البحر المحيط ، ركشيزال :انظر -6
  .307ص ، 1،ج مرجع سابق ،الغزالي ، المنخول -7
  .514ص ، 3،ج مرجع سابق ، الفتوحي،  شرح الكوكب المنير -8
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فهل يسقط المفهوم  ،خراج صورة من صور المفهومإعلى   الموضع الرابع :إذا دل دليل
  )1( بالكلية أو يتمسك به فى البقية ؟

أن العموم إذا خص هل يكون مجملاً ؟ فإذا كان مجملاً ، فالمفهوم  ىعل يينبن
لأنه  ،ب الشافعي ترك  المفهوم بالكلية مذه ىوإن كان غير مجمل فمقتض ،أولى

مخالفة المسكوت عنه  ولأنه لافائدة إلا ،التخصيص ئد افو ىلإإنما تلقاه بالنظر 
فإذا أثبت أن بعض المسكوت عنه يوافق المنطوق به بطل أن يكون  ،للمنطوق به 

  تلك هي الفائدة ، فيطلب فائدة أخرى . 
ذا قيل : إنما العالم زيد ، ولاعالم إكما  ، عد التخصيصبوالحق جواز التمسك به 

ثبات على ما دل في الإتصرنا قاثبات عالم غيره إى ذا دل دليل علفإ إلا زيد ،،
لأن اللفظ الشامل إذا أخرجت منه ؛فيما سواه  :ويبقي النف ،عليه الدليل الجديد

  .وعلى هذا يقبل فيه التخصيص ،صورة بقي على العموم في ما سواها
   ؟قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر  بهالموضع الخامس :هل يجب العمل 

قيل : أن سبيله العموم بنظره  :العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فيه خلاف
 المسكوت عنه للمذكور قةفموا ىن وجد ما يدل علإعند ورود الخطاب به ، ف

  .)2(يقوم دليل على خلافه  ىلا اقتصر وقيل : يجب العمل به حتإوليه ، إ صير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .768ص ،1،ج مرجع سابق ، رشاد الفحولإ، الشوكاني -1
  . 17ص ، 4ج ، مرجع سابق ، البحر المحيط ، ركشيزال ،769، ص1رشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج إاني ،كالشو -2
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  لثالمطلب الثا
  المخالفة ن بمفهوميلئأدلة القا

ليه من اعتبار هذا إوالحنابلة ) على ما ذهبوا  ،والشافعية ،استدل الجمهور (المالكية
  .)1(والمعقول ،الحكم بالنص ىالدلالة عل قالمفهوم من طر

  الدليل الأول : النص :
فيما روي عنه أنه لما نزل قوله  )االله عليه وسلم ىالنبي صل(بفهم  لاستدلالا أولاً:

+   ,  -    .  /   ! M  :تعالي    *  )  (    '  &  %  $   #  "0    1

5  4  3  26     <  ;  :   9  8  7L )2(  
تصل على  بن الخطاب لما قال له : لا رفقد قال النبي صلي االله عليه وسلم لعم

(خيرني ، وقد نهاك االله أن تستغفر للمنافقين، فأنه منافق  ؛عبد االله ابن أبي سلول
  )3(السبعين ) ىربي وسأزيده عل

¬  ®       ¯    »�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨   ©  Mª  :قوله تعالي ولما نزل 
  ´   ³  ²  ±  °L )4(  

       ختلف في تأويل او )5(،ولم يصل عليه )االله عليه وسلم ىصل(فانصرف النبي 
"   قوله :( -    ,  ) فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل  قوله تعالي (!    

  . )6(رني ربى) ي(خ)صلي االله عليه وسلم () ، وقالت طائفة هو تخيير بدليل قوله   0.  /
 ىللمنافقين حت ىعدم مغفرة االله تعالعلى دل هذا النص بمنطوقه  وجه الدلالة :

وأفاد مفهومه ،سبعين مرة ) االله عليه وسلم  ىصل (ن استغفر لهم الرسول االلهإو

                                                
  .670ص ،1مرجع سابق،ج تفسير النصوص، ، ديب صالحأ  محمد  و ، 82ص ، مرجع سابق حكام،لإا  ، مديالآ :انظر  -1
  .80 يةالآسوره التوبه  -2
،   4670حديث رقم  ، باب استغفر لهم ير،سفكتاب الت ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ينلاقحمد بن حجر العسأ  -3

 ، كتاب فضائل الصحابه ، وصحيح مسلم بشرح النووي ،190ص(د.ن) ، (د.ت)   ،8ج ، (د.ط) ، الحمد ةشبي عبد القادر :تحقيق
  .167ص م ،1929-ه 1347،مصر  ،15ج ، 1ط باب من فضائل عمر،

 .84 سورة التوبة الآية  -4
 .93ص ،1ج، سابقمرجع  التحرير والتنوير، ابن عاشور، :انظر -5
  .220-216ص، 8سابق، جمرجع حكام القرآن، الجامع لأ رطبي،قال :انظر-6
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االله عليه  ىولذا قال النبي صل ،عن السبعين زاد العدد المخالف انتفاء الحكم إن
  .)1(السبعين بخلافه ىل أن ما زاد علعق(سأزيده علي السبعين ) ف:وسلم 

  أجيب عن هذا الدليل بما يلي:
صحيح غير  ؛أنه هرظوالأ ،ثبات اللغةإواحد لاتقوم به الحجة في الأن هذا خبر / 1

 ،أسيى مبالغة في الروذكر السبعين ج،الكلام الخلق بمعاني  فلأنه عليه السلام أعر
 .)2(رانغفوقطع الطمع عن ال

  :هذا  ىويرد عل
وإثبات مفهوم المخالفة  ،حجة في إثبات اللغةالقوم به ت حاد لانسلم أن خبر الآ لا/ أ

في  يوعليه يكف ،وليست قطعية ،تفاق القائلين به ظنيةاة مفهوم المخالفة بللأن دلا
لعدم التواتر ؛ متنع العمل بأكثر أدلة الأحكام لا؛ اشترطنا القطع  ولو ،إثباته الظن

  .)3(تهاافي مفرد
صحتهما  ىديث ، فهو في الصحيحين المتفق علنسلم بعدم صحة الح لا ب/

  .)4(والحديث صحيح 
ياس وإن كان محتملاً أن يكون المراد به الإ )االله عليه وسلم ىصل (بيكلام الن ج/

، لمغفرة بالسبعين وتقع بما جاوزهاقع ات نه محتمل أيضاً أن لامن المغفرة لهم ، لك
والرأفة  ،بما جعل االله في قلبه من الرحمة) االله عليه وسلم  ىصل (فاستعمل النبي

 ،الإجابة يصادفبالعباد حكم اللسان ، ووضع الاستدال موضوعه ، رجاء أن 
ولعله قاله رجاء ووضع اللسان . ،والمغفرة فكان دليل الخطاب من حيث اللغة

  .)5(حصول المغفرة بناء على بقاء حكم الأصل

                                                
 ركشي،زال و ،209ص ،2مرجع سابق،ج ، فىالمستص الغزالي، و ، 82ص ،3،ج سابق مرجع ، حكام ،الإ ، مديلآا :انظر.1

  . 43ص ،4ج ،مرجع سابق ، البحر المحيط
  .82ص ،3ج ،قمرجع ساب حكام،لإا مدي،الآ و ،209ص ،2ج مرجع سابق، ،ى المستصف ، الغزالي: نظر ا-2
  .89ص ،3،جق مرجع ساب ، حكاملإا، مديلآا و ، 209ص ،2ج مرجع سابق، ،المستصفى الغزالي،: نظر ا-3
 و ،521ص ،3ج مرجع سابق، رفع الحاجب، السبكي، و ،463ص ،2ج مرجع سابق، بيان المختصر، صفهاني،الأ :انظر-4
 .43ص ،4ج،مرجع سابق  البحر المحيط، ركشي،لزا

 

مير أبن وا  ،224ص ،2ج ،مرجع سابق ،المحصول  الرازي، و ،216ص،  1مرجع سابق،ج ،دلةالأقواطع  اني،عسمال :انظر -5
  .341ص ،1مرجع سابق، ج ير،بالحاج، التقرير والتح
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ستغفار ليس فيه ما يدل السبعين في الا ىعل)صلي االله عليه وسلم ى(أن زيادة النب/ 2
السبعين وليس في لفظه مايدل عليه  ى،ة علدفهمه وقوع المغفرة لهم باستغفار زيا ىعل

لوقوع  لا ، لهم في الدين ترغيباً ؛همستماله قلوب الأحياء منافيحتمل أنه قصد بذلك 
  .)1(المغفرة ، مع المبالغة في اليأس وقطع الطمع 

  : نهع أجيب
لذا  ؛جوامع الكلم يطلاق ، وقد أوتلإا ىوأبلغهم عل ،أن النبي أفصح الخلقأ/ 
السبعين ) ولم يقل (ليغفر  ى عليه وسلم بقوله : ( لأزيدن علاالله ىالنبي صل ىاكتف

 ،النص ىلإلهم ، وهو المعني الأقرب  ىية تتحدث عن مغفرة االله تعاللآلهم ) لأن ا
  .)2(لقلوب الأحياء استمالةوليس 

كد أن ؤي )3(السبعين يغفر لهم لزدت عليها) ىأن الحديث (لوأعلم أني زدت عل ب/
  .)4(السبعين هي رجاء حصول المغفرة  ىة علالعلة في الزياد

جواز المغفرة بعد السبعين أو  ىأدل عل المغفرة بالسبعين يأن تخصيص نف ج/
  وقوعها ؟ ىعل
جوازه فقد كان الجواز  ىجماع ، وإن قلتم علوقوعه فهو خلاف الإ ىن قلتم علإف

والزيادة ثبت جوازها بدليل  ،فانتفى الجواز المقدر بالسبعين ،يةلآل قبل اقثابتاً  بالع
   .)5(ل لا المفهومقالع

  هذا بما يلي : ىويرد عل
للمنافقين ،  )االله عليه وسلم ىصل (ستغفار من النبيمحل نزاعنا ليس وقوع الاأن أ/ 

  .)6(ي علي مفهوم النص المخالف نبمزيدن علي السبعين ) اللأوإنما هو قوله :( 
 

                                                
شرح  جي ،يالإ ، و 209ص ،2ج ،مرجع،  سابق ،ىفصالمست  الغزالي، ،82ص ،3ج ، مرجع سابق،حكام الإ، مديالآ -1

  .181ص ،3مرجع سابق ،ج مختصر المنتهى ،
  .521ص ،3ج مرجع سابق، رفع الحاجب، السبكي، -2
  .351، ص 3ج ،1366حديث رقم باب التطيب  للجمعة ،  ،لجمعة كتاب ا ، الجامع الصحيحالبخاري ،  -3
  .43ص ،4مرجع سابق،ج ، البحر المحيط ، ركشيلزا -4
 .82، ص 3الإحكام ، مرجع سابق ،جالآمدي ، ، و210ص ،2مرجع سابق،ج ،ى فصالمست الغزالي، -5

 

 .341ص ،1ج مرجع سابق، التقرير والتحبير، مير الحاج،أابن  :انظر -6
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 .بالنقل ثبتناهاأل وقد قلثبوتها بدليل الع ،السبعين ىأنكم سلمتم جواز الزيادة علب/ 
 .)1(ل  أخذها من مفهوم النقل عقفال

  ومن ذلك : بفهم الصحابة وعملهم بمفهوم المخالفة لاستدلالاثانياً: 
)  (  *   +  ,    '!  "  #  $  %  &Mقال تعالى :/ 1

-...     YL)2( 
وجوب إعطاء نصف الميراث للأخت إذا  هلدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقوجه ا

من مفهومه المخالف  )3( )رضي االله عنه(لم يكن للمورث ولد ، وفهم ابن عباس 
أنها لاترث  عند وجود الولد وحجبها بالبنت ، حيث أنه فهم من توريث الأخت مع 

لأنها ولد وهو من فصحاء العرب ، بل هو  ،الولد امتناع توريثها مع البنت  عدم
فلو  )4(اللغة ىذلك مقتض على أن  فدل ؛ هترجمان القرآن . ولم ينكر أحد استدلال

من الميراث  )رضي االله عنه(مخالفة حجة لما منعها ابن عباس لم يكن مفهوم ال
ثبات إستدلال بل عدلوا في لاوسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا ا، عند وجود الولد 

أن  )5( )رضي االله  عنه(لي حديث ابن مسعود إمع البنات  تخواتوريث الأ
 ىع منهم علوهذا إجما،ورث الأخوات مع البنات  )االله عليه وسلم ىصل(النبي

   .)6( الخطاب   القول بدليل 

                                                
ه ، 1403،  دار الفكر ، دمشق ، 1،ج1محمد حسن هيتو ،ط تحقيق : ، ةرصالتب ، شيرازيالبراهيم بن علي بن يوسف : إانظر -1

  .221ص
  .176سورة النساء الآية  -2
بحر في التفسير وكان ترجمات صحابه الحبر والأن عبد المطلب،ابن عم الرسول ومن عبد االله بن عباس بهو  ابن عباس: -3

،  3الجزري، أسد الغابة ، مرجع سابق ، ج انظر :ه.68توفي بالطائف سنه  علم منه،أنه زمارض في ن لم يكن علي وجه الأآالقر
  .3،ص1مرجع سابق،ج ين ،طبقات المفسر ي،وردنالأ و 81ص 

 ،6ج مرجع سابق، تحاف ذوي البصائر،إ ،ةملنعبد الكريم ال و 219ص ،1جة، مرجع سابق تبصرالالشيرازي،  :انظر -4
 .83ص ،3سابق،ج مرجع حكام،الإ مدي،الآ و ،212، ص2، مرجع سابق جفىالمستص الغزالي، و ،426ص
خذ أو صحاب،لأصار من كبار ا ، المكي لهذلي بو عبد الرحمن اأالله بن مسعود بن الحارث بن عاقل عبد اهو  ابن مسعود: -5

ه ودفن 32ن توفي سنه آفي معاني القر وكان مقتدراً ،ةبالذكاء والفطن كان موصوفاً ، صلى االله عليه وسلم  ن عن رسول االلهآالقر
  . 4، ص1مرجع سابق ،ج ، طبقات المفسرين، دنرويالأ بالبقيع

 

  .212ص ،1ج ابق،مرجع س ،ة دلقواطع الأ ، انيعالسم :انظرـ 6
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وعند وجود البنت ، : أنه يحتمل أنه ورث الأخت عند عدم الولد بالآية  أجيب عنه
  .)1(لا بناء على دليل الخطاب،لم يورثها بناء على استصحاب النفي الأصلي 

MÛ      Ú  Ù  Ø ى:قوله تعال/2   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï..   çL )2( 
) معناه :أن القصر في ة(صدق:  ر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة . وقولهفالقص

  .)3(من االله  ةالسفر لغير الخوف صدق
جواز قصر الصلاة حال الخوف ، وأفاد  هلدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقوجه ا 

، عمر )4(بن أميةيعلي مفهومه المخالف عدم جواز قصرها عند الأمن ، ولذا سأل 
حيث  )االله عنه يرض(عمر فوافقه :(مابالنا نقصر وقد أمنا)  )عنهمااالله  يرض(

عن ذلك  )صلى االله عليه وسلم(سألت رسول االله ف(عجبت مما عجبت منه  :قال
ففهما نفي القصر حال عدم  )5( )تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته  صدقة(:فقال

  .عمر )صلى االله عليه وسلم ي(النبواقر   ،الخوف
ولأنكره  ،ىلما كان للتعجب معن لاإك على أن مفهوم المخالفة حجة ، وفدل ذل
   .)6( )صلى االله عليه وسلم(النبى 

  جاج بخبر الواحد .تأجيب عن هذا بقولهم: لا نسلم صحة الاح
يات الواردة في وجوب الصلاة وجوب من الآ لأنهما عقلا ؛أنهما تعجباً من ذلك و
الأصل في  ىمن ذلك ، وما عداها ثابت عل مستثناةتمام ، وأن حال الخوف لإا

ية لم يثبت بها كما أن الآ ،من ثبوت القصر مع الأمن تمام فلذلك تعجباوجوب الإ
   .)7(اء الدليل فانت ىاء الشرط وهو الخوف فدل علفاء الحكم وهو القصر عند انتفانت

                                                
  .83، ص  3الآمدي ،الإحكام ، مرجع سابق ،ج - 1
  .101 يةالآسورة النساء -2
 .240ص ،4التحرير والتنوير، مرجع سابق ،ج ابن عاشور، -3

 

 رسي .خ الكتب ، شهد الطائف وتبوك يمي ، أسلم يوم الفتح صحابي جليل  ، أول من أرن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيعلي ب -4
  .96، ص 5ذهبي ، أعلام النبلاء ، مرجع سابق ،جال
  .478ص ،1، ج686صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، حديث رقم ، مسلم  -5
، الرازي ، 211،ص2لرازي ،المحصول ، مرجع سابق ، جا ، و231، ص 3مرجع سابق ،ج ،الجصاص ،أحكام القرآن :نظرا-6

 .522، ص  3جب ، مرجع سابق  ،جارفع الح السبكي ، و ،304ص  ،1في الأصول ، مرجع سابق ،جالفصول 
 

،  342،ص  1وابن امير الحاج ،التقرير والتحبير مرجع سابق ، ج ،213- 211،ص2الرازي ،المحصول ، مرجع سابق ، ج -7 
، ص  6، اتحاف ذوي البصائر مرجع سابق ،ج ، وعبدالكريم النملة 304، ص  1والرازي ،الفصول في الأصول ، مرجع سابق،ج

 .266، ص  1ابن قدامة ، روضة الناظر ، مرجع سابق ، ج ، و421
 



85 
 

بأن  ولا ، تمامتنطق بالإ وجوب الصلاة لا ىيات الدالة عللآبأن ا وقد رد قولهم:
روي عن السيدة  تمام ، وإنما القصر هو الأصل ، بدليل مالإالأصل في الصلاة ا

فرض االله الصلاة حيث فرضها ركعتين (أنها قالت :  )رضى االله عنها (عائشة
  .)1( )ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

عجبهما إنما كان لمخالفة مفهوم وت ،تماملإفدل ذلك على أن فهمهما بوجوب ا
  .)2(المخالفة

  بفهم أهل اللغة : لاستدلالا ثالثا:
، أنهما  )رحمهما االله(مام الشافعي لإوا )3(نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثني،/ 1

أن لي  )4(:(لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) )صلى االله عليه وسلم(فهما من قوله 
:(مطل  )عليه الصلاة والسلام(،ومن قوله بواجد لايحل عرضه وعقوبته  ليس

عليه (أن مطل غير الغنى ليس بظلم ، وأيضاً فهم الشافعي من قوله  )5(الغني ظلم)
  .زكاة في الغنم المعلوفة أنه لا )6((في الغنم السائمة زكاة ) ) :الصلاة والسلام

مفهوم ب اقد أخذ ، يومعمر بن المثن ،مام الشافعيلإأن كل من ا :وجه الدلالة
المخالفة ، واعتبراه دلالة لغوية ، وهما من فصحاء العرب ومما يعتمد بأقوالهم في 

  .)7(اللغة وهما عالمان بلغة العرب
 : أجيب عن هذا

 .تثبت به اللغة جتهاد لاوالا ،جتهاد منهمااأنه مجرد أ/ 
                                                

 و ،137ص  ، 1،ج343باب كيف فرضت الصلوات ، في الإسراء ، حديث رقم  كتاب الصلاة ، ،الجامع الصحيح ،البخاري  -1
 .  478ص ،1ج ،685المسافرين وقصرها ، حديث رقم  باب صلاة كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ،مسلمصحيح ، مسلم

 

 ،6مرجع سابق ، جتحاف زوي البصائر ، إالكريم النملة ،عبد ، ، و 267ص ،1،  روضة الناظر ، مرجع سابق ،ج ةابن قدام -2
  .421ص
ه مصنفات كثيره منها هـ ، كان أحد أوعية العلم ، ول110يمي البصري ، اللغوي ولد عام هو أبوعبيدة  معمر بن المثني الت-3

الذهبي  ، و23، ص2جمجع سابق  شذرات الذهب،ابن العماد ، .هـ 209وغيرها ، مات سنة  ،وغريب الحديث ،مجاز القرآن
  .447ص  ،9ج مرجع سابق ،أعلام النبلاء ، ر،سي
  .59ص ،4ج ،6289ي ، حديث رقم غنكتاب البيوع ، باب مطل ال، النسائي  سنن،  النسائي -4
 ،2270ي ظلم، حديث رقم غنليس ، باب مطل الفراض وأداء الديون والحجر والتقستكتاب الإالجامع الصحيح ،  ،اري البخ، -5
  ،  845، ص  2ج
  من البحث   75سبق تخریجھ صفحة الحدیث  -6
،شرح  الإيجي ، و373ص ،1السبكي ، الإبهاج ، مرجع سابق ،ج و ، 302،ص1الجويني ،البرهان ،  مرجع سابق ،ج :نظرا -7

السبكي ،  و ،326ص ،1، ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير ، مرجع سابق ، ج170ص  ،1مرجع سابق ،ج ،مختصر المنتهى 
  .210،ص2،  مرجع سابق ،ج ولسلانهاية  ،سنويالآ و،  511ص ،3رفع الحاجب ، مرجع سابق ،ج
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بقول ن أكثر اللغة إنما ثبت ألايقدح في حجيته ، ذلك  الاجتهادعليه : بأن  يردو 
 ،من اللغات يءلوكان قادحاً لما ثبت مفهوم ش ذإ ،هميالأئمة مع قيام هذا المانع ف

 .زواللغة لايقدح فيها بالتجوي
متواتراً أو ونقل الآحاد لا يكفي لإثبات اللغات بل لابد أن يكون  ،أنه آحادب/ 
رسوله وكلام ،اللغة ينزل عليها كلام االله  ىكم عللأن الح ؛اً مجرى التواتر يجار

 .)1(ليهإ للا سبيحاد مع احتمال جواز الغلط بقول الآ
 -بما يلى : نهوأجيب ع

M  4  قوله تعـالى:  حاد حجة ، حيث فهم منأن خبر الآ   3     2   1  0  /
6  5...   @L )2(واحد  أن العدل بخلافة  مع أن المخبر)3(. 

خرى ألون به عند عدم ظهور علة أن القائلين بمفهوم المخالفة ، إنما يقووأيضاً أُ جيب عنه ب
قائل بأن المفهوم  ستقصاء ، وحينئذ يحصل الظن وهو كاف ، إذ لابعد الفحص والا

 .)4(قطعي
يمتنع العمل بأكثر أدلة  لاإحاد ، وبخبر الآ ىيمنع اشتراط التواتر ،بل يكتف /ج

 .)5(الأحكام لعدم التواتر في مفرداتها 
نه ينطقهم طبعهم ، والشافعي لأ ؛ب الأقحاح إنما هي في كلام العر أن الحجة /2

الفصحاء بالسليقة ، لذا فهو يحكي  )6(إنما تعلم العربية ، ولم يكن من أهل البادية
 .ر فيطالب بالدليلنظباط وناللغة عن است

أصبح  ىباديتهم حت : بأن الشافعي أخذ العربية من أهلها الأقحاح في نهأجيب ع 
 .)7(ونه عربياً في الأصل وهو إمام اللغة وابن بجدتهايجاريهم في ذلك ، هذا عدا ك

                                                
 ،2بيان المختصر ، مرجع سابق ،ج صفهاني ،الأ ، و171ص ،3مرجع سابق ،ج ،الإيجي ،شرح مختصر المنتهى  :نظرا-1

  .205، ص 2الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ،ج ، و89-82، ص3حكام ، مرجع سابق ،جمدي ،الإالآ ، و449ص
  .6سورة الحجرات  الآية  -2
  .45، ص1الشيرازي ، مرجع ،ج، اللمع  -3
، دار الكتب 1ج ،1طيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ، شرح التلويح على التوض، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني   -4

 . 273ص(د.ت) ،  العلمية ، بيروت ، لبنان ،
  .89، ص3مرجع سابق ، جحكام ، الإمدي  ،الآ و ،183ص ،3مرجع سابق ،ج ،الإيجي ، شرح مختصر المنتهى  :نظرا-5
  .303ص  ،1مرجع سابق ، ج ،ويني ،البرهان جال :نظرا.6
  .374ص  ،1ج ،السبكي ، مرجع سابق ،جالإبها :نظرا .7
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نه نفاه مع كونه عالماً بالعربية ، فدل أنه ليس إف )1(المعارضة بمذهب الأخفش / 3
 .من مفهوم اللغة

والشافعي له  ة،الأخفش له كما ثبت إثبات أبي عبيد يعليه : أنه لم يثبت نف ويرد 
وت  مذهبهما ، فالشافعي وأبوعبيدة أرجح ولو ثبت هذا المذهب عن الأخفش كثب)2(

لو سلم رجحانهما فهما يشهدان لأنهما أفضل وأعظم منه في العلم والشهرة ، و
 .)3(عند التعارض  يفان، والمثبت أولى بالقبول من ال يثبات وهو يشهد بالنفبالإ

 أما في نقل ، ونفيه ، وأجيب عن هذا : بأنه إنما يكون في نقل الحكم عن الشارع
  .)4( يلغة فلا أولوية للمثبت على النافعن أهل ال يالحكم اللغو

قوا بين ركما ف ،قوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفةرن أهل اللغة ف/ أ4
 ىستثناء يدل على أن حكم المستثنستثناء ، والاالافي المقيد  طلق والخطاب الم

عداها بخلاف  على حكم ما الصفة تدل كذلك ،منه ىمستثنعلى خلاف حكم ال
  .)5( حكمها

وبين حكم  ،: بقولهم نحن لاننكر الفرق بين حكم الخطاب المطلق نهوأجيب ع
، فنقطع على ثبوت الحكم فى مطلق الخطاب ، ولا نقطع  الخطاب المقيد بالصفة

   على ثبوت الحكم فى المقيد بصفة مع فقد الصفة .  
منه غير أن المطلق  ىلمستثنوالخطاب ا ،كما وقع الافتراق بين الخطاب المطلق 

الحكم  يمنه يقتضي نف ىوالخطاب  المستثن ،يقتضي إثبات الحكم أو نفيه مطلقاً 
  ستثناء جزماً .لافي صورة ا

وإن قيل  .وعلى هذا فإن قيل بأن الفرق سوى  بينهما من كل وجه فهو ممتنع
مقيد بالصفة فتراق بين المطلق واللاوية بينهما من جهة أنه لابد من اسبوجوب الت

                                                
كان أعلم ، بن أحمد ، ولزم سيبويه حتي برع ة البلخي ثم البصري ،أخذ عن الخليل عدأبوالحسن سعيد بن مس: هو فش الأخ -1

م أعلا رسي الذهبي ، ه .210عاني القرآن ، مات سنة هم بالجدل ، وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومقذحوأ الناس بالكلام ،
  .  186،ص19جمرجع سابق ،النبلاء، 

  . 81ص ،3مرجع سابق،ج حكام،الإ،ي دمالآ و ، 171ص، 3مرجع سابق،ج ، شرح مختصر المنتهي ،يجلإيا :نظرا -2
، 1مرجع سابق،جالسمعاني ،  ، وقواطع الأدلة ، 450، ص  2تصر ، مرجع سابق ، جالمخبيان   الأصفهاني ، انظر: -3

 . 211، ص 2الآسنوي ، نهاية السول ، مرجع سابق ،ج ، و512، ،ص3حاجب ، مرجع سابق، جلرفع ا السبكي، و، 213ص
 .329،ص1ير، مرجع سابق،جبيروالتحرالتق، ابن أميرالحاج -4
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول  ، و157ص ،1مرجع سابق،ج ،المعتمد البصري، انظر: -5

  .210م، ص1985 -ه1406، دار المدني، جدة ، المملكة العربية السعودية، 2،ج1: مفيد محمد أبو عمشة ، طالفقه، ،تحقيق 
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 فهو واقع لا ،منه في الجملة ىفتراق بين المطلق والمستثنفي الجملة كما وقع الا
  .)1(محالة

ستثناء يخرج لأن الا؛ستثناء والتقييد بالصفة عليه : بأن هنالك فرقاً بين الا يردو 
  .)2(شيئاً يتنف حكم الكلام ، والصفة لا يويقتضي نف ،من الكلام شيئاً

غة بين العطف وبين النقض؛ فقالوا قول القائل أضرب الرجال / فرق أهل الل5
الطوال والقصار عطف وليس بنقض للأول، ولو كان قوله أضرب الرجال الطوال 

  . )3(مقتضياً لنفي الضرب عن القصار لكان نقضاً لا عطفاً
أٌجيب عنه بأن قيد الصفة ونحوها، إنما يكون دليلاً على نفي الحكم عن ماعدا 

إذا خصها المتكلم بتعليق الحكم فأما إذا لم يخصها بذلك،اشترك معها  المذكور
  غيره، 

لم يكن ذلك القيد دليلاً ، فضرب الرجال الطوال إنما يدل على امتناع ضرب 
القصار بتقدير اختصاص الطول بالذكر، وإذا عطف عليه القصار فلا يكون 

  صار .مخصصاً الطوال بالذكر فلا يدل على نفي الضرب على الق
هذا القول منتقض بالتخصيص للغاية كما لو قال القائل لغيره صم إلى غروب 
الشمس، فأنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ومع ذلك لوقال له 

  . )4(صم إلى غروب الشمس، وإلى نصف الليل، فإنه لا يكون نقضاً 
  الدليل الثاني المعقول :

  مخالفة من المعقول بعدة أدلة من أهمها :استدل القائلون بمفهوم ال
أن مفهوم المخالفة لو لم يكن حجة لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ، / 1

يستقيم أن يثبت تخصيص  لأنه لا ؛زم باطل رض عدم فائدة غيره ، واللاغإذ ال
ى أول )عليه وسلم صلى االله( هآحاد البلغاء بغير فائدة ، فكلام االله تعالى ورسول

 .)5(وأجدر

                                                
  .210،ص 2الكلوذاني ،التمهيد، مرجع سابق ،ج ، و87ص ،3ج مرجع سابق، حكام،الإ ،يالآمد -1
  .158ص ،1ج مرجع سابق، المعتمد، ، البصريأبو الحسن  -2
  .155، ص  1تمد ،مرجع سابق ، جالبصري،  المع أبو الحسن -  3
  .91، ص  3الآمدي ،الإحكام، مرجع سابق ، ج -  4
  .513ص ،3ج مرجع سابق،،  رفع الحاجب ،يالسبك و ،171ص ،3ج مرجع سابق، ،ى المنته شرح مختصر ،ييجالإ: نظرا -5
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  : أجيب عن هذا بأربعة أوجه
وينبغى أن  ،اللغة معرفة وضع ىلإطلب الفائدة طريقاً  تم جعل كم الوجه الأول : أن

بالنقل ، أما أن يكون  إلا، ولايعرف ذلك عليه  ثم ترتب  الفائدة  ،الوضع فهم أولاي
   .)1( الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا

   :وأجيب عن هذا الوجه 
لأن  ؛به  ىدة ، وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفستقراء لا بالفائلالوضع ثابت بابأن ا

ثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرفي النفي آب يءستدلال على الشالا
  .)2(ثباتوالإ
 يوهو أنه لو لم يثبت به نف ،فيه مثل ذلك يءه الثاني : أن مفهوم المخالفة يجالوج

  تفاقاً .افيلزم أن يعتبر ، وليس بمعتبر  ،يداًفالحكم عما عداه لم يكن م
  أجيب عن هذا الوجه :

فذكر لعدم الاختلال وهو أعظم فائدة فلم يصدق  ؛ تل الكلامخأسقط لا أن اللقب لو
 نتفيثبات المفهوم فتلإوهو المقتضي ، يداً فأنه لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره م

  .)3(دلالته على المفهوم
 ةويتقنسلم حصر الفائدة في المفهوم المخالف ، وإنما فائدته  الوجه الثالث : أنا لا

نه لو قال : (في إلئلا يتوهم خروجه على سبيل التخصيص، ف ،المذكور ىدلالته عل
الغنم زكاة ) جاز أن يكون المراد المعلوفة تخصيصاً ، فلما ذكر السائمة زال 

  الوهم
  أجيب عن هذا الوجه :

، ا أمر موهوم يحتمل العدم والوجودتيقنة ، وما سواهبأن قصر الحكم عليه  فائدة م
  .)4( لذا فلا يترك المتيقن لأمر موهوم

                                                
 ،1ج مرجع سابق، ضة الناظر،رو امة،قدن اب و ،428ص ،6مرجع سابق،ج البصائر، يحاف ذوإت عبدالكريم النملة،: نظرا -1

  .214،ص 2الغزالي ، المستصفى ، مرجع سابق، ج ،و 212ص ،2مرجع سابق،جول، سنهاية ال سنوي،الآ و،  268ص
مرجع  ،التقرير والتحبير ،مير الحاجأابن  و ،269ص ،2ج مرجع سابق، شرح التلويح علي التوضيح، ،نيتازافالت: نظرا -2

  .335ص ،1سابق،ج
 

 .172ص ،3مرجع سابق،ج شرح مختصر المنتهى، ،ي جيالإ و ،514ص ،1ج مرجع سابق، رفع الحاجب، ،يبكالس :نظرا-3
 ،1ج مرجع سابق، روضة الناظر، امة،قدابن  و ،440ص ،6ج مرجع سابق، البصائر، ينحاف ذوإ عبدالكريم النملة،: نظرا -4

  .269ص
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ذا إحصل تي هذه الفائدة إنما أ ،بأن هذه  الفائدة فرع العموم :أيضاً عنه  وأجيب
  سم .سم المقيد بالصفة عاماً ، ولاقائل بعموم مثل هذا الاكان الا

نه حينئذ لأ ؛يخرج حينئذ عن محل النزاع ف ،ولئن سلم العموم في بعض الصور
  .)1(يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة في الحكم

جتهاد بالقياس ، وهو إلحاق الوجه الرابع : أن من فوائد التخصيص أيضاً ثواب الا
   .)2(جامع وهذه أيضاً فائدة فلا يتعين التخصيص ىمعنبالمسكوت عنه بالمذكور 
  وأجيب عن هذا الوجه :

، نلأن من شروط مفهوم المخالفة عدم المساواة والرجحا؛ خارج محل النزاع بأنه 
  .يقن الفائدة في التخصيصتفتنحصر أو ت ،ذا لم يساوإوأما 

الحكم لانتفاء أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة ، والتعليق بالعلة يوجب نفي /2
 .العلة فكذلك الصفة

  ، ىللحكم وأن الأصل عدم علة أخرعلة بأن الوصف بعد التسليم ه : نع أجيب
اء العلة فالحكم المعلول بعد انت ىاء العلة بل يبقفاء المعلول بانتفلانسلم انتلكن  

  .)3(على ما يقتضيه الأصل
 ىصيص وعلنالحكم في محل الت ىا كان التخصيص بذكر الصفة يدل علأنه إذ/3

ل فوجب جعله دليلاً نفيه في محل السكوت كانت الفائدة فيه أكثر مما إذا لم يد
 ع.وهذا إنما يلزم من جعل تكثير الفائدة دالاً على الوض .عليه

عن الغير حينئذ تتوقف على تكثير الفائدة إذ به  يبأن دلالته على النفه: عن أجيب
 .)4(عن الغير وذلك دور يوإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النف ،تثبت

                                                
 .457، ص2ج مرجع سابق، بيان المختصر، ،يالأصفهان -1
 ،215ص ،2سابق، جمرجع  المستصفى، ،الغزالي و ،329ص ،1سابق، جمرجع  ، التحبير و يررالتق، ابن أمير الحاج: ظرنا -2
 .172ص ،3مرجع سابق،ج ،ىالمنته شرح مختصر ،ييجالإ و ،515ص ،3مرجع سابق،ج ،رفع الحاجب ،يالسبك و

 

،  الإبهاج ،يالسبك، 216، ص2تصفى، مرجع سابق، جالغزالي، المس ، و88، ص3: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، جنظرا -3
 ،2مرجع سابق،ج ول،سنهاية ال سنوي،والآ، 513ص ،3مرجع سابق،ج، رفع الحاجب  ،يالسبك و،  375ص ،1ج مرجع سابق،

  .216ـ  215ص
 تاج و ،88ص ،3سابق، جمرجع  حكام،الإ ،دي مالآ و ،177 ، ص3سابق، جمرجع  المنتهى، شرح مختصر ،الإيجي -4

 .105، ص1سابق، جمرجع  شرح التوضيح على التنقيح، الشريعة،
 



91 
 

وهو أن يعلم أنه لو  ، دلالة هو تكثر الفائدة عقلاًبأن ما يتوقف عليه ال يرد عليه:و
تكثر الفائدة عيناً وهو حصولها في الواقع ، والمتوقف  ولا ، كثرت الفائدة ،دل

لا تعقل ،أي حصولها في الواقع  ،على الدلالة هو تكثر الفائدة عيناً لا عقلاً
، ه من الفائدة يثبت بما في حصولها عند الدلالة . وجوابه ظاهر وهو أن الوضع لا

   .)1(هفلم يذكره لظهور ،بل بالنقل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .269، ص1ج مرجع سابق، شرح التلويح على التوضيح، ،يتازانفالت -1
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 
  هوشروطه ومجاله وموانع وأدلتهم النافين لحجية مفهوم المخالفةمذهب 

  .مفهوم المخالفة المطلب الأول: مذهب النافين لحجية
  . المخالفة أدلة النافين لحجية مفهومالمطلب الثاني: 
   .شروط مفهوم المخالفةالمطلب الثالث: 
  .مجال مفهوم المخالفة وموانعهالمطلب الرابع: 
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  الاولالمطلب 
  ن لحجية مفهوم المخالفةيمذهب الناف

  :مفهوم المخالفة ليس حجة الثاني:المذهب 
 ،زلةوجمهور المتكلمين من المعت ،وأصحابه ،مام أبي حنيفةوهو قول الإ 

  .)1( والشافعية ،والأشعرية وجماعة من المالكية
له، حكم  وقالوا أن المسكوت عنه لا بقوة،فقد خالفوا في هذا الدليل  :ية أما الحنف

  عليه.الحكم  يمكن ولا
 اللغويلأن الوضع شيء ؛ ل كل قبأولاً و اللغويالوضع  هو:وسبب هذا الخلاف 

 ملا نجدهوتارة  المخالفة،العرب مفهوماً  فتارة يعتبر والإثبات، النفيمترجح بين 
فذهب  الفقهاء،كذلك ولهذا فاللغويون أنفسهم ساندت كل طائفة منهم طائفة من 

  .يةفموافقة للحن ،لمفهوم المخالفة دلا وجوأنه  إلى وآخرون:الأخفش 
إن  وقالوا:وجود مفهوم المخالفة  ىلإ وآخرون، ىبن المثن وذهب أبوعبيدة معمر

  ى أن المسكوت عنه بخلاف المذكور.ترفإنها  ءينطقت بالش العرب إذا
لأن الشريعة جرت مجرى اللغة ؛  وأولئك هؤلاءونصوص من الشريعة أيدت 

وكذلك استدل الجمهور  ،لذا فإن الأحناف قد استدلوا بكثير من النصوص العربية،
  .)2(أيضاً بكثير من النصوص

تدل بمنطوق ألفاظها في محل النطق والنافون لمفهوم المخالفة يرون أن النصوص 
 علىوليس لها مفهوم مخالف تدل به  السكوت،ومها المواقف في محل هوتدل بمف
فذلك  النصوص،وإذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت في نص من  الأحكام،

  .)3(أو البراءة الأصلية ،الأصليلدليل آخر كالعدم 

                                                
 و ،15-14ص  ،4ج مرجع سابق، البحر المحيط، ،يالزركش و، 299ص ،1ج مرجع سابق،، البرهان ،يالجوين :نظرا-1
رفع  ،يالسبك و ،448ص ،2ج مرجع سابق، بيان المختصر، صفهاني،الأ و ،218، ص1ج مرجع سابق،التبصرة،  ،شيرازيال

 .275ص ،1سابق، جمرجع  ،المدخل ابن بدران، و ، 405ص ،3سابق، جمرجع  الحاجب،
 م،1999جدة، ابن حزم، دار الملكية، المكتبة ،1ط ،ختلافاتالاالدلالات ومجالي  يأمال بن الشيخ المحفوظ بن بيه، عبد االله -2

  .128ص
  .667ص ،1سابق، جمرجع  تفسيرالنصوص، أديب صالح،محمد  -3
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، فهو لم  تجاهالازم من أهل هذا من الطبيعي أن يكون ابن ح )1(موقف ابن حزم :
ذا كان لم يرتض القول بإعطاء حكم إخر، فلآايقل بمفهوم الموافقة حتى يقول ب

المنطوق للمسكوت في حال المساواة أو الأولوية خشية الوقوع في القياس ، فهو 
صدان والقياس  ،ويرى أن دليل الخطاب ،حرىأو ،مفهوم المخالفة أولى بنفي

وسمى  ،المذهبين باطل ولقد كان هجومه على المفاهيم جملةن موكل  ،اسدانفمت
  في بعض المواطن كلاً من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة (دليل الخطاب ) .

مخالفاً للجمهور، ولكنه في  الموافقةوهكذا يكون ابن حزم في موقفه من مفهوم 
ينكرون حجية هذا مفهوم المخالفة يلتقي مع الحنفية  وفريق من المتكلمين الذين 

  .)2(نواعهأالمفهوم أو بعض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ومفسراً  ،وأصولياً، ه،كان فقيهاً  384أصله من فارس ومولده بقرطبة ، محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بوأابن حزم هو  -1

حكام، وألف فى فقه الحديث صول الأحكام فى ألإوأصوله منها اوله مصنفات كثيرة في الفقه  وطبيباً، ،وشاعراً،وأديباً ،ومتكلماً 
بى بكر بن أشمس الدين أحمد بن محمد بن  انظر: ه.456وغيرها توفى سنة، كتاب الإيصال فى فهم كتاب الخصال الجامعة 

  .325صم ، 1999 ببروت، دارصادر، ،3،ج 1ط حسان عباس،إ : تحقيق، عيان فيات الأو خلكان،
دار ، 1،ج 1ط محمد أحمد عبدالعزيز، تحقيق: النبذة الكافية فى أحكام أصول الدين، ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري -2

 .668ص ،1ج مرجع سابق، تفسير النصوص، أديب صالح،، و محمد  70ص ،ه1405ببروت،،الكتب العلمية 
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  الثاني المطلب 
  نافين لحجية مفهوم المخالفةدلة الأ

  مذهبهم بعدة أدلة منها : ىعلالمخالفة استدل النافون لمفهوم 
           1  /          M  8 7     E  D  C  B  A  @  ?  >  =...      pL )1( 

ة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من برضوا بخطعأن ت )=  <  ?  المعنى: (
  .)2(تصريحغير 

 ،كان ءيش ىقض راغب، وإنولو عرض وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك 
  فلا بأس إذا لم يصرح. ،فيها تهوما أشبهه من الكلام مما يدلها على رغب

دل على تحريم  باحةلما خص التعريض بالإ ىن االله تعاللأ؛ التصريح  يجوز ولا
ؤمن أن يحملها الحرص يحتمل غير النكاح فلا ي ولأن التصريح لا؛ التصريح 

  .)3(والتعريض بخلافه ،نقضائهاااء عدتها قبل ضقناخبار بعليه على الإ
  .)4(مفهومية ليس له في الآ سراً المؤاخذةالنهى عن  : أن الدلالةوجه 
 يلأن مواعدتهن جهراً منه ، مخالف له ذلك ملا مفهوتقييده بالمواعدة سراً  ه: بأنعنأجيب 

  .اعنه
  قال : )صلى االله عليه وسلم (النبيأن  )االله عنها يضر(عن عائشة ىما رو/2  

 .)5( الخل)دام لإا(نعم 
 ولا ،دام ، وهو باطله بالخل يقتضي أن ما عداه بئس الإوجه الدلالة : أن تقييد

  .)6( دام)لى أن ما عداه بئس الإ(أفيه حكم ع :لقول ابن حزم ،مفهوم مخالف له
تل فيه شرط من شروط خاك وبذل ،حده : أن الوصف ورد هنا لقصد المنأجيب ع

  .)7(العمل بمفهوم المخالفة

                                                
  .235 سورة البقرة الآية -1
  .639ص ،1ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ، ج -2
  .524،ص  7ي ، ابن قدامة ،مرجع سابق ، جالمغن-3

  

  .358ه،ص1404، 7دار الحديث ،القاهرة ، ج ،7، ج1ط ،أصول الأحكام حكام في نظر الإا ، علي بن أحمد بن حزم -4
  

 . 160، ص4، ج6689النسائي ، سنن النسائي ، كتاب الوليمة ، باب البقول التي لها رائحة ، حديث رقم -5
  .339،ص7حكام ، مرجع سابق ،جالإ ابن حزم، ظران -6
 من البحث.  100صفحة ظر ان -7
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وهو إما  نقلي،و أ عقلي،ما إالدليل  هذاو بدليل، لاإيثبت  أن مفهوم المخالفة لا/ 3
 هنا ؛ر الظن فلا يصلح يفيد غي والثاني لا له،سبيل  والأول لا آحاد،متواتر أو 

  .)1(لذا فلا دليل على حجية مفهوم المخالفة؛  أصولية مسألةلأنها 
  بقولهم:ه نع أجيب

إذ  ؛ حادبالآمتناع إثبات ذلك انسلم  بالنقل ولكن لا لاإيعرف  إن سلمنا أن ذلك لا
شتراط التواتر اوأن  ثبات،إأو  بنفيالمسألة عندنا غير قطعية بل ظنية مجتهد فيما 

تعطيل التمسك بأكثر  ىلإضي ففذلك مما ي معقول،ثبات اللغات تحكم غير إفي 
والسنة  ، ا ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتابهر التواتر فيذاللغة لتع

 رمعيثبت بآحاد كما نقل عن عبيد م يما أن المفهوم أمر لغوك الشرعية،والأحكام 
  .)2(بن المثنى وغيره

لما حسن  ،ييد الحكم بالصفة أو غيرها يدل على نفيه عند عدمهاأنه لوكان تق/ 4
لكونه استفهاماً عما  إثباته،ولاعن  نفيه،لا عن  نفيها،ستفهام عن الحكم في حال الا

  اللفظ.دل عليه 
يحسن أن يقول  فاضربه). فإنهفمثلاً لو قال السيد لعبده :(إن ضربك زيد عامداً 

عدم ضربه في  وهو:) فلو كان له مفهوم ربه؟أضالعبد :(فإن ضربنى خاطئاً هل 
  .)3(لأنه يكون لغواً الاستفهام ؛حال الخطأ لما حسن 

هل أخرجها عن  يقول:حسن أن  السائمة)شيتك الوقال :(أخرج الزكاة عن م كذلك:
  . المعلوفة؟

ستفهام يدل وحسن الا فيها،ستفهام لها، يحسن الاثهذه الأمثلة وغيرها مما ما ففي
لأنه معلوم  المنطوق ؛ستفهام في يحسن الا لذا لا مفهوم ؛ لك غيرعلى أن ذ

   .)4(وحسن في المسكوت لعدم الفهم ومفهوم،

                                                
 ، و183ص ،3سابق، جمرجع المنتهى،  رمختص شرح ،الإيجيو ،221، ص1سابق، ج مرجع التبصرة،الشيرازي،  :نظرا -1

 .470، ص2سابق، جمرجع بيان المختصر  ،يصفهانالأو،526، ص3سابق، ج مرجع ،الحاجب رفع ،يالسبك
 .221ص1ج مرجع سابق، التبصرة، الشيرازي، و ،89ص ،3ج مرجع سابق، كام،،الإحي الآمد -2
، 6سابق، جمرجع  البصائر، ذويتحاف إ عبد الكريم النملة، و ،264ص ،1ج مرجع سابق، روضة الناظر، امة،قدابن انظر :  -3

 .219، ص1بق، جسادلة مرجع قواطع الأ ،السمعاني ، و206ص ،2ج مرجع سابق،فى، ستصالم ،الغزالي و ،410ص 
 و ،211ص ،1سابق، جمرجع  الأدلة،قواطع  السمعاني، و ،732ص ،2مرجع سابق، جشرح مختصر الروضة،  ي،فالطو -4

  .206، ص2الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج ، و411ص ،6سابق، جالبصائر، مرجع  ذويحاف إت النملة، عبد الكريم
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لكون  والأوضح،ستفهام إنما كان لطلب الأجلى أن حسن الا الدليل:هذا  نعأجيب 
 ستفهام ممنحوا الاقبولهذا فإنهم لم يست قطعية،غير  دلالة الخطاب ظاهرة ظنية

رأيت الحيوان المخصوص أو إنساناً شجاعاً؟) مع  (هلأسداً) بأن يقال قال (رأيت 
  . )1(خره ظاهر في أحد المعنين دون الآفظأن ل

مفهوم المخالفة يدل على نفيه عن غير  فيكان تعليق الحكم على الصفة  لو /5
ضرورة إشتراك الأمر والخبر في التخصيص  كذلكالمتصف به لكان في الخبر 

يدل  فإنه لا )ىترعنه لو قال (رأيت الغنم السائمة فإ ولهذا ممتنع،زم واللا بالصفة،
 .)2(منهاعلى عدم رؤية المعلوفة 

ر من عدم الفائدة قائم في ذحوهو ال الأمر، فيبه ثبت  الذيأن  الملازمة:وبيان 
  .)3(في تعليق الحكم بالصفة بين الأمر والخبر فرقلا  أي بعينه،الخبر 

  بالآتي: الدليل عن هذاأجيب  
وما ذكرتم من المثال  ،نا نلتزم أن الخبر فيه مثل الأمرإف اللازم،اء فمنع انتأ/ 

 لدليل. لاإظاهر في نفى المعلوفة بها 
 وهذان الجوابان لا يصح، لاوالقياس في اللغة  ،أنه قياس للخبر على الأمرب/ 

 استقرائيهذا مثل ن ع لأفممنو القياس ؛ما أو مكابرة،نه فلأ لتزام، أما الايستقيمان
 .)4(يقياس لا
 السائمة،على وجوب زكاة  هن القول (في الغنم السائمة زكاة) له دلالة بمنطوقأ/ 6

وبذلك  السائمة،كاة في غير زولو قلنا بدلالة المفهوم المخالف لكان الحكم عدم ال
يمكن أو يجوز أن يبطل حكم  ذئنوحي متعارضان،والحكمان  ،يبطل حكم المنطوق

ويبقى  ،كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب المفهوم،ويبقى حكم دلالة  ،طوقالمن
 .)5(ممتنعحكم صريح الخطاب وهو 

                                                
  .90ص ،3مرجع سابق ، جالإحكام، ، الآمدي -1
طع قوا، يالسمعان ،و207،ص2، مرجع سابق، جالمستصفىالغزالي، ، و526ص ،3ع الحاجب، السبكي، مرجع سابق، جرف: نظرا- 2

  .208ص ،2مرجع سابق ، ج نھایة السول ، سنوي ،الآ ، و210،ص1سابق، جالأدلة، مرجع 
 

   .90ص ،3،جحكام، مرجع سابقالإ، ي الآمد ، و526، ص3مرجع سابق، ج رفع الحاجب،السبكي،  - 3
 

، 183، ص 3الإیجي ، شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، ج ، و326، ص2،جحاشیة العطار ، مرجع سابق  العطار ، :نظرا - 4
  .526، ص3، رفع الحاجب ، مرجع سابق، ج يالسبك و
 ،رفع الحاجب ،ي بكالس و ، 224، ص1ع سابق ،ج، مرجالتبصرة ،  الشیرازي ، و 93، ص3الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج - 5

 .529ص ،3مرجع سابق،ج
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متفرع من تخصيص الحكم  بأن دليل الخطاب إنما هو الدليل: عن هذاأجيب و
 فلا دلالةومع عدم التخصيص  ، بطل حكم الصفة فلا تخصيص بالصفة، فإذا

نظراً لاختلاف  المذكور،تعارض في المثال  ديوجلا ثم إنه  ، دليل الخطابل
والمفهوم المخالف أفاد عدم  ،السائمة فيكاة زفالمنطوق أفاد وجوب ال المحل،

  .)1(السائمةغير  وجوبها في
 الصفة، وإنمااء فالحكم عند انت يأن التخصيص للمذكور بالذكر ليس وارداً لنف/ 7

على المذكور  اطبحتالا أو الاجتهاد، مجاريمنها توسعة  ،أخرى فوائدقد يكون له 
 إلىفلا سبيل  ؛ عليها علا يطلومنها معاني  المسكوت.بالذكر أو تأكيد الحكم في 
 )2(ذلك:وبيان  .دعوى عدم الفائدة بالتحكم

  لينال المجتهد فضيلته.  ؛ توسعة مجاري الاجتهاد الأولى: ةالفائد
ل حكم لم يبق للاجتهاد ونص على ك الحكم،أن الشارع لو استوعب جميع محل 

بعض الحوادث  وتخصيص بالذكر،والأوصاف  ،وتخصيص بعض الألقاب مجال،
غير ظاهرة، أراد بذلك كله أن يحصل النظر  ظاهرة، أوبالأحكام معللاً بعلة 

   وبذلك يدوم العلم للمجتهدين،وبذلك الاجتهاد يحصل الثواب  ،والاجتهاد فيها
   .)3(محفوظاً 

كيلا يقتضي اجتهاد بعض الناس إلى  بالذكر،حتباط على المذكور الا الثانية:الفائدة 
  بالتخصيص.إخراجه عن عموم اللفظ 

إخراج لجاز للمجتهد  السائمة بالذكر،يخص  مزكاة) وللو قال (في الغنم  فمثلاً:
فخص (السائمة) بالذكر لئلا تكون  له،السائمة" عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح "

  .)4(فيخرجها عن حكم السائمة ،" مجتهداً فيهافةالمعلووتكون " د،للاجتهامحلاً 
وذلك  كالتنبيه.فيه أقوى  لكون المعنى المسكوت،تأكيد الحكم في  :الثالثهالفائدة 

أو لكون المخصوص بالذكر  له،السوم  السائمة، لمناسبةكتأكيد وجوب الزكاة في 

                                                
 .93ص ،3مرجع سابق، ج الإحكام ،، يمدالآ - 1
 .265،ص1ج ، ، روضة الناظر، مرجع سابق ابن قدامة :نظرا - 2
 مرجع الروضة ،شرح مختصر  ،فيالطو و ،414، ص 6، جسابقمرجع  البصائر،تحاف زوي إ النملة،عبدالكريم  نظر:ا-3

  . 726ص ،2سابق، ج
، 6سابق، جمرجع  البصائر،إتحاف زوي ،النملة  عبد الكريم ، و215، ص2الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج :نظرا -4

  . 415ص
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ا نقول في السائمة؟ فيقول في قيل م لو عنه، كما مسئولاًأو  النص،سبباً لورود 
  .)1(الزكاةالسائمة 

عنه  في المسكوتأنه إذا كان قد ذكر الحكم وهو معلق بتلك الصفة وذلك المعنى 
   .)2(أولىفإن حكم المنطوق به يكون للمسكوت من باب  ، بصورة أقوى

  الرابعة:الفائدة 
  النصوص.أن يكون مقصود صاحب الشرع تكثير ألفاظ  

  مسة:الخاالفائدة 
أو وقوع  خصوص سؤال،أو  ،أن يكون الباعث على التخصيص عموم وقوع

فعدم  عليها،أو غير ذلك من أسباب لا نطلع  ،خاصةأو اتفاق معاملة فيها  واقعة،
  الأوصاف.فكذلك في  ذلك،بعدم  امنزلة علمنعلمنا بتلك الأسباب لا ينزل 

  عنه:أجيب 
فإنه ينتج مما سبق ذكره من  بالتحكم) ،الفائدة  دعوى عدمإلى  سبيل (فلا قولهم:ب 

بالذكر لا تخص فائدته بتخصيص الحكم بالمذكور  ءالشيأن تخصيص  الفوائد:
  .)3(ذكرتمفبطل ما  ،بل لذكر ذلك فوائد عداه،ونفيه عما 

حصر فائدة تعليق الحكم بالصفة أو نحوها في  عدرد على هذا الدليل : بأنا لم نوي
ثمار هذا التخصيص ، ولا مانع من لفة ، وإنما هو أحد الاستدلال في مفهوم المخا

  لفظ  الواحد .لجتماع عدة فوائد ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .727، ص2ج  سابق،مرجع  الروضة،شرح مختصر  ،فيالطو -1
  .  265، ص1ج سابق،مرجع الناظر، روضة  قدامة، ابن -2
، ص 1سابق، جمرجع  الناظر، روضة ،ةقدامابن  ، و416ص ،6ق، جسابمرجع  البصائر،تحاف زوي إ النملة،عبدالكريم  -3

268.  
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  لثالمطلب الثا
  شروط مفهوم المخالفة

اشترط بعض الأصوليين في مفهوم المخالفة عدة شروط يجمعها ضابط يجب      
غير نفي تحققه ليتم الأخذ بمفهوم المخالفة، وهو أن لايظهر للتخصيص فائدة 

  . )1(الحكم عما عداه
  . )2(وهذه الشروط منها مايعود إلى المسكوت عنه، ومنها مايعود إلى المذكور

  أولاً: شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المذكور:
الشرط الأول: أن لايكون المذكور خرج مخرج الغالب المعتاد بأن لاينفك عن 

الموصوف في الذكر على حسب  الموصوف في أكثر تحققاته فخروجه وبروزه مع
  . )3(بروزه معه في الوجود ولايقصد به التخصيص

  )M   «  i  h  g  fL)4 ومثاله قوله تعالى : 
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب ، وما يتبعه من الرضاع 

 . )5(والمحارم بالصهر والمحرمات بالجمع ، والمحللات من النساء

)fوهي بنت الزوجة من غيره وسميت ربيبة ، لأنه  ) جمع ربيبة
يربيها كما يربي ولده في غالب الأمر ، ثم اتسع فيه، وسميت بذلك وإن لم يربها، 

) والحجر عبارة عن التربية أي في كنفه، i  h  g  وقوله تعالى : (
ورعايته، وفي تربيته ، والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه في 

  . )6(رهحج
وحكم الربيبة أنها تحرم مطلقاً سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره 
،لأن ذلك خرج مخرج الوجود الأكثر، وليس شرطاً في الربائب ، وأن الربيبة 
لاتحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها ، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز 

                                                
 .496، ص  3الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج انظر: - 1
 .17، ص  4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج - 2
 .128، ص  1أمیر باد شاه ،  تیسیر التحریر ، مرجع سابق ، ج - 3
 .23سورة النساء الآیة   - 4
 .236، ص  1الشربیني ،  السراج المنیر ، مرجع سابق ، ج - 5
 446، ص  1الصابوني ،روائع البیان ، مرجع سابق ،ج ، و 173، ص  1السعدي ، تفسیر الكریم الرحمن ، مرجع سابق ، ج انظر: - 6

 .186، ص  3، والمرجع نفسھ ، ج 148، ص  2ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج ، و
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ة فأنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أم لم له أن يتزوج بنتها ، وأما أم الزوج
  . )1(يدخل ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه تحريم الزواج من الربيبة ، لكن هذا 
الحكم مقيد بكونها في حجر الزوج،وحينئذ يدل مفهومه المخالف حل الربيبة التي 

والتقيد بهذا الوصف لكونه الغالب في الربيبة لا ليست في حجره ، وهذا ممتنع، 
  .)2(التخصيص

وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين ، ورأى القول بالمفهوم في ذلك كله ، وأن 
دليل الخطاب لم يثبت بمجرد التخصيص،إذ لو كان كذلك للزم مثله فى التخصيص  

   .)3(باللقب وأن مقتضى اللفظ لايسقط باحتمال يؤول إلى العرف
 .بن عبد السلام وزاد قائلاً : )4(ووافقه على ذلك الإمام عزالدين

وينبغي العكس أي : لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب ، وذلك لأن 
الوصف الغالب على الحقيقة ، تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة ، فالمتكلم يكتفي 

ن أتى بها ، لتدل على سلب الحكم بدلالة العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه ، فإ
  عما يفهم السامع ، مع أن هذه الصفة ثابته لهذه  الحقيقة.

وأجيب: بأن الوصف إذا كان غالباً كان لازماً لتلك الحقيقة ، بسبب الشهرة  
والغلبة فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لغلبة حضوره في الذهن ، لا 

لم يكن غالباً فالظاهر أنه لايذكر مع الحقيقة ، إلا لتخصيص الحكم به ، وأما إذا 
لتقيد الحكم به ، لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ ، فاستحضاره معه، 

 ،دة ، والغرض عدم ظهور فائدة أخرىواستجلابه لذكره عند الحقيقة إنما يكون لفائ
  فيتعين التخصيص. 

  . )5(فخيم ، وتأكيد الحالالشرط الثاني : أن لايكون المذكور قصد به الت
                                                

م ، دار المعرفة 1982 -ھـ 1402،  6نظر: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، ط ا- 1
  34- 33، ص  2، بیروت ، لبنان ، ج

ص  ، 1ابن أمیر الحاج ،التقریر والتحبیر ، مرجع سابق ، ج ،و 19، ص  4الزركشي ، ،البحر المحیط ، مرجع سابق ،ج انظر:- 2
313 -314. 

جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الآسنوى ، نھایة السول في شرح منھاج  ، و316، ص  1الجویني ،البرھان ، مرجع سابق ،ج - 3
 .209، عالم الكتب ، القاھرة ، مصر،  ص  2ج الاصول ، (د، ط )،

العلماء عزالدین أبو محمد السلمي الدمشقي ثم ھو عبد العزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن ، وحید عصره ، سلطان - 4
 660ھـ ، من تصانیفھ ، اختصار النھایة والقواعد الكبرى والصغرى ، ومجاز القران توفي بمصر سنة  577المصري ولد بدمشق سنة 

 . 109، ص  2ھـ . ابن شھبة ، طبقات الشافعیة ، مرجع سابق ، ج
 .22 - 21، ص ص  4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج - 5
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كقوله (صلى االله عليه وسلم) : (لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد 
  . )1( على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة حداد المرأة على ميت غير زوجها 
هذا الحكم مقيد بوصف الإيمان باالله واليوم الآخر ، مما يدل فوق ثلاث، لكن 

، وأن هذا لايليق بمن مفهومه المخالف جواز الحداد على غير الزوج فوق ثلاث 
   )2(، فقيد (الإيمان) للتفخيم في الأمركان مؤمناً. 

الشرط الثالث: أن لايكون المنطوق جواباً لسؤال متعلق بحكم خاص، ولا حادثة 
  لمذكور.خاصة با

مثال جواب السؤال: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض 
 الغنم ، فقال : (صلوا فيها فإنها بركة)

)3( .  
وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه جواز الصلاة في مرابض الغنم ، ودل 

ورد إجابة مفهومه المخالف على عدم الصلاة في غير ذلك من الأماكن ، وبما أنه 
  عن السؤال يمتنع الأخذ بالمفهوم.

مثال حادثة خاصة اقتضت بيان الحكم في المذكور : كما روي أن (النبي صلى 
فقال : (دباغها طهورها) وفي  )4(االله عليه وسلم) مر بشاه ميمونة(رضي االله عنها) 

  . )5( رواية أخرى : (طهور الأدم دباغه)
منطوقه طهارة جلد شاة السيدة ميمونة (رضي االله وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد 

عنها) ، بالدباغ ، ودل مفهومه المخالف عدم طهارة جلود غير هذه الشاة ، لكن 
  .)6(الحكم هنا بيان لحادثة خاصة ، فيمتنع العمل  بمفهومه المخالف

  
                                                

،  1، ج 1221البخاري ، الجامع الصحیح المختصر ، مرجع سابق ، كتاب الجنائز ، باب حد المرأة على غیر زوجھا ، حدیث رقم  - 1
 .430ص 

 .492، ص  3الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق، ج ، و 771، ص  1انظر الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج - 2
، دار الكتاب  184یمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود، كتاب الطھارة ، باب ، الوضوء من لحوم الإبل ، حدیث رقم سل - 3

 . 72، ص  1العربي ، بیروت ،ج
فیت ھـ تو 7میمونة بنت الحارث بن حزن الھلالیة ، كان اسمھا (برَة) سماھا الرسول صلى الله علیھ وسلم ، میمونة ، وتزوجھا سنة - 4

علي بن عبدالكریم بن عبدالواحد الشیباني ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقیق : علي محمد معوض ، وعادل أحمد  ھـ . 51سنة 
 . 262م ، ص 1994 -ھـ 1415، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 7، ج 1عبد الموجود ، ط

، تحقیق : السید عبد الله ھاشم ،  22، كتاب الطھارة ، باب الدباغ ، حدیث رقم علي بن عمر بن الحسن الدارقطني ،سنن الدار قطني  - 5
 .48م ، ص 19666 - ھـ 1386، دار المعرفة ، بیروت ،  1ج
ابن  ، و 494، ص 3الفتوحي شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ،ج ، و 87، ص  3الآمدي ،  الإحكام ، مرجع سابق ، ج انظر - 6

تاج الشریعة  و 446،ص  2الأصفھاني ، بیان المختصر ، مرجع سابق ،ج ، و 120، ص  2، مرجع سابق ، جقدامة ، روضة الناظر 
 . 202، ص  1، التوضیح على التنقیح ، مرجع سابق ، ج
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الشرط الرابع :أن لا يكون المقصود من  تقييد الحكم بوصف الامتنان أو 
  . )1(التنفير

  )M   Â  ³  ²  ±  °L)2 مثال ما قصد به الامتنان: قوله تعالى : 
يقول تعالى ذكره : هو الذي فعل هذه الأفعال بكم ، وأنعم عليكم ، أيها الناس هذه 

°  ±  النعم ، الذي سخر لكم البحر ، وهو كل نهرٍ ملحٍ ماؤه أو عذباً (

̧ ) وهو السمك الذي يصطاد منه (²  ³    ¶  µ   ´   وهو (
  .)3(الؤلؤ والمرجان

وجه الدلالة: أن هذا النص أفاد منطوقه حل أكل مايصطاد من البحر ، لكنه قيد 
  .)4() مما يدل  مفهومه المخالف حرمة أكل اليابس  كالقديد³بوصف (

من لحم البحر ، وليس كذلك ،لأن النص إنما ورد في معرض الامتنان والتذكير 
  .)5(بنعم االله تعالى على عباده 

  .)MÁ  À  ¿  ¾  ½Â    ÇL)6 مثال ماقصد به التنفير قوله تعالى :
) تنبيه على شدة شناعته بكثرته ، وتنبيه لحكمة   Á  ÀÂ ففي قوله تعالى :(

  . )7(تحريمه ، وأن تحريم الربا حكمته أن االله منع منه لما فيه من الظلم
لكن هذا الحكم مقيد  وجهة الدلالة: أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة أكل الربا

بكونه أضعافاً مضاعفة ، والربا كله حرام قليله وكثيره ، وهذا القيد إنما قصد به 
  .)8(التنفير والتشنيع، ولايعمل به في المفهوم المخالف

الشرط الخامس:أن يذكر القيد مستقلاً لا تبعاً ، فإن ذكر تبعاً لقيد آخر فلا مفهوم 
  .)9(له

                                                
، 6عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج ، و 770، ص  1الشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج انظر - 1

 .409ص
 .14ـ سورة النحل الآیة  2
 .180، ص  17الطبري ، جامع البیان ،  مرجع سابق ، ج انظر - 3
ابن منظور ،  لسان العرب ، مرجع  القدید: اللحم المقدد ،وھو ما قطع من اللحم وشُرر وھو اللحم المملوح المجفف في الشمس . - 4

 .343، ص  3سابق ، ج
 .276، ص  1ابن بدران ، المدخل ، مرجع سابق ، ج . و676، ص  1، ، مرجع سابق ، جمحمد أدیب صالح تفسیر النصوص  - 5
 . 130سورة آل عمران الآیة  - 6
،  3ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، مرجع سابق ، ج ، و 147، ص 1انظر ابن السعدي ، تفسیر الكریم الرحمن ، مرجع سابق ، ج - 7

 .218ص 
، ص  1محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج ، و 22، ص  4مرجع سابق ، جالزركشي ، البحر المحیط ،  - 8

675. 
 .771، ص  1الشوكاني ،أرشاد الفحول ، مرجع سابق ،ج - 9
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  )M V [  Z  Y  X  W\       jL)1 مثاله قوله تعالى:

المعنى الإجمالي للآية : أن االله تعالى يسر على عباده وأباح لهم التمتع بالنساء في 
ليالي رمضان، كما أباح لهم الطعام والشراب وقد كان ذلك من قبل محرم عليهم ، 
ليظهر فضله عليهم ، ورحمته بهم ، وأباح معاشرتهن إلى طلوع الفجر ، ثم 

لأنه وقت تبتل  ؛ن عموم إباحة المباشرة ، مباشرتهن وقت الاعتكافاستثنى م
  وانقطاع للعبادة.

ويشترط في الاعتكاف أن ،والاعتكاف الشرعي هو المكث في بيت االله بنية العبادة 
يكون في المسجد، وأما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في بيتها لعدم دخولها في نص 

  .)2(الآية 
ا النص أفاد منطوق حرمة إتيان المعتكف زوجه حال اعتكافه وجه الدلالة : أن هذ

عتكاف ا يدل بمفهوم المخالف حل الا، لكن هذا الحكم مقيد بكونه في المساجد ، مم
خارج المساجد ، وليس كذلك ، لأن المعتكف يمنع من المباشرة مطلقاً وتحرم عليه 

  .)3(  ) مستقلاً      \Z  ]( ومن هنا كان القيد ،

السادس: أن لايكون المنطوق ذكر لتقرير جهل المخاطب به دون جهل الشرط 
  . )4(المسكوت عنه

فقال النبي  )5(مثاله : أن يعلم المخاطب أن المعلوفة فيها زكاة ولم يعلم في السائمة 
فلا مفهوم مخالف له ، لعلم .  )6(السائمة زكاة)  الغنم صلى االله عليه وسلم : (في

  . )7(المخاطب بالمسكوت عنه
  لأن عموم،وذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في السائمة وغير السائمة  

    . )8(:(في أربعين شاة شاة واحدة) )صلى االله عليه وسلم ( قوله

                                                
 .187سورة البقرة الآیة  - 1
 .215 - 214و 193، ص  1انظر: الصابوني ،  روائع البیان ، مرجع سابق ، ج- 2
 4، و الزركشي ،البحر المحیط ،مرجع سابق ، ج409، ص  6، إ تحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، جانظر:  عبد الكریم النملة  - 3

 . 771، ص  1الشوكاني ،  إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج ، و23، ص 
 .446، ص  2الأصفھاني ،بیان المختصر ، مرجع سابق ، ج - 4
الكسائي ، بدائع الصنائع  عى في الفلاة وھي تكتفي بالرعي  عن العلف .انظر:السوم : الرعي ، یقال سام الماشیة یسومھا إذا تركھا تر- 5

 ، 225م ،ص 2004، دار السلام ، المدینة المنورة ، 1، ج 4أبوبكر الجزائري، منھاج المسلم ، ،ط .و 30،  ص  2ج ، ، مرجع سابق
 من البحث  75سبق تخریجھ صفحة الحدیث  - 6
 .167، ص  3لمنتھى ،  مرجع سابق ، جانظر:  الإیجي ، شرح مختصر ا - 7
  من البحث .  77،صسبق تخريجه  -  8
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الذي  زكاة الغنم سائمة عليه الصلاة والسلام في أقوى من دليل الخطاب في قوله
  .)1(يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة

لا للمخالفة ، يكون الشارع ذكر حداً محصوراً للقياس عليه  أن لا بع :الشرط السا
  بينه وبين غيره .

(خمس فواسق يقتلن في الحرم ، الحية ،  ):صلى االله عليه وسلم(مثاله : قوله 
ن مفهوم هذا العدد إف ،)2()والكلب العقور والغراب ، والفأرة، والحدأة ، ،العقربو
نظر إلى إذايتهن فيلحق بهن مافي شارع إنما ذكرهن  لييقتل ما سواهن ،لكن اللا أ

يارسول  : (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا)صلى االله عليه وسلم (معناهن وهذا كقوله
الشرك باالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق ، االله وماهن قال: 

ذف المحصنات الغافلات وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ،والتولي يوم الزحف ، وق
لم يقصد حصر الكبائر فيهن ، إذ ) صلى االله عليه وسلم(. فإنه )3( المؤمنات)

  . )4(ذكرهن ليلحق بهن مافي معناهن 
  الشرط الثامن : أن لايظهر من السياق قصد التعميم.

M  f  e  d  مثاله : قوله تعالى :      c  b  aL)5(  

e  d  المعنى : (      c   b  a ( كل شئ ، وھم في قبضة أي Ϳ ممكن ، وإن

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه عموم قدرة االله تعالى على كل  )6(القدیر.
شئ ، لكنه مقيد بشئ ، مما يدل بمفهومه المخالف عدم قدرة االله تعالي على ما 

، ليس بشئ ، وهو ممتنع ، لان االله تعالى قادر على المعدوم الممكن ، وليس بشئ 
  .)7( التعميم في الأشياء الممكنة لا قصر الحكم) d     c  ( فإن المقصود بقوله

  أو التأكيد. ،أو الذم،الشرط التاسع : أن لايكون القيد خرج مخرج المدح 

                                                
 .202، ص  1انظر:  ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، مرجع سابق ، ج - 1
 .519، ص  3، ج 791الإمام مالك  ، موطأ الإمام مالك ، كتاب الحج ، باب مایقتل المحرم من الدواب ، حدیث رقم  - 2
،  6، ج 6465ري ،الجامع الصحیح المختصر ، كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة ، باب رمي المحصنات، حدیث رقم البخا ا- 3

 .2515ص 
، مؤسسة 1، ج 1محمد بن أحمد الحسین التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفرع على الأصول ، تحقیق : محمد علي فركوس ، ط - 4

 .560م ، ص 1998 - ـ ھ1419الریان ، بیروت، لبنان ،
 .284سورة البقرة الآیة - 5
 .308، ص  4القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج - 6
 .771، ص 1، وإرشاد الفحول ، الشوكاني ، مرجع سابق ، ج 23، ص  4. انظر: الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج7
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: : قدم عمرو الجاهل.والتأكيد وهو مثاله: المدح نحو : جاء زيد العالم ، والذم نحو
  . )1(لداير لا يعودما موصوفه متضمن لمعناه نحو أمس ا

بل لقصد إفادة اتصافها بهذه  ،فإن هذه ليس لنفي الحكم عما عدا موصوفاتها
  . )2(المعاني من المدح والذم والتأكيد 

  . )3(أو وهم ،و رافعاً لإشكال، أيكون القيد كاشفاً الشرط العاشر : أن لا
  مثاله : قوله تعالى: 

M           R  Q  P  O   N   M      L  K    Y  X     W  V  U  T  SL)4(  

ومعنى( خلق هلوعاً ) : أن  ،ن المقصود بالإنسان جنس الإنسان لا فرد معينفإ
ها من طباعه الهلع طبيعة كامنة في الإنسان ، وهو من طباعه المخلوقة كغير

  ضار.بتداء شعوره بالنافع والاالبشرية ، تظهر عند 

لبشري أن يحدث فيه الهلع ، وهو والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك ا
صفة غير محمودة ، فوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في تقصيره عن التخلق 

  ). 5بدفع آثارها من جذع ومنع(
فتقيده بالهلوع كاشف ، وجه الدلالة : أفاد منطوق النص أن الإنسان خلق هلوعاً 

  ).6. (يفيد نفيه عما سواه ولا، لحال الإنسان فقط 

!  "          #  $  %  &  M ع الإشكال أو الوھم عن الحكم : قولھ تعالى : ومثال رف
(        ')      bL )7(  

هذه الصيغة من صيغ الامتناع ، أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل 
مؤمن ، أي متعمداً ، وفي هذا، الإخبار بشدة تحريمه ، وأنه مناف للإيمان أشد 

لك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصاً عظيماً، المنافاة وإنما يصدر ذ
  :والقتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك باالله ، ولما كان قوله تعالى

                                                
 .128، ص  1، ج ـ أمیر باد شاه ، تیسیر التحریر ، مرجع سابق 1
 .377، ص  1السبكي ، الإبھاج ، مرجع سابق ،ج ، و 313، ص  1ابن أمیر الحاج ،  التقریر والتحبیر ،مرجع سابق ، ج ـ انظر: 2
، 1كمال الدین محمد عبدالواحد بن عبد الحمید بن محمود  بن مسعود السیواسي ، التحریر في أصول الفقھ ،(دون .ط) ، ج - 3

 .30مصر،(دون.ت ) ص 
 .21- 19سورة المعارج الآیات  - 4
 .165، ص  29ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، مرجع سابق ، ج - 5
 .313، ص  1ابن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر ، مرجع سابق ، ج - 6
 .92سورة النساء الآیة  - 7
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  M&   %   $  #          "  !L   لفظاً عاماً لجميع الأحوال ، وأنه لا يصدر
) ، فإن '        )  قال (منه قتل أخيه بوجه من الوجوه ، استثنى تعالى قتل الخطأ ف

المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورته 
  . )1(كافية في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية

وجه الدلالة : في هذه الآية قد نص االله تعالى على كفارة القاتل خطأ ، رفعاً لنزاع 
تجب على القاتل خطأ ، لأن المخطئ معفو عنه، فرفع الشرع من يتوهم أنها لا 

هذا التوهم بالنص عليه ، وليس القصد منه المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة 
)2(.  

  الشرط الحادي عشر : أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة 
M   y مثاله قوله تعالى :    x  w    v  u      t  s  r   q       ®L )3(  

  )4(المعنى : لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ، مالم تجامعوهن. 
في هذا النص : بيان حكم مايترتب على الطلاق من دفع المهر كله، أو بعضه ، 

  .)5(وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاق قبل المسيس
قبل البناء إذا لم يسم لها مهراً  وقد أفادت الآية حكماً بمنطوقها : وهو أن المطلقة

  .  )6(لاتستحق شيئاً من المال ،وأن ليس لها إلا المتعة ، وهذا مجمع عليه
وجه الدلالة : أفاد منطوق النص جواز طلاق المرأة قبل الدخول، لكن هذا الحكم 
قيد برفع الجناح عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعاً ، فصار كأنه مذكور 

  ن غير تعليق على صفة .ابتداء م
لا مفهوم له لأن الصفة لم تذكر  M}  |  {  z  y  x  w~L فقوله تعالى : 

  . )7(لتعليق الحكم بها
                                                

 . 192، ص  1ابن السعدي ، تیسیر الكریم الرحمن ، مرجع سابق ، ج - 1
 .559،ص  1لمساني ، مفتاح الوصول ، مرجع سابق ،جالت انظر: - 2
 . 236سورة البقرة الآیة - 3
 .117، ص  5الطبري ، جامع البیان ، مرجع سابق ، ج - 4
 .435، ص  2ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 5
 .68، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، (د.ت ) ،ص  2ج ،5ابن رشد الحفید ،  بدایة المجتھد ، تنقیح : خالد العطار ، ط  انظر: - 6
 4الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج ، و 495، ص  3الفتوحي ،شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 7
 .34م ،  ص 1995 -ھـ 1401،
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يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال ، أما  الشرط الثاني عشر: أن لا
فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع  .)1(لوكان كذلك فلا يعمل به

  .)2(قوله( صلى االله عليه وسلم) : (لاتبع ماليس عندك) وم بمفه
وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة بيع ماليس عند الإنسان ، لكن هذا 
النص مقيد بالعندية مما يدل على مفهومه المخالف صحة بيع الغائب الذي عند 

الذي ليس عنده  وهو الغائب في الحديث البائع ، إذ لوصح فيه لصح في المذكور
  . )3(؛لأن المعنى في الأمرين واحد

  الشرط الثالث عشر:
أن لا يكون هنالك عهد وإلا فلا مفهوم له ، ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع 
التعريف عليه ، إيقاع العلم على مسماه ، وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات 

، لما كان لتخصصه بالذكر مفهوم الصفة ، أنه لو لم يقصد نفي الحكم  عما عداه 
  . )4(فائدة

  ثانياً : شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المسكوت عنه:
الشرط الأول: أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه، وإلا 

  . )5(استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه؛ فكان مفهوم موافقة لا مخالفة 
  )M    ¢    |  {  z   y  x  wL)6 مثال الأولوية : قوله تعالى :

وجه الدلالة : في هذا النص لا يدل المفهوم المخالف على انتفاء التحريم فيماعدا 
  التأفيف كالضرب ونحوه ، لظهور أولوية التحريم.

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ومثال المساوى : قوله تعالى :
^  ]_    b  a   ̀L )7(  

                                                
 .771، ص  1الشوكاني ، إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج - 1
 .534، ص  3، ج 1232، كتاب البیوع ، باب كراھیة بیع مالیس عندك ، حدیث رقم  الترمذي ، سنن الترمذي - 2
، ص  3الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج ، و 23، ص  4الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 3

495. 
 .22، ص  4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 4
تاج الشریعة ، التوضیح على التنقیح ، مرجع سابق ،  ، و 167، ص  3لإیجي ،  شرح مختصر المنتھى ، مرجع سابق ، جا  انظر: - 5
 .102، ص  1ج
 .23سورة الإسراء ، الآیة  - 6
 .  10سورة النساء الآیة  - 7
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لمفهوم المخالف في هذا النص على انتفاء التحريم فيما عدا وجه الدلالة : لا يدل ا
  . )1(الأكل كالإحراق ونحوه ، وذلك لظهور مساواته لحكم المنطوق

الشرط الثاني : أن لا يعارضه ماهو أرجح منه ، فإن عارضه دليل أقوى منه 
  . )2(وجب العمل به ، وترك المفهوم بنص يضاده ، وفحوى مقطوع به يعارضه

»  ¬  ®  ¯  °   ±  M² وله تعالى:مثال ق   ª³        ̧   ¶  µ   ́L)3(  
أي: محرمون ، والمراد من دخل في الإحرام أو في الحرم ، في الحج والعمرة . 
والنهي عن قتل الصيد  يشمل النهي عن مقدمات القتل، وعن المشاركة في القتل 

ينهى المحرم عن أكل  والدلالة عليه ، والإعانة في قتله حتى أن من تمام ذلك أنه
ماقتل أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم ، أنه يحرم على المحرم 

¸  . ثم بين الكفارة فقال ()4(قتل وصيد ماكان حلالاً له قبل الإحرام   ¶  µ   ´

     ¾  ½  ¼  »  º  ¹ أي : فعليه جزاء مثل ما يماثله من النعم ، فإن لم يكن له (
، ومذهب أبي حنيفة أن المثلية القيمة، والجمهور أوجب )5(م أو صام مثلُ، أطع

المثل في المثلى أو القيمة، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم 
  .)6(،وهو واجب في الخطأ والعمد، وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب  بقتل الصيد

دية على المحرم الذي قتل صيد وجه الدلالة :أن هذا النص أفاد منطوقه وجوب الف
البر بمثله من النعم ، لكن هذا الحكم قيد بوصف العمد؛ فأفاد مفهومه المخالف عدم 

، لكنه معارض بوجوبها على المخطئ بمقتضى قتله خطأوجوب الفدية على من 
  )M0  /  .  -  ,  +   *1    6         5  4  3  2L)7 قوله تعالى: 

                                                
 بتصرف. 482،ص 3الفتوحي ،  شرح الكوكب المنیر ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 1
 .18، ص  4ر المحیط ، مرجع سابق ، جالزركشي ،البح - 2
 .95سورة المائدة الآیة - .- 3
 .243، ص  2ابن السعدي ،  تیسیر الكریم ، مرجع سابق ، ج انظر:.- 4
 .301، ص   2ابن عجیبة ، البحر المدید ، مرجع سابق ، ج  انظر: - - 5
 .273- 269، ص  3وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، مرجع سابق ، ج  انظر: - - 6
 .96سورة المائدة الآیة - - 7
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  . )1(خطأ ، فقد قدم هذا العموم على مفهوم قوله متعمداًفدخل في هذا العمد وال
  الشرط الثالث : أن لا يكون المسكوت عنه إنما سكت عنه لخوف من المتكلم.
  مثاله: يقول سيد قريب عهد بالإسلام لعبد له بحضور جماعة من المسلمين :

  (أنفق هذا في المسلمين). 
كر غيرهم خوفاً من أن يتهم فوصف المسلمين لامفهوم له مخالف ؛ لأن عدم ذ

  . )2(بالنفاق ونحو ذلك
الشرط الرابع : أن لا يوجد دليل خاص في المسكوت عنه المراد إعطاؤه حكماً 
مخالفاً يدل على حكمه، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم لا مفهوم 

  . )3(مخالفة

̂  _ ̀ M مثاله قوله تعالى:    ]           \  [  Z  Ya  b      £  cL)4(  

ويتحمل معنى التعادل  ، هذا النص يتحمل معنى الجزاء على القتل بالقتل للقاتل
يقتل غير  ويتحمل معنى أنه لا ،والتماثل في ذلك الجزاء بماهو كالعوض له والمثل

له في قتل القتيل ، وذلك إبطال كما كانوا عليه في الجاهلية  ةالقاتل ممن لا شرك
ع إذا قتله الشريف ، وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي ، من إهمال دم الوضي
  . )5(واعتبارها غير مؤاخذة بجنايتها، ة الأنثى يوعدم الإعتداد بجنا

يوجبون على مسلم  وقد أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله ، ولا
  . )6(كرقصاصاً بقتل كافر ، ولا حر بعبد ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذ

وجه الدلالة : في هذه الآية تدل بمنطوقها على جواز قتل الأنثى بالأنثى ، 
والمفهوم المخالف في هذا النص أن لايقتل الذكر بالأنثى قصاصاً ، غير أن هذا 

                                                
، ص  1الجصاص ، الفصول في الأصول ، مرجع سابق ، ج ، و 18، ص  4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج  انظر: - 1

298. 
بق ، ابن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر ، مرجع سا ، و168، ص  3الإیجي ،  شرح مختصر المنتھى ،  مرجع سابق ، ج  انظر: - 2
 .129، ص  1أمیر باد شاه ، تیسیر التحریر ، مرجع سابق ، ج ، و 216، ص  1ج
 .673، ص  1محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج - - 3
 .178سورة البقرة الآیة  - 4
 .135، ص  2ابن عاشور ،  التحریر والتنویر ، مرجع سابق ، ج :نظرا - 5
 .349و  342و  334، ص  9مرجع سابق ، ج ابن قدامة ، المغني ،  :نظرا - 6
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المفهوم غير مأخوذ به ، لورود نص خاص يدل على وجوب القصاص بين الذكر 
  والأنثى .

¡M وھو في قولھ تعالى:     �  ~  Â  ¤  £  ¢L)1(  
فهذا حديث عن التوراة، وأن االله  فرض فيها على بني اسرائيل عقوبة قتل النفس 
وهذا شرع لنا لأن القرآن قدره، ولم يرد ناسخ بل هنالك مايدل على تثبيته ، 
والأخذ به وحصل الإجماع على أن الذكر يقتل بالأنثى، ولم يؤخذ بمفهوم 

  . )2(المخالفة
  . )3(أن لا يكون المفهوم ممتنع الوجود عقلاً الشرط الخامس : 

  )M  i  Z  Y  X  W  V  U  T   SL)4 مثال ذلك قوله تعالى: 

Y  X  ) أي : أن تكون زانية (W  V  ) أي : إماءكم (U  T   S  المعنى : (

  Z لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذا الحال ، وأما إذا لم ترد تحصناً فإنها ، (
يجب على سيدها منعها من ذلك ، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه  تكون بغياً ،

  . )5(في الجاهلية ، من كون السيد يجبر أمته على البغاء ، ليأخذ منها أجرة ذلك
وجه الدلالة:  هذا النص يدل  بمنطوقه على عدم جواز اكراه الفتيات على البغاء ، 

ق والانحراف ؛ وهو ماعبر عنه إن أردن الستر ، والاستقامة ، وعدم الانزلا
  . )6(الكتاب بالتحصن

فلا يفهم من ذلك أنه عند عدم إرادة التحصن يجوز إكراههن على البغاء ، فهذا 
ممتنع ، لتعذر وقوعه عقلاً ، وذلك لأنهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء 

م الشخص فيستحيل حينئذ ، عقلاً أن يكرهن على ماأردن ؛لأن الإكراه هو إلزا

                                                
 .45سورة المائدة الآیة  - 1
 .673، ص  1تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج ،محمد أدیب صالح  :نظرا - 2
 . 221، ص 2،ج مرجع سابق، السول الآسنوي ،نھایة   :نظرا - 3
  .33سورة النور الآیة  - 4
  .567 ، ص 1ابن السعدي ،تیسیر الكریم ، مرجع سابق ،ج - 5
 .684، ص  1محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص، مرجع سابق ، ج - 6
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ولذلك اعتبر ابن  )1(شيئاً على خلاف مراده فانتفى عدم جوازه لاستحالته 
  . )3(أن من الغفلة عن الحقائق التعلق بالمفهوم في الآية )2(العربي

هذه الشروط تعتبر عند بعض الأصوليين طريقاً للدلالة على الحكم ، كما أنها تحل 
لك الأئمة في شأن الأخذ بمفهوم كثيراً من العقد ، وتمهد الطريق لتقارب مسا

المخالفة إلى حد بعيد، فإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يتحقق العمل بالمفهوم 
المخالف،ولا يمكن جعله طريقاً من طرق استنباط الأحكام ولا ، طريقاً من طرق 

  . )4(تفسير النصوص الشرعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .221، ص  2، مرجع سابق ، ج الإحكاممدي ،الآ،  378، ص  1السبكي ،الإبھاج ، مرجع سابق ، ج :نظرا- 1
من أھل التفنن في العلوم ،  ھـ ، وكان468ابن العربي : ھو محمد بن عبدالله بن أحمد أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي  ولد سنة - 2

أحمد بن محمد الأدنروى ، طبقات   ھـ انظر:543،وشرح الترمذي ، توفي سنة وشرح الموطأ ،وأحكام القرآن ،صنف التفسیر 
 .180م ،ص 1997،  مكتبة العلوم والحكم ،المدینة المنورة ،  1ج، 1المفسرین ، ط

 .402م ، ص 2003 - ھـ 1424لبنان ،  –دار الكتب العلمیة ، بیروت ،   3ج ، 3محمد بن عبدالله ، أحكام القرآن ، ط .3
 .  673- 672، ص  1محمد أدیب صالح ، تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج  :نظرا - 4
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  رابع المطلب ال
  عهمجال مفهوم المخالفة وموان

  أولاً : مجال مفهوم المخالفة :
هل القول بمفهوم المخالفة أو عدم العمل به يشمل مع نصوص الكتاب والسنة كلام 

  الناس أيضاً ؟
أما القائلون بمفهوم المخالفة في كلام الشارع فهم القائلون به أيضاً في كلام الناس 

  في مصنفاتهم وعقودهم ...
تأخرين أنه قصر القول بمفهوم المخالفة على إلا ماروي عن بعض الشافعية من الم

 . )1(الكتاب والسنة فقط ،وليس حجة في كلام المصنفين وغيرهم
والحنفية عموماً في نفيهم لمفهوم المخالفة متفقون على هذا النفي في نصوص 

  )2(الكتاب والسنة ، وأما في كلام الناس فهم على مذهبين : 
ذ بمفهوم المخالفة سواء كان في النصوص / مذهب المتقدمين : وهو عدم الأخ1

الشرعية ، أو في عادات الناس ، ومخاطباتهم ، ومذهبهم في ذلك أن المخصوص 
  . )3(بالذكر حكمه مقصور عليه ، ولا دلالة فيه على أن حكم ماعداه بخلافه

أنه قال : إذا حاصر المسلمون حصناً  )4(واستشهدوا بما روي عن محمد بن الحسن
لمشركين، فقال رجل من أهل الحصن أمنوني على أن أدلكم على من حصون ا

مائة رأس من السبي في قرية كذا، فأمنه المسلمون فنزل ثم لم يخبر بشئ فإنه يرد 
  إلى مأمنه ؛ لأنه لم يقل : إن لم أدلكم  فلا أمان لي.

فلم يجعل محمد بن الحسن وقوع الأمان على هذا الشرط دليلاً على أنه متى لم يف 
بالشرط فلا أمان له ، فهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص 

حكمه بخلافه، فلم يأخذ بمفهوم  هبالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عدا
  .)5(المخالفة 

                                                
،  1إرشاد الفحول ، مرجع سابق ،ج الشوكاني ، ، و407، ص  6عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ، ج  :نظرا - 1

 .767ص 
 .685،  1محمد أدیب صالح ،  تفسیر النصوص ، مرجع سابق ، ج  :نظرا - 2
 .291، ص  1الجصاص ،الفصول في الأصول ، مرجع سابق ، ج - 3
ھـ ، صحب أبا حنیفة وأخذ عنھ العلم ثم تفقھ 132محمد بن الحسن : ھو محمد بن الحسن الشیباني  ، من أھل قریة حرستا ولد سنة - 4

 و ، 315، ص  1ھـ . أنظر ابن العماد ، شذرات الذھب ، مرجع سابق ،ج187علم أبي حنیفة توفى بالري سنة  على أبو یوسف ، ونشر
 .135م ،  ص 1970،دار الرائد العربي ، بیروت ،لبنان ،  1، ج 1أبو اسحاق الشیرازي ، طبقات الفقھاء ، تحقیق : إحسان عباس ، ط

  .686، ص  1ع سابق، جالجصاص،  الفصول في الأصول ، مرج ر :نظرا - 5
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/ مذهب المتاخرين من الحنفية: فحصروا نفي القول بمفهوم المخالفة بأقسامه في 2
به في المصنفات الفقهية ، وفي كلام الناس في عقودهم كلام الشارع فقط ، وقالوا 

وشروطهم وسائر عباراتهم ، نزولاً على حكم العرف والعادة ، إذ جرت العادة أن 
الناس يقيدون كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة ، ونقل عنهم تخصيص الشي 

في متفاهم  بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع ، فأما
  . )1(الناس ، وعرفهم في المعاملات والعقليات فإنه يدل

وذكر السرخسي أنه ليس بحجة في  خطابات الشرع ، وأما في مصطلح الناس 
  وعرفهم فهو حجة .

وذكر الزركشي أن بعض المتأخرين من الشافعية عكسوا ذلك ، فهو حجة في كلام 
  . )2(ة في كلام المصنفين وغيرهم االله ورسوله (صلى االله عليه وسلم) وليس بحج

  ثانياً: موانع مفهوم المخالفة:
  لمفهوم المخالفة موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها:

°  ±  M / أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى : 1
   Â  ³  ²L)3.فلایفھم منھ منع قدید الحوت (  

   :كقوله تعالى لموافقة الواقع رتخصيصه بالذك/ 2

 M  Ì   ±  °   ¯   ®  ¬L)4(   معنى الآیة : نھى الله عزوجل المؤمنین عن
ومداهنتهم ومبايعتهم إلا أن يكون الكفار ظاهرين ملاطفة الكافرین، وموالاتھم ،

ويداريهم  ، أو يكون المؤمن في قوم كفار ليس فيهم غيره ، ويخافهم ، غالبين
دفاعاً عن نفسه من غير أن يسفك دماً حراماً ، أو  وقلبه مطمئن بالإيمان ، باللسان

يكون إلا مع  مالاً حراماً ، أو يظهر الكافرين على عورة المؤمنين ، فالمتغى لا
  .)5(خوف القتل 

                                                
عبدالكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر ، مرجع  ، و 319، ص  1ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر ، مرجع سابق ، ج  :نظرا - 1

 .31،ص  1ابن الھمام ، التحریر ، مرجع سابق ، ج ، و 410سابق ، ص 
 .15، ص  4، و الزركشي ، البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج 767، ص  1إرشاد الفحول ،مرجع سابق ، ج ،الشوكاني  :نظرا - 2
 .14سورة النحل الآیة  - 3
 .28سورة آل عمران  الآیة  - 4
 .48، ص  3الثعلبي ، الكشف والبیان ، مرجع سابق ، ج - 5
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نزلت الآية في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين ، فجاءت الآية ناهية عن  
  .)1(الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها

ً على الغالب، كقولھ تعالى : / تخ3 M  h  g صیصھ بالذكر جریا   f

   «    iL)2(. لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها،  
/ تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كقوله (صلى االله عليه وسلم) : (لا يحل لامرأة 4

أربعة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
  .)3( أشهر وعشرا )

/ ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلا سأله( صلى االله عليه وسلم) : 5
. لم يكن له مفهوم )4( هل في الغنم السائمة زكاة ؟  فأجابه (في الغنم السائمة زكاة )

  ،لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.
فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة / أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم ، 6

ويجهل حكم المعلوفة فقال : في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له ، لأن تركه 
  للمفهوم لعدم علمه بحكمه.

/ الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا 7
  خوفاً بأن يتهم بالنفاق  على المسلمين، فلايعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم

/ أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلايكون للمنطوق 8
  .)5(مفهوم ، لأن تخصيصه بالذكر أن السائل لا يجهل إلا إياه

  
  
  
  
  
  

                                                
  .289، ص م 2001مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ،1ج، 5، مذكرة في أصول الفقھ ، ط يمحمد الأمین الشنقیط -  1
 .23سورة النساء الآیة  - 2
 في البحث  68تخریجھ صفحة الحدیث سبق  - 3
 من البحث. 75تخریجھ صفحة الحدیث سبق   - 4
 .289-28،  ص مرجع سابق الشنقیطي ، مذكرة في أصول الفقھ ،  - 5
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 
  أنواع مفهوم المخالفة عند القائلين به وحجيتها

  .ماط وحجيته: مفهوم الغاية والشرالمبحث الأول
  م الغاية وحجيته.ومفه المطلب الأول:
  .نواعهأومفهوم الشرط  المطلب الثاني:
  .شرط مفهوم ال حجية المطلب الثالث:
  الحصر والعدد واللقب وحجيتهم.الصفة مفهوم  المبحث الثاني:
  وحجيته. الصفةمفهوم  المطلب الأول:

  وحجيته. الحصرمفهوم  الثاني:المطلب 
  وحجيته. عددمفهوم ال الطلب الثالث:

  مفهوم اللقب وحجيته.:رابعالطلب ال
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 
  امفهوم الغاية والشرط وحجيتهم

  م الغاية وحجيته.ومفه المطلب الأول:
  .وأنواعه مفهوم الشرط المطلب الثاني:
  .حجية مفهوم الشرط المطلب الثالث:
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  ولالمطلب الأ
  جيتهمفهوم الغاية وح

  لغةً واصطلاحاً : مفهوم الغايةتعريف أولاً :      
،وغاية كل  ءالشيقصى أوالغاية  ،ءالشيوهي مدى  مصدر(غيا)، الغاية لغةً:

  .)1(،وجمعها غايات وغايه مداه ومنتها ءشي
نقيض ى عل ةعند مده إلى الغاي اللفظ المفيد لحكم ةدلال صطلاحاً هو:ة امفهوم الغاي
  .)2(الحكم بعدها

   .)3(آخرهوغايه الشي  اللام)و(إلى وحتى  ةالغاي ةداأمد الحكم ب يضاً:أوهو 
  )4(وهي: )حروف الغاية(لفاظ الغاية أ ةتسميوأجمع العلماء على 

    .)5(للغايةوهي  ،وابتدائية،  ةوعاطف، جاره  حتى:
    .)7(قبلها بعدها منتهى حكم ماأن ما  علىة دال : أي)6(الغاية لانتهاء رحرف ج إلى:

على  ودلالة اللام )8( الغاية وانتهاء ، والملك،معناها التخصيصحرف جر  م:لاال
  .)9(كثير الانتهاءعلى  فإن دلالتهما وإلى، بخلاف حتى الانتهاء قليل

  تعالى:مفهوم الغاية قوله  ةمثلومن أ
  MØ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL )10(  
)Î  Í (الطلقةي : أ ) الثالثهÐ  Ï     Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ(  
ويدخل فيه  ،صحيحاًلا إ نلا يكو النكاح الشرعيلأن  نكاحاً صحيحاً ويطؤها؛ي: أ 

  .)11( العقد والوطء
                                                

 .143، ص15ـ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج1
  .317،ص1ر، مرجع سابق، جـ ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبی2
 ، 506، ص3، ج شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق ،ي ، والفتوح776، ص1، مرجع سابق، ج رشاد الفحول، إ ـ انظر: الشوكاني3
  .221، ص2المستصفى، مرجع سابق، ج ، الغزاليو
  .507، ص3بق، جشرح الكوكب المنیر، مرجع سا ،ي الفتوح ، و161، ص  2، مرجع سابق ج الإبھاج ، ـ السبكي4
، تحقیق: عبدالرحمن  توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك م بن عبد الله   بن علي المرادي،بدر الدین حسن بن قاس ـ انظر:5

، 200ص 1، التحریر، مرجع سابق، ج ابن الھمام ، و738، صم 2008-  ـھ1428، دار الفكر العربي، القاھر، 2ج، 1علي سلیمان، ط
  . 219، ص1المغني مرجع سابق، ج ، الخبازي

 ،  72ص ،م 1972الكتب الثقافیة، الكویت ، دار ،  1(د.ط)، ج فائز فارس،  ، تحقیق: ، عثمان بن جنية ـ انظر: اللمع في العربی6
  .206ص م ، 1991- 1411، (د.ب) ، دار الكتب العلمیة، 2ج، 1عبدالوھاب  بن علي  بن عبد الكافي  السبكي ،الأشباه   والنظائر ، طو
 .167ص 3ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج ، و205، ص1ـ ابن الھمام، التحریر، مرجع سابق، ج7
 ، و237، صم1995، دار الجیل، بیروت، 1ج،1، ط ، تحقیق: فخر صالح قدارة أسرار العربیھعبد الرحمن بن محمد بن عبیدالله ، ـ 8

،   1979،دار الجیل، بیروت، 3، ج5أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ، ط،ف أحمد بن عبد الله بن ھشام عبد الله جمال الدین بن یوس
  .1ص

 .738، ص2توضیح المقاصد والمسالك، مرجع سابق، ج ـ المرادي،9
  .230ـ سورة البقرة الآیة 10
 .102، ص1ـ ابن السعدي، تسیر الكریم الرحمن، مرجع سابق، ج11
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   .)1(العقد النكاح، وليس هو غاية ممتد إلىونفي الحل  
 حتى الأول، ثلاثاً لزوجهاقة المطل منطوقه عدم حلفاد أ هذا النص الدلالة:وجه 

 ثلاثاً ةالمطلق على حلحرف (حتى) يدل ب د بالغايةيوالتقي آخر.برجل زوج تت
بمفهوم الغاية يعطي هذا خذ لأايفارقها، ف بغيره ثمبعد أن تتزوج  لزوجها الأول،

   .)2(الحكم
ا هف يغتسلن) يطهرن وحتى(لا تقربهن حتى  :كما لو قيل الغايتين،ويجوز اجتماع 

ها ربلق ؛ اًبالغاية  مجاز  ىولالأوعبر  عن  ، ةخيرهي الأ ةحقيقال هنا الغاية في
  .)3(ن كون الغاية من المخصصاتوصوليوقد أطلق  الأ ، بهاواتصالها   ،منها

 ةالصف يقل بمفهوملم ممن  ةقال به جماع ولذلك، الشرط من  ىقوأ مفهوم الغايةو
لصفة، ثم مفهوم ا ثم مفهوم الشرط ، ،مفهوم الغاية قساملأا ىقوأ والشرط، وقالوا:

   . )4(قوىلأفا ىقولأا فيقدم ؛عارض تح عند اليالخلاف تظهر في الترج وثمرة
  فيه ثلاث قضايا:  )M  ,  +L )5  تعالى:ن الحكم المحدد بغاية نحو قوله إ     

 نما دووغسل  ،قوهو المنطو المرفق) نما دوالغاية :( غسل  لما قب الأولى:
  الغاية.المرفق داخل في 

   .)6( (غسل المرفق) نفسها:ة الغاي الثانية:
 ،أو خارجة عنه، حكم المغيا  تدخل فيهل  نفسها،اختلف الأصوليون في الغاية 

  مذاهب:وفي ذلك 
  .)7(أنها تدخل في ما قبلها  الأول:المذهب 

  الجمهور.وبه قال ، المذهب الثاني: لا تدخل 
   .وإلا فلا ،ما قبلهإن كان ما بعد الغاية جنس ما قبله دخل في حكم  الثالث:المذهب 

                                                
 .51، ص4لباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، جـ عمر بن علي، ال1
، 1التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج ، ابن أمیر الحاج ، و727، ص1، مرجع سابق، ج ، تفسیر النصوص ـ محمد أدیب صالح2

  .317ص
  .671، ص1، ج ، مرجع سابق رشاد الفحولإ ، الشوكاني و ،104، ص3، ج مرجع سابق  ، ، المحصول الرازي ـ انظر3
، 477، ص2بیان المختصر، مرجع سابق، ج الأصفھاني، ، و318، ص1ـ انظر: ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج4
الإیجي  ، و 756ص ،2ج ي  ،شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق ،فالطو ، و 5ص ،4السبكي ، رفع الحاجب، مرجع سابق ج و

  .192ص ،3مرجع سابق، ج،  ىشرح مختصر المنتھ
 6سورة المائدة الآیة  ـ5
 .669، ص2ابراھیم مصطفي وآخرون،  المعجم الوسیط، مرجع سابق، ج، انظر: عل لھ نھایة فھو مغیاـ المغیا: الشيء جُ 6
  .672، ص1، مرجع سابق، ج إرشاد الفحول ، الشوكاني ، و 48، ص 4، ج ، مرجع سابق الزركشي، البحر المحیط ـ انظر:7



120 
 

   .)1(تدخلأهي من التفاح فتدخل أم لا؟ فلا  الشجرة،نحو بعتك التفاح إلى هذه 
الغاية بمفصل معلوم  الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الرابع: أنالمذهب 

أو لا تكون كذلك كقوله  )MUT S R Q PL )2 تعالى:بالحس كما في قوله 

+  ,   M    تعالى:   *  )   (L)3(  فإن المرفق غير منفصل من
  اليد بمفصل محسوس.

لأن  ؛قبله حكم ماأما القسم الأول فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف 
  بالحس.أحدهما عن الآخر معلوم  انفصال

لأنه لم يكن المرفق ؛ وأما الثاني فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله 
يكن تعيين بعض المفاصل لذلك أولى من  ين، لممعمنفصلاً عن اليد بمفصل معلوم 

   .)4(قبلهبعض فوجب دخول ما بعده فيما 
لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها نحو: بعتك  ،قترن بمنإن ا الخامس:المذهب  

   تحديداً،لم تدخل، وإن لم تقترن جاز أن تكون  الشجرة،من هذه الشجرة إلى هذه 

MB  A  @C   G  F  E   DH     I ى: "مع" كقوله تعال بمعنى ن تكونوأ
M  L  K  JN    S       R  Q  P      OL )5(  أموالكم.أي مع    

  . )6(اختاره الآمدي ءشيلا يدل على  السادس: أنهالمذهب 
   .)7(المفهوموهو خلاف  المرفق) دما بعغسل  (عدمما بعد الغاية:  والثالثة:

  ما بعد الغاية هو المقصود بالخلاف. وإنما ، فالغاية نفسها ليست محل النزاع 
  
  

                                                
الأشباه والنظائر،  السبكي، ، و672، ص1، وإرشاد الفحول، مرجع سابق، ج161، ص2ھاج، مرجع سابق، جالإب،ـ انظر: السبكي 1

  .319،ص1المسودة، مرجع سابق، ج آل تیمیة، ، و206، ص2مرجع سابق، ج
 .187ـ سورة البقرة الآیة 2
 .6ـ سورة المائدة الآیة 3
ابن أمیر الحاج،  ، و446، ص2ول، مرجع سابق، جسوي، نھایة ال، والآسن103، ص3ـ انظر: المحصول، الرازي، مرجع سابق، ج4

 .178،ص3ج التقریر والتحبیر، مرجع سابق،
 .2النساء الآیة ـ سورة 5
 .673، ص1، وإرشاد الفحول، مرجع سابق، ج161، ص2الإبھاج، مرجع سابق، ج،ـ انظر: السبكي 6
 .48،ص4كشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ،جزرـ ال7
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  حجية مفهوم الغاية : ثانياً:
وبعبارة أخرى في القول  الغاية،مفهوم  حجية،اختلف الأصوليون والفقهاء في      

  مذهبين:به إثباتاً ونفياً على 
ذلك الحكم  نتفاءاأن تقييد الحكم بالغاية يدل على  ىبمعن حجة:أنه  الأول:المذهب 

فلم تكن  ؛لم يكن العام منقطعاً ،لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية ؛ بعدهاعما 
  )1( غاية.الغاية 

وبعض من لم  ، والشرط ، الصفةوجميع القائلين بمفهوم ، وإليه ذهب أكثر الفقهاء 
 البصري،الحسن، وأبي  المعتزلي،وعبدالجبار  الغزالي،يقل بهما كحجة الإسلام 
وهو حجة عند  )2( الحنفيةوبعض الأصوليين من  ، يوالقاضي أبي بكر الباقلان

  . )3( المفهوم معظم نفاةوإليه ذهب  ،الجمهور
الغاية فيه غيره قبل  ضيبعد مجعل االله له غاية فالحكم  (وماوقال الإمام الشافعي: 

  . )4( مضيها)
  ة مفهوم الغاية بأدلة منها :يستدل القائلون بحجا
  )M R  Q     P    UT  SL  )5  تعالى:قوله / 1

لأنهم  ؛ ولم يقل ثم صوموا ،)QPبياناً لنهاية وقت الصيام ولذلك قال تعالى (
   صائمون من قبل .

)  UT  S ؛لها "إلى" للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس اختير) غاية 
    .)6(لأن إلى تمتد معها الغاية بخلاف حتى ، فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل

لأن  ه وجوب الصيام إلى دخول الليل ؛وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوق
عدم وجوب الصيام بعد دخول "إلى" للغاية والحد ، ودل مفهومه المخالف على 

                                                
 .102ص  ،3، ج ، مرجع سابق المحصول ، الرازي ، و 6 - 5ص  ، 4، ج ، مرجع سابق رفع الحاجب السبكي، :ـ انظر1
والزركشي  ،758ص ،2شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق، ج  ،فيالطو و ،101، ص3مرجع سابق،ج حكام،الإ ،يالآمد ـ انظر:2

رفع الحاجب ،  السبكي، ، و478ص ،2صر، مرجع سابق ،جبیان المخت الأصفھاني، ، و47ص، 2،البحر المحیط ، مرجع سابق ،ج
 .776ص ،1إرشاد الفحول ، مرجع سابق ،ج الشوكاني ، ، و5ص ،4مرجع سابق ، ج

 .507ص ،3شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج، ـ الفتوحي 3
 .465، ص6إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج،ـ عبدالكریم النملة 4
 .187ـ سورة البقرة الآیة 5
 .181ص ،2التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج، ـ ابن عاشور 6
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لأنه لو دخل الليل في الصوم لخرج الليل عن أن يكون آخر الصوم  ؛الليل 
  .)1(محالو ونهايته ، بل جاز أن يكون الليل وسطاً للصوم . وه

لأنه يفصله عن النهار فاصل حسي وهو غروب ؛ لا يدخل في الصيام  وأن الليل
  الشمس. 

 )2( (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) :)وسلمصلى االله عليه (قوله / 2
هذا النص أفاد منطوقه عدم وجوب الزكاة قبل حولان الحول على  الدلالة:وجه 

لأن الحول جعل غاية  لى الوجوب عند الحول ؛ه المخالف عالمال ودل مفهوم
   .)3(آخره  ءالشيوغاية  لشيء،ل
 )Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï ()4   ( تعالى:أنه يفهم من قوله / 3

فلا يقال (فإن  ذلك،عن  الاستفهامولهذا يقبح  له،أنها بعدما تنكح زوجاً غيره تحل 
   ذلك.ن لأن الجواب قد فهم بدو؛  ؟)نكحت هل تحل له

عمراً حتى  و(أضرب تعط زيداً درهماً حتى يقوم) (لا لعبده:وكذلك لو قال السيد 
وترك الضرب عند التوبة ،  القيام،يتوب) فهم العبد منه: الأمر بالإعطاء عند 

  عنهما . الاستفهام لمقابحعنهما بعدهما ، ولو لم يفهمها  الاستفهامولهذا استقبح 
بدليل عدم حسن  ،يد أن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلهافالغاية في هذه الأمثلة تف

   .)5(الاستفهام
لطبيعة الخطاب في  فمن المجافاة ،فإذا كان هذا الأمر معروفاً من توقيف اللغة

 .)6(اللغة إنكار القول بهذا المفهوم 
) ليس مستقلاً بنفسه، فهو إذن متعلق بما قبله ، وهو Ô Õ( تعالى:أن قوله /4

) وهو يدل على إضمار ثبوت الحل بعدها ، وأن التقدير : ÑÐÏوجل (قوله عز 

                                                
  ،465ص ،6إتحاف ذوي البصائر ، مرجع سابق ،ج،عبدالكریم النملة  ،و5ص ،4ج ، مرجع سابق، الحاجب رفع ، السبكي ـ انظر:1
 . 102، ص 3،الإحكام ، مرجع سابق ، ج يالآمدو
 .571، ص1، ج1792استفاد مالاً، حدیث رقم  ـ ابن ماجة ، سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب من2
 ،   46، ص4، مرجع سابق، ج الزركشي، البحر المحیط ، و507، ص3شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج ،الفتوحي ـ انظر:3
 . 465، ص6عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، جو
 .230ـ سورة البقرة الآیة 4
ي، مرجع سابق ف، وشرح مختصر الروضة، الطو468، ص6ملة،  إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، جعبدالكریم الن ـ انظر:5

 . 221،ص2المستصفى ، مرجع سابق ،ج الغزالي ، و ،758،ص2،ج
 .726، ص1ـ محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص، مرجع سابق، ج6
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له ، إذ لو أضمر بعدها نفى  فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فتحل
  .)1( ، لكان تطويلاً بغير فائدةالحل

قطعة ومعروف أن الشئ إذا ، ونهاية الشئ منءالشينهاية  الشيء:أن غاية  /5
بحكم ، وصار ما بعده خاصاً بحكم آخر ،وهو ضده ،  صار خاصاً انقطع وانتهى

فضد تحريم الزوجة بعد الطلاق ثلاثاً هو  ،وإن لم يكن ضده لم يتحقق مفهوم الغاية
، النهار هو : عدم وجوبه في الليل حلها بعد الزواج بزوج آخر ، وضد وجوبه في

 .)2(وضد قربان الزوجة قبل الطهر هو : حلها بعد التطهر
نتفاء ية لا يدل على ابمعنى أن تقييد الحكم بالغا: أنه ليس بحجة الثاني:المذهب 

غير متعرض له بنفي أو إثبات، وهو  ،الحكم عما بعدها، بل هو مسكوت عنه
واختاره سيف الدين  والمتكلمين،وجماعة من الفقهاء  حنيفة،مذهب أصحاب أبي 

  .)3(بعض منكري المفهوم ه، وأنكريالآمد
  ثاني:الأدلة المذهب 

  القائلون أن مفهوم الغاية ليس حجة  بقولهم  : ، استدل أصحاب المذهب الثاني 
، وما بعدها مسكوت عنه فكل ما له ابتداء أن النطق إنما هو بما قبل الغاية /1

وقبل الغاية لم  ،فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل الغاية ،بتدائهفغايته مقطع ا
  الأصلي.فبقي على النفي  ؛ لا إثباتيكن فيه دليل على نفي و

بد ، ولاولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، ) ليس بمستقل Õ Ô( أن/ 2
  .)4(إضمارفيه من 

يصلح للتمسك به  ءبشين نفاة هذا المفهوم لم يتمسكوا إ ذلك:وقال الشوكاني في 
 قط بل صمموا على منعه طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم وليس ذلك

  .)5(ءبشي
                                                

 . 221، ص2المستصفى، مرجع سابق، ج ي،الغزال ، و758، ص2ي،  شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، جفالطو ـ انظر:1
 .221، ص2المستصفى، مرجع سابق، ج الغزالي، ، و469، ص6إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج عبد الكریم النملة، ـ انظر:2
إرشاد  ، الشوكاني ، و6، ص4رفع الحاجب، مرجع سابق، ج السبكي، ، و101، ص3الإحكام، مرجع سابق، ج ـ انظر: الآمدي،3

ورضة الناظر،  ، ، وابن قدامة273، ص3ج، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق الفتوحي، ، و777ص ،1ج ول، مرجع سابق،الفح
 .273، ص1مرجع سابق، ج

 ، و221ص ،2ج مرجع سابق، المستصفى، الغزالي، و ،469، ص6الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر مرجع سابق، ج ـ انظر: عبد4
  .221، ص2، مرجع سابق، جابن قدامة، روضة الناظر

 .777،ص1بق، جمرجع ساإرشاد الفحول،  ـ انظر: الشوكاني،5
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  أثر الاختلاف في مفهوم الغاية: ثالثاً:
الاختلاف في مفهوم الغاية له أثر واضح في الأحكام ، وليس معنى ذلك أن 

  الأحكام كانت تختلف دائماً ، وإنما قد تتفق، ولكن يكون الخلاف في المأخذ .
z  y   ( ومثل ذلك قوله جل وعلا في شأن طلاق الثلاث :    xw  v

 ......  Ô×  Ö   Õ()1(  
حتى  ، فالنص واضح في دلالة منطوقه على عدم حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول

  تتزوج برجل آخر. 
بعد أن  المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، حل ) يدل علىÔوالتقييد بالغاية بحرف(

  الحكم.تتزوج غيره ثم يفارقها فالأخذ بمفهوم الغاية يعطي هذا 
 إنف، ىبحتمدلول التقييد  الحكم المذكورذا المفهوم يعتبرون لكن إذا كان القائلون به

يرون أن هذا الحكم إنما دلت عليه  -وهم لا يقولون بمفهوم المخالفة  -الحنفية
نصوص أخرى ، ولولا تلك النصوص لاعتبروه حكماً مسكوتاً عنه يرجع فيه إلى 

  أصله من براءة أو عدم أصلي .
فهوم الغاية اعتبروا الحكم مدلولاً للتقييد بالغاية، فثمرة الاختلاف أن القائلين بم

وغير القائلين بالمفهوم اعتبروا  فكان حكم ما بعد الغاية مخالفاً لحكم ما قبلها،
 .)2(الحكم مدلول نصوص أخرى وردت في الموضوع 

   
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .230 - 229 ـ سورة البقرة الآیات1
 .728- 727، ص1محمد أدیب صالح،  تفسیر النصوص، مرجع سابق، ج ـ انظر:2
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  المطلب الثاني
أنواعهمفهوم الشرط و  

  أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:       

  بالفتح يعني العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. لغة:لشرط ا
وجمعه  ونحوه،لتزامه في البيع إلزام الشئ وا لزام،الإيعني  :بالسكونوالشرط 
  .)1( )شَرطة(والواحدة  وشرائط،شروط 

   تعريفات:له عدة  واصطلاحاً:
داخلاً في ح المتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون الشرط في اصطلا/1

فيه. وبعبارة أخرى: هو ما يتوقف عليه المشروط، ولا يكون  اًولا مؤثر الشيء
 .المشروط ولا مؤثراً فيه فيداخلاً 

من الأدوات المخصوصة الدالة  ءشيما دخل عليه  النحاة:اصطلاح  يالشرط ف/2
أو  للجزاء،سواء كان علة  خارجاً،أو  ذهناً، الثاني ومسببية ، على سببية الأول

هو ما دخل عليه أحد الحرفين (إن و إذا)  أخرى:وبعبارة  ذلك.أو غير  معلولاً،
 .)2(الثانيومسببية  ، وما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول

هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف  الأصوليين:اصطلاح  فيالشرط /3
يلزم من عدمه  هو ما أخرى:عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه، وبعبارة 

 .)3( لذاتهولا عدم  ، ولا يلزم من وجود وجود، العدم 

 .)4(الشئالشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود /4

                                                
  .309، ص1جع سابق، ج، والمقري، المصباح المنیر، مر329، ص7، ج ، مرجع سابق ـ انظر: ابن منظور، لسان العرب1
أدیب محمد ، و774، ص1، إرشاد الفحول، مرجع سابق، جالشوكاني، و37، ص4، مرجع سابق، ج الزركشي، البحر المحیط ـ انظر2

، 274، ص1شرح التلویح على التوضیح، مرجع سابق، ج ،نيازالتفتا ، و709، ص1، تفسیر النصوص، مرجع سابق، ج صالح
  535، ص3، ج سابقرفع الحاجب، مرجع ،  السبكي

، ومحمد 379- 205، ص1الإبھاج، مرجع سابق، ج ، والسبكي،99، ص1، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج ـ وھبة الزحیلي3
م، مؤسسة  1986 ،1، تحقیق: حسین بن أحمد السیاغي وحسن محمد مقبولي الأھدل، طإجابة السائل،  بن إسماعیل الأمیر الصنعانيا

  . 48صم،1986، 1الرسالة، بیروت، ج
  .274، ص1، شرح التلویح على التوضیح، مرجع سابق، جيالتفتازان ، و535، ص3ـ السبكي، رفع الحاجب، مرجع سابق، ج4
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، ليتمكن المكلف من إيقاع الفعل عنده ؛ والشرط يجب أن يكون متميزاً عن غيره
ب أن لأن العبادة المعلقة بالشرط مستقبلة، وأيضاً يج؛ويجب أن يكون مستقبلاً 

كان ، الفعل المشروط بلأنه إن لم يكن ممكناً وكلف المأمور ؛يكون الشرط ممكناً 
  .)1(وبطل فائدة الشرط ، قد كلف ما لا يطيقه 

   قسمان: وهي الشرط:ثانياً أنواع 

  أنواع الشرط من حيث جهة اشتراطه وهو نوعان:   الأول:القسم 
  رط فيه بحكم الشارع.الش طاشتراويكون  الشرعي:الشرط  الأول:النوع  

، والهبة ، والبيع  ، الشارع في الزواج طهااشتر التيجميع الشروط  مثاله:
 والتي والصيام،، والزكاة  ،وات الخمسلاشترطها لإيجاب الص والتي والوصية،

                .)2(ذلكاشترطها لإقامة الحدود وغير 

 ،يعتبره ويعلق عليه تصرفاتههو ما يشترطه المكلف  الجعلى:الشرط  الثاني:النوع 
أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدل  طالق) فانتتزوجتك  (إنإما بكلمة الشرط مثل 

 ؛)طالق فهيأتزوجها  التي (المرأةالكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل 
باعتبار أن ترتب الحكم على  ،طالق ) فهيمعنى (إن تزوجت امرأة  فيلأنه 

  .)3( كالشرط الوصف تعليق له
 هايشترط والتي زوجته،يشترطها الزوج ليقع الطلاق على  التيالشروط  ومثاله:

أنه يتوقف وجود  مقتضاه: شرط،فإن تعليق الطلاق أو العتق  عبده،المالك لعتق 
غة الطلاق سبب يفص العدم ؛ويلزم من عدمه  الشرط،الطلاق أو العتق على وجود 

  .)4(توافر الشرطيترتب عليه الطلاق ، ولكن إذا 
  

                                                
  .106، ص1المعتمد، مرجع سابق، ج البصري،أبو الحسن ـ انظر: 1
، 3مرجع سابق، ج ر المنتھى ، الإیجي ، شرح مختص، و119، ص1مرجع سابق، ج علم أصول الفقھ،عبدالوھاب خلاف، ـ انظر: 2

  .101، ص1وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج ، و61ص
ناني على متن ب، حاشیة اليتاج الدین عبد الوھاب السبك ، و301، ص2شرح التلویح على التوضیح، مرجع سابق، ج ،ي ـ التفتازان3

  .22، صھـ 1402 –م 1982(د.ب) ،دار الفكر،  ،2(د.ط) ، ججمع الجوامع،
  .119، ص1علم أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج،خلاف عبد الوھاب ـ 4
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   أنواع:والشروط الجعلية 
وهو كل شرط يعلق الإنسان فيه تصرفه على حصول أمر من  المعلق:الشرط / 1

وهذا ينافى مقتضى  الشرط،أن لا يوجد أثر للعقد إلا إذا وجد  ومقتضاه: الأمور.
وعلق  ،أو زواجاً ،فإذا عقد المكلف بيعاً عنه.وهو أن حكمه لا يتراخى  العقد،

بطل البيع المعلق على شرط  شرطه،المستقبل شرط  فياحد منهما على أن يوجد و
  .)1( شرطوكذلك الزواج المعلق على ،

يشترطها  التزاماتوالتصرفات من  ،وهو ما يقترن بالعقود المقيد:الشرط / 2
 ذلك:مثال  الأصلية،أنه يعدل من آثار العقد  وحكمه: بعض،الناس بعضهم على 

أو يتزوج رجل امرأة على أن  سنة،لآخر منزلاً على أن يسكنه  أن يبيع الشخص
 منزل أبيها.  فييقيم معها 

يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن  الذيوهو  الإضافة:شرط / 3
 فيأن العقد ينعقد  وحكمه: معين.على بدء الإجارة من يوم  كالاتفاق المستقبل،

 )2( الإضافة.عقد قائم بين المتعاقدين منذ إنشاء فهو  المستقبل،الحال سبباً للحكم في 

الحكم على  في أي الشرعي:والشرط الجعلى إذا اعتبره الشارع صار كالشرط 
  . مثلهوإذا لم يعتبره الشارع فلا يعتبر  العقد،صحة 

   .)3(بدونهبحيث لا يصلح الحكم  الحقيقيوأثر الشرط الجعلى ليس بمنزلة الشرط 

وهو  المشروط:الشرط من حيث اعتبار إدراك العلاقة مع  أنواع الثاني:القسم 
  أربعة أنواع: 

من  ءشيما دخل عليه . )4( سابقاًوهو كما ذكر  اللغوي:الشرط  الأول:النوع 
 ،أو خارجاً ،ذهناً ،ومسببية الثاني ،الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول

أو معلولاً  موجود)فالنهار كانت الشمس طالعة  (إن :سواء كان علة للجزاء مثل
  :مثل

                                                
علم أصول الفقھ ، مرجع سابق، ،خلاف  عبد الوھاب، و101، ص1وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج ـ انظر:1
  .120، ص1ج
  .102- 101، ص1جـ انظر: وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، 2
أصول  ،يوھبة الزحیل و، 302-301،ص2سابق،ج عشرح التلویح على التوضیح، مرج ،يناالتفتازـ انظر: 3

  .102، ص1الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ،ج
  من البحث. 125ـ انظر صفحة 4



128 
 

( إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة ) أو غير ذلك مثل ( إن دخلت الدار  
أو  الشرعيلا  – اللغويالمراد  – النحويفأنت طالق ) ومحل النزاع هو الشرط 

  .)1(يالعقل
ى فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل عل ،ومثاله : أنت طالق إن دخلت الدار
  والأمر المعلق به هو الجزاء .، أن ما دخلت عليه (إن) هو الشرط 

إن دخلت الدار فأنت  :فيقال ؛ والشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالباً 
 :في قوله مخصص كماوهو أيضاً  الطلاق.طالق والمراد أن الدخول سبب في 

 بانعدامكرام المأمور به فينعدم الإ؛ أي الجائين منهم  ، أكرم بني تميم إن جاءوا
  . )2(ويوجد بوجوده  ،ءالمجي
  : الشرعيالشرط  الثاني:النوع 

   منها:عرفه الأصوليون بعدة تعريفات 
 .)3( السببيةما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة  أ/ 

 )4( الحكم.نتفاء انتفائه اما يلزم من ب/ 

  ولا عدم لذاته. ، ود ولا يلزم من وجوده وج،ما يلزم من عدمه العدم  /ج
 وفى هذا التعريف: 

؛ فإنه لا يلزم من عدمه  يلزم من عدمه العدم) من المانعما احترز بالقيد الأول (
فإنه يلزم  ؛ وبالقيد الثاني (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) من السبب،  شيء

م الوجود الثالث "لذاته" من مقارنة الشرط للسبب فيلز الوجود، وبالقيدمن وجوده 
 الوجوب،هو سبب  الذيهو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب  يكوجود الحول الذ

                                                
 شرح الفتوحي، ، و95، ص3ج مرجع سابق،الحاجب،  رفع ،السبكيو، 61، ص3ج سابق،شرح مختصر المنتھى، مرجع  ـ الإیجي،1

السبكي، رفع  ، و274، ص1سابق، ج مرجعالتلویح على التوضیح،  شرح التفتازاني، ، و505، ص3سابق، ج المنیر، مرجعالكوكب 
  .535، ص3سابق، جمرجع  الحاجب،

 نھایة ، نويالآس ، و535، ص3سابق، جالحاجب، مرجع  رفع السبكي، ، و22- 20، ص2سابق، ج ، مرجعيالبناني، السبكـ حاشیة 2
  .441- 440، ص2سابق، ج مرجعالسول 

   .89، ص3، ج سابق مرجع، المحصول  الرازي، ، و58، ص3ج سابق،مرجع المنتھى، شرح مختصر  الإیجي، :ـ انظر3
  .275، ص1سابق، ج التوضیح، مرجعالتلویح على  شرح التفتازاني، ، و271، ص1سابق، ج الناظر ، مرجعروضة ،  قدامة ابنـ 4
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فيلزم العدم،  ، ومن قارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة
  لا لذات الشرط.  ، فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع

فإنه يلزم من عدمها عدم  ،حرام مثلاًوهذا التعريف أيضاً شامل للركن كتكبيرة الإ
إذ قد توجد تكبيرة الإحرام دون  ؛ الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة

   .)1( الشروطبعض الأركان الأخر أو 
وتوقف  ،والركن والشرط حكمهما واحد من حيث أن الحكم لا يصح إلا بهما

يكون خارج الماهية  أن الشرط فيولكن يختلفان ، على وجودهما  الشرعيوجوده 
ومثال الركن الركوع في  للصلاة،الشرط الوضوء  داخلها، ومثالفيما يكون الركن 

  .)2(الصلاة 
   نوعين:ينقسم إلى  الشرعيوالشرط 

 ،وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب كالقدرة على تسليم المبيع السبب:شرط  أولاً:
و حكم وحكمة سببه حل ه الذيوهو سبب ثبوت الملك ، فأنها شرط لصحة البيع 

  وعدم القدرة مخل به.  الانتفاع
ولم يخل بحكمة  ، وهو ما يقتضي عدمه نقيض حكم السبب الحكم:ثانياً: شرط 

 ،نقيض حكم السبب وهو عدم الثواب يقتضي افإن عدمه، السبب كالطهارة للصلاة 
 ولم يخل به عدم ،وحكمة السبب التوجه إلى االله ،وحكم السبب حصول الثواب

   .)3(الطهر
يحكم بأن العلم لا  الذيفإن العقل هو  ،كالحياة للعلم العقلى:الشرط  الثالث:النوع 

   .)4( عقلاًفقد توقف وجوده على وجودها  بحياة،يوجد إلا 

                                                
 .20، ص2حاشیة اللبناني، مرجع سابق، ج لسبكي،ا -  1
مرجع سابق،  خلاف علم أصول الفقھ،عبدالوھاب  ، و100، ص1وھبة الزحیلي،  أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج انظر: -  2
 .333ص ،2ج مرجع سابق، الآمدي،الإحكام، ، و20ص ،2مرجع سابق، ج ،يحاشیة البنان السبكي، ، و113، ص1ج
، و 100، ص1و وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج، 98، ص1السبكي،حاشیة البناني، مرجع سابق، ج: انظر - 3

 .332، ص2الآمدي،الإحكام، مرجع سابق، ج
 ، و535ص ،3ج مرجع سابق، رفع الحاجب، السبكي، و ،61ص ،3ج مرجع سابق، شرح مختصر المنتھى، ـ انظر: الإیجي،4

   .440، ص2مرجع سابق، ج،نھایة السول  الآسنوي، ، و668، ص1مرجع سابق، ج د الفحول،إرشا الشوكاني،
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فإن العادة قاضية بأنه لا  السطح،كالسلم لصعود  العادي:الشرط  الرابع:النوع 
  .مقامهيقوم  مانحوه، ميوجد الصعود إلا بوجود السلم أو 

ثم الشرط قد يتحد، وقد يتعدد، مع التعدد قد يكون كل واحد شرطاً، فيتوقف 
وقد يكون كل واحد شرطاً مستقلاً فيحصل  جميعها،المشروط على حصولها 

 فانتدخلت الدار و أكلت وشربت  (إن قال:فإذا  منها،المشروط بحصول أي واحد 
شرب ،وإن قال:(إن دخلت الدار أو أكلت لم يطلق إلا بالدخول والأكل وال  طالق)

  .)1( أو شربت فأنت طالق) طلقت بواحد منها على سبيل البدل
   السابقة:الفرق بين أنواع الشروط 

إلا  ،شأنها شأن السبب يلزم من عدمه العدم ،هي التعليق التي اللغوية:الشروط / 1
فيلزم  ،والعادية ،والشرعية ،خالف غيرها من الشروط العقليةآخر ي يخلفه سببأن 

 عدم. المن عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها الوجود ولا 

أما الشروط  ،والبدل، والإخلاف  ، يمكن التعويض عنه اللغوي:الشرط / 2
ولا تقبل  ،ولا الإخلاف ،ولا تقبل البدل ،الشرعية فلا يقتضي وجودها وجود

 الإبطال. 

وجود شرطه وود شرطه، يتوقف وجوده على وج اللغوي:أن المشروط /3
خول شرطه في الوجود على يقتضيه، أما المشروط العقلي وغيره فيتوقف د

 .)2(ن وجوده لا يقتضيه وجوده، وأ

  مفهوم الشرط تعريف ثالثاً:

تعريف كل كلمة فيما  وقد سبقمفهوم الشرط مصطلح مركب من كلمتين 
اختلفت وقد  .)4(يالعقلأو  الشرعيليس و ،الشرط اللغوي والمراد هنا .)3(مضى

  منها: في تعريفهن يالأصولي عبارات 
                                                

، 669- 668، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج ، و63، ص3مرجع سابق، ج شرح مختصر المنتھى، ـ انظر: الإیجي،1
رفع  السبكي، ،334، ص2رجع سابق، ج، الإحكام، ميالآمد ، و 441- 440ص ص،2ج نھایة السول، مرجع سابق، الآسنوي، و

  .535، ص3مرجع سابق، ج الحاجب،
  .39، ص4البحر المحیط، مرجع سابق، ج الزركشي، ، و159- 158ص ،2الإبھاج، مرجع سابق، ج ـ انظر: السبكي،2
  .من البحث 125و  56ـ انظر: صفحة 3 

، 1إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج الشوكاني، ، و470، ص6عبد الكریم النملة،  إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج ـ انظر:4
  .774ص
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رط على ثبوت نقيض هذا الحكم بشهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد أ/ 
  .)1(الشرطعنه هذا  ىانتف الذيللمسكوت عنه 

داة شرط كـ (إن) و (إذا) مما يدل أب ءشيهو ما يفهم من تعليق الحكم على / ب
  .)2(ثانيال ةومسببيول لأعلى سبيبة ا

  .)3(ونحوها) و (إذا) (إنبأداة الشرط مثل  ءشيما علق من الحكم على / ج
عتبار أن اب وتسميتها حروفاً ، أو ألفاظ الشرط ، كلمات الشرط هيدوات الشرط وأ

ليس ختص بمعنى الشرط الأنه ؛ فهو الأصل  حرف ) وهوكلمة (إنالأصل فيها 
معان أخرى  فيفإنها تستعمل  ، شرطالبخلاف سائر ألفاظ  سواه،له معنى آخر 

   .)4(الشرطسوى 
 .ومهما ،وأي ،وما ،من :هى فالأسماء ،وظروف ،إن) تشبه به أسماءوحرف (   

  . )5( وإذما ،وحيثما، وأنى  ،وكيف ،وحين ،وأي، ومتى ،  أين :هى والظروف
 ،إذا ،نأبا ،كلما ،كل ،كيفما ،لما ،أما ،مالو  ،لولا ،لو: الشرط وأيضاً من أدوات 

   .)6(الخفيفة وإن
   .)7( يما يل الشرعية النصوص فيتتكرر  التيبعض حروف الشرط  معانيومن 

وغيرها من ، أنها حرف :أحدهما لوجهين:(إن) الشرطية فهي أم أدوات الشرط /1
  ة المعنى الحروف.دوالأصل في إفا، أدواته اسم

                                                
 لبنان،، ، بیروت ة مؤسسة الرسال ، 7أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء، ط سعید الخن، ـ انظر: مصطفى1

  .316، ص1ج مرجع   سابق،، التقریر والتحبیر ن أمیر الحاج،با و ،172، ص م1998- ھـ 1418
  .535، ص3رفع الحاجب، مرجع   سابق، ج ـ السبكي،2
  .505، ص3مرجع   سابق، ج شرح الكوكب المنیر،،ـ الفتوحي 3
  .333، ص2ج مرجع سابق،،،الإحكام يالآمد ، و410، ص1وھبة الزحیلي،  أصول الفقھ الإسلامي، مرجع   سابق، ج ـ انظر4
   .227و 33، ص1مرجع سابق، ج اللمع في العربیة، ـ ابن جني،5
 ، دار الفكر، دمشق سوریا، 1، ج 1طاللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب، تحقیق: خیر الدین شمس باشا،  ، حمد علي السراجـ م6

  .333، ص2ج مرجع سابق،،،الإحكام يالآمد ، و139ص  م،1983 - ھـ 1403
دار الفكر ،2ج، 1غازي مختار طلیمات، ط اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق: ـ محب الدین عبد الله بن الحسین بن عبد الله،7

  .50م، ، ص1995دمشق، 
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ق يلتعل إية للشرط و(إن) موضوعأنها تستعمل في جميع صور الشرط  :والثاني 
عتبار ظرفية امن غير  أي ، فقطحصول مضمون جملة بحصول جملة أخرى 

  ).ومتى(إذا  في ونحوها كما
ن يوجد أمتردد بين  أي، الوجود مر معدوم على خطر أتدخل على  نماوهي إ
مثال  الانتفاء. قطعي الوجود أو قطعيا هو مولا تستعمل في يوجد،ن لا أوبين 
  ذلك:

ك) و بناء عليه: إذا تيقال إن جاء غداً أكرم (أنك) و لا يصح تى أكرمإن زرتن( 
قال رجل لامرأته: (إن لم أطلقك فأنت طالق) فإنها لا تطلق إلا في آخر حياة 

 الطلاق إلا قبيل لأن عدم الطلاق هو الشرط الذي علق عليه؛وحياتها هيأالزوج 
   .)1( الوفاة
م أصلاً ، حتى يبطل التعليق بوجود لة عن الحكعإن الشرطية تمنع ال و أثر
  .)2(الشرط

أي فاجأ وقوفه  واقف.خرجت فإذا زيد  مثال: المفاجأة.(إذا) حرف دال على /2
  .)3(خروجي

 ،عند الكوفيين تستعمل للظرف بمعنى وقت حصول مضمون ما إليه أضيفوهى 
بك صتو إذا  نحو:الوجود  قطعيستعماله فيما هو او يكون  ،فلا يجزم به الفعل

سقوط  لاقد يجئ للشرط بو ،الظرف فيعند البصريين حقيقة و، مل جخصاصة فت
  .)4(أمر كائن أو منتظر لا محالة فيو دخوله  ، معنى الظرف

للوقت المبهم أي أنها  وهي اسم، )5(متى رأيته  :) ظرف زمان تقول(متى/3
و  الشرط فلا يسقط معنى الظرف بعكس (إذا) فيستعملت افإذا  خاصة.للظرف 

                                                
، 1شرح التلویح على التوضیح، مرجع سابق، ج التفتازاني، ، و410، ص1ـ وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج1

  .336، ص1بق، جحاشیة البناني، مرجع سا ، السبكي . و114، ص1دوي، مرجع سابق، جزأصول الب دوي،زالب ، و223ص 
  .431، ص1المغني، مرجع سابق، ج ـ الخبازي،2
   .341، ص 1، مرجع سابق، ص يحاشیة البنان كي،بـ الس3
، ص 1، مرجع سابق ج  شرح التلویح على التوضیح ، التفتازاني،223، ص 1اللباب في قواعد اللغة، مرجع سابق، ج ، ـ السراج4

224 .  
  .67، ص 1الشیرازي ،اللمع، مرجع سابق ج  ، و228، ص 1یة، مرجع سابق، ج ابن جني،  اللمع في العرب نظر:اـ 5
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 ( متى تذهب: أن (متى) كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل  فيإلا فلا نزاع 
: ( طلقي نفسك متى ما شئت) فإن المرأة تكون مخيرة قال إذا  :) و مثاله أذهب

أكان ذلك في مجلس الخيار أم فيما وراءه  اع الطلاق حسب مشيئتها ، سواءيقإ في
  .)1(الهباعتبار إبهامه يعم الأزمنة ك ؛لأن (متى) 

 بمنزلة (كما) تقول أعلمه كيف تشاء كما تقول ثلاثة مواضع: تقع) لها (كيف/ 4
  تشاء.كما  أعلمه
و تقع بمعنى  هيئته،و  ءالشيل بها عن حال أتس فهي الحال،عن  ستفهاماًاوتقع 

M³ كقوله تعالى  التعجب،   ²  ±  °   ̄   ®´     L )2(.) 3(   

لهذا قال  الفقه ،متميزة في  اًوأن لها آثار قة،دلى إحروف المعاني فهمها يحتاج ف 
 أن ولا يحل له ناقص،فهو  لاوإ لغوياً،بن حزم: إنه لا بد للفقيه أن يكون نحوياً ا

   .)4(الأخبارفهم  وبعده عن ،لجهله بمعاني الأسماء ييفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شرح التلویح على التوضیح ، مرجع  التفتازاني، و ،413 ، ص1سابق، جأصول الفقھ الإسلامي، مرجع  ـ انظر: وھبة الزحیلي،1

  .225،ص  1سابق، ج 
  . 28 الآیةـ سورة البقرة 2
 تحقیق: علي المعاني، حروف بن إسحاق الزجاجي، عبد الرحمن ، و228، ص 1ج  ، مرجع سابق،اللمع في العربیة ابن جني، انظر: ـ3

   .35ص ،  م1984بیروت، ، مؤسسة الرسالة،  1ج ،1توفیق الحمد، ط 
  .51، ص 1ج  سابق،مرجع  الإحكام، حزم،ابن  و ،414، ص1ج  الإسلامي، مرجع سابق، الفقھوھبة الزحیلي،  أصول  ـ انظر:4
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  المطلب الثالث
  ة مفهوم الشرطيحج

 (إن كقوله: طده على تحقق الشرتفق الأصوليون على أن المشروط متعلق وجوا
  فإن الطلاق مرتبط بدخول الدار. )،دخلت الدار فأنت طالق

   ،وهو الدخولنعدام الشرط اينعدم ب الطلاق.وهو  المشروط.كما اتفقوا على أن     
 بالدخول،على ارتباط الطلاق ،على دلالة لفظ التعليق على الشرط  أيضاً اتفقواو
  وت المشروط.على ثب الشرط دالن حرف إف
أدوات الشرط على ارتباط عدم الطلاق بعدم  ونحوها مندلالة (إن)  واختلفوا في 

  )1( ؟أم لا  الدخول.
و لكن هل الدال على  ، الشرطنتفاء انتفاء الحكم عند ا يخلاف بينهم فو لذا لا 

  .)2( الأصل؟نتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الا
رط ينبني على أن الشرط عند من قال حجية مفهوم الش في وحاصل الخلاف 

شرطه مع وجود  نتفاءاإلى فعدم الحكم مضاف  الحكم؛بمفهوم الشرط مانع من 
  بالشرط.سبب التعليق بنتفاء الحكم اف سببه،

نعقاد السبب، فعدم الحكم مضاف اوعند من نفى المفهوم يكون الشرط مانعاً من 
سببه يبقى على عدمه  نتفاءلانتفاء الحكم عند عدم الشرط ا، فهعدم سبب لىإ

من قال بالمفهوم ثبوته لدلالة  علته، والخلاف في ،إذن الحكم متفق عليه الأصلي.
   .)3(الأصليةثابت بمقتضى البراءة  وعند النفاة عليه،التعليق 

   .)4(مذهبينإلى  والعمل بهلذلك اختلف العلماء في حجية مفهوم الشرط 

                                                
 نھایة ،يالأرمو عبد الرحیمصفي الدین محمد بن  و 764ــ  762، ص، 2سابق ج  مرجع ،مختصر الروضةشرح  ،فيالطو :رـ انظ1

شرح  ي،فالطو و ،2071ص  ، (د.ت)المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة،،2ج  الوصول في درایة الأصول،
   .762، ص 2 سابق، ج، مرجع مختصر الروضة

  .39 ، ص4 سابق، ج مرجع،،  البحر المحیط،الزركشي  ، و537 ، ص3سابق، جمرجع الحاجب، رفع  ،السبكيـ 2
، أمیر الحاجابن  ، و538، ص 3رفع الحاجب، ج  السبكي، ، و40–39ص ،4سابق، ج البحر المحیط، مرجع الزركشي،ـ انظر: 3

  .355، ص 1سابق، ج، مرجع التقریر والتحبیر
   .469 ، ص6مرجع سابق، جالبصائر، ذوي  تخافإالنملة،  كریمانظر: عبد الـ 4
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، )1(ة مفهوم المخالفة عموماً يالقائلين بحج وهو مذهب حجة: الأول: أنهالمذهب 
 فيووافقهم على القول به بعض من خالف  به،قال بمفهوم الصفة قال  وكل من

وقولهم:  ن البصرييالحسي بأ، والكرخي، و)2( سريجقول ابن  وهو مفهوم الصفة.
  .)3(نتفائهاعند نتفاء الحكم ا، حكم الشرط  نإ

 نعدامعند اوثبوت نقيضه  الحكم، نتفاءاعلى يدل أي: أن التعليق بالشرط هو الذي 
  .)4(شرعياً ويكون حكماً الشرط،فالحكم يستفاد من اللفظ بدلالة مفهوم  الشرط،ذلك 

  ول:لأأدلة المذهب ا
  :ةالآتيالأدلة ط باستدل القائلون بحجية مفهوم الشر   

     .)M  E  54  3  2  1  0  /  . -  ,L )5/ قوله تعالى 1
وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن بائنات منكم ،  ذكره:لى يقول تعا

  .)6(فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن
دل و ،هذا النص دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل الدلالة:وجه 

مفهومه المخالف على عدم وجوبها للمعتدة غير الحامل، فشرط الحكم هنا الحمل ، 
 ةوهذا دليل على أن مفهوم الشرط حجالحمل ،  لانتفاءوجوب الإنفاق  نتفىاوقد  

  . )7(بانتفائهينتفي الحكم 

بن أمية فهم من تعليق القصر على الخوف بكلمة (إن) عدم القصر  ىأن يعل /2
 ،ما بالنا نقصر وقد أمنا قال: ،)عنهاالله  يرض(عند عدم الخوف حيث سأل عمر 

وأقره عمر  ) M  Ô  Ó  Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL)8تعالى :  وقد قال
                                                

  من البحث. 91 ـ انظر: صفحة 1
شیراز، أخذ الفقھ عن أبي الشافعیة كان یقال لھ الباز الأشھب ولى قضاء  شیخ البغدادي، سریج بن   عمر بن أحمد: ھو سریج ـ ابن2

ً في الفقھ كان ب ولھ من المصنفات أربعمائة مصنف،،  الأنماطالقاسم  ابن شھبة ،   انظر:ھـ  ببغداد. 306توفى سنة  الكلام ،وعلم ،ارعا
  .244، ص 2ج مرجع سابق، شذرات الذھب، ابن العماد، ، و89، ص1جمرجع سابق ،طبقات الشافعیة، 

سابق، جع ، مرمختصر الروضة شرح ،يفالطو ، و470، ص 6مرجع سابق، ج البصائر، النملة، إتحاف ذوي  عبدالكریمـ انظر: 3
 ، و774، ص 1، مرجع سابق، جإرشاد الفحول ،الشوكاني ، و96 ، ص3جمرجع سابق ، الإحكام،  ،ي الآمد و ،761ص  ،2ج

شرح الإیجي، ، و474 ، ص2 سابق، جمرجع المختصر، بیان ، الأصفھاني ، و535، ص 3 سابق، جي،رفع الحاجب، مرجع كبالس
  .245، ص  1الآسنوي ،التمھید ، مرجع سابق، ج  و ،188، ص 3مرجع سابق  ،جالمنتھى مختصر 

  .722، ص1مرجع سابق، ج تفسیرالنصوص، صالح،ـ محمد أدیب 4
 .6 الآیةسورة الطلاق -  5
 .458ص  ،23سابق، جمرجع  البیان،جامع الطبري، -  6
، 2سابق، جمرجع  الروضة،الطوفي،شرح مختصر  ، و505، ص3ـ انظر: الفتوحي،شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج7

  .363، ص1سابق، ج مرجعأصول الفقھ الإسلامي،  الزحیلي،وھبة  ،544، ص3سابق، جالسبكي،رفع الحاجب، مرجع  و،761ص
  .101ةـ سورة النساء الآی8
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على ذلك وقال له : لقد تعجبت من عجبت منه فسألت النبي  )الله عنھ يرض(
  .)1( تصدق االله بها  فأقبلوا صدقته) ةعن ذلك فقال : (صدق )صلى االله عليه وسلم(

 ىصل(ذلك مع تقرير النبي ى بن أميةويعل )االله عنه يرض(فهم عمر  الدلالة:وجه 
لهما على ما فهماه دليل ظاهر على العدم عند العدم. وهما من  )االله عليه وسلم

أن عدم جواز القصر عند عدم  الآيةوفهما من  اللسان،وأرباب  العرب،صميم 
أن القصر مع الأمن )صلى االله عليه وسلم  (ولذلك تعجبا ، فبين له النبي؛ الخوف 

  .)2(صدقه من االله
  ما يلي :عترض على هذا الدليل با
وإنما لأن  الشرط،نتفاء انتفاء الحكم عند اتعجبهما كان مبنياً علي  أن / أنا لا نسلمأ

وإنما أباح القصر مع الخوف، وبقي الإتمام واجباً ، الآيات أمرت بإتمام الصلاة 
فالعجب ليس مصدره العمل بمفهوم الشرط بل  التمام،فيما عداه بالآيات الدالة على 

   .)3(الصلاةصل في مصدره ما هو الأ
  .)4(لأن هذا الاستدلال مزيف؛بن أمية في القصر فيه نظر ى/التمسك بحديث يعلب

رضي االله (والإتمام عارض كما في قول عائشة ؛ه : بأن القصر أصل نأجيب ع
فلم يبق للتعجب وجه سواء اشتراط ،)5() أول مافرضت الصلاة ركعتين ...:()عنها

  .)6(الخوف وعدم القصر عند عدمه
ونحو ، والإرادة ، والقدرة  ، / أن الأمه متفقه على أن الحياة شرط لوجود العلم3

والقدرة عند عدم  ، وحكموا بانتفاء العلم ، ن الحول شرط لوجوب الزكاةأو ،ذلك
ولولا أن ذلك مقتضى الشرط لما  ،نتفاء وجوب  الزكاة عند عدم الحولاوب ،الحياة

   .كان كذلك
  
   

                                                
  من البحث. 91تخریجھ صفحة سبق الحدیث ـ 1
النملة، الكریم  عبد ، و37، ص4ج بق،ساالبحر والمحیط،  مرجع  الزركشي،، و97، ص3سابق، ج مرجع الإحكام، الآمدي،ـ انظر: 2

  .304، ص1سابق، ج مرجع ،الأصولالفصول في  ، الرازي،472، ص6سابق، ج البصائر، مرجعذوي  إتحاف
  .98، ص3ج سابق،مرجع  الإحكام، والآمدي، ،342ص ،1ج سابق،مرجع   والتحبیر،التقریر  الحاج،ـ انظر: ابن أمیر 3
ابن  و ،189ص ،3ج سابق،مرجع  المنتھى،شرح مختصر الإیجي، و ،476ص ،2ج سابق،ع بیان المختصر،  مرج الأصفھاني،ـ 4

  .342ص ،1 سابق، جمرجع  والتحبیر،یر رالتق الحاج،أمیر 
 من البحث. 92صفحة  سبق تخریجھالحدیث  - 5
 صالح، تفسیرأدیب  محمد، و143ص ،1ج سابق،مرجع  المعتمد،  والبصري، ،98ص ،3ج سابق،مرجع   الإحكام، ،الآمدي انظر:ـ 6

  .226ص ،1ج سابق،مرجع  الأدلة،قواطع  السمعاني،، و729،، ص1سابق، ج مرجع النصوص،
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  لدليل :عترض على هذا اا
فليس  ، وعدم وجوب الزكاة عند عدم الحياة  وعدم الحول ، أن عدم العلم والقدرةب

في ذلك ما يدل على أن عدم الشرط مانع من وجود الحكم مع عدمه بل غايته أن 
وإنما النزاع في لزوم  ،ولا نزاع فيه ،طينتفي في بعض صور نفي الشرقد  الحكم

  .)1(نتفاء شرطهانتفائه من ا
نتفاء انتفاء الشرط اويلزم على  ، لنحاة قد نصبوا على أن (إن) للشرط/ ا4

  .المشروط
  بأن:عترض على هذا الدليل ا
على النصب  مكاصطلاحه للنحاة،نما هو اصطلاح إ/ تسمية إن حرف شرط أ

   .)2(الحكمنتفاء انتفائه اولا يلزم من  ،والرفع وغيرهما وليس ذلك مدلولاً لغوياً
  ه:عنأجيب 
وإلا يلزم ،  للوضع اللغويلأصل أن تكون تسميتهم له حرف شرط مطابقة بأن ا
  الأصل.وهو خلاف  ،النقل

وإنما يلزم  ،نتفاء المشروط على الإطلاقانتفاء الشرط ا/ أنا لا نسلم أنه يلزم من 2
ضوء وكال يلزم ذلكأما إذا كان ذا بدل فلا  ،ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه

   .)3(بالتيمملجواز أن توجد  انتفائهانتفائه الصلاة ولا يلزم من فإنه شرط في ا
  ه: نوأجيب ع

 ،بل الشرط أحدهما ،بعينه شرطاً يءما يقوم مقامه لم يكن ذلك الش أنه إذا وجدب
لأن مسمى أحدهما لا يزول إلا بذلك فلا ؛ معاً  انتفائهماعلى  انتفاؤهوحينئذ يتوقف 

قام الدليل  ءشييس هو مدعانا بل المدعى في وهذا ل ،يزول بزوال واحد منهما
   .)4(بعينهعلى أنه شرط 

على العدم عند عدم  نلا يكوفالحكم  الشرط ليس بحجة. الثاني: مفهومالمذهب 
  الشرط.

                                                
  .99ص ،3ج سابق،حكام، مرجع الإ الآمدي، ـ انظر:1
  .219ص ،2نھایھ السول، مرجع سابق، ج الآسنوي،ـ 2
  .380- 379ص ،1مرجع سابق، ج الإبھاج، السبكي،ـ انظر: 3
  .763ص ،2ج سابق،مرجع  الروضة، شرح مختصر الطوفي، ، و220ص ،2ج سابق،مرجع السول، ھایة ن الآسنوي،ـ انظر: 4
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 ، الشرطذلك  انعدامأن التعليق بالشرط لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند  أي:
ذهب ، الأصليراءة الأصلية أو العدم فيستفاد من الب الحكم:أما  للشرط .فلا مفهوم 

ن وأبي الحس الجبار،إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي والآمدي، والقاضي عبد 
  . )1(الباقلانيواختاره القاضي  ،والمحققون من الحنيفية المعتزلة،وأكثر  البصري،

  :تيالآ الشرطين لمفهوم افومن استدلال الن
M W  V  U  T   S   Z / قولھ تعالى: 1   Y  XL )2(.  

اء إن غعدم جواز إكراه الإيماء على الب أن هذا النص أفاد منطوقه الدلالة:وجه 
الشرط لثبت جواز الإكراه على فلو قلنا بمفهوم  للحكم،وهذا شرط  تحصناً،أردن 

فدل ذلك على أن مفهوم  ، بالإجماعوهو باطل  التحصن،اء عند عدم إرادة غالب
   .)3(حجةالشرط ليس 

  ه:عنيب جأُ
لأنهن إذا لم  الغالب،فكأنه خرج مخرج  به،أ/ بأن هذا الشرط لا يتحقق الإكراه إلا 

إنما ،الإكراه حمل المرء على ما يكره  إكراههن، لأنيردن التحصن لا يتصور 
فصار إرادة التحصن شرطاً في ؛ اء إذا أردن التحصن غيقع الإكراه على الب

  الحكم.الإكراه لا في 
   .)4(الإجماعلمعارض أقوى منه وهو  انتفىوم ب/ أن المفه

كما يجوز  ،وكذلك يجوز تعليقه بعلتين ،/ أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين فأكثر2
وذلك  ؛ نتفاء الحكماأحدهما  نتفاءاوإذا جاز ذلك لم يلزم من  واحد،تعليقه بشرط 
  الآخر.لوجود الشرط 

وأحكم له بالمال إن شهد له  ة،بينفمثلا: قال :(أحكم بالمال للمدعى إن كانت له 
نتفاء شاهدين أو افلا يلزم من  بينة)وأحكم له بالمال إن شهد له شاهد مع  ،شاهدان

                                                
سابق،  مرجع النصوص، تفسیرصالح، محمد أدیب و، 471، ص 6سابق، جمرجع   البصائر،إتحاف ذوي  النملة، عبد الكریمـ انظر: 1
 ، 219 ، ص2سابق، ج، الغزالي، مرجع ستصفى، والم219، ص2نھایة السول مرجع سابق، ج الآسنوي،، و 723- 722، ص1ج
 شرح ،الإیجي ، و775- 774، ص1، ج سابقمرجع الفحول،  إرشاد ، الشوكاني ، و96، ص3سابق، ج ، مرجع الإحكام ، الآمديو

  .37، ص4سابق، ج مرجع،،  المحیط الزركشي،البحر ، و188، ص3سابق، جمرجع  المنتھى، مختصر 
  .33ـ سورة النور الآیة 2
، 537، ص3سابق، ج مرجع الحاجب، رفع السبكي، ، و717، ص1سابق، ج مرجع النصوص،تفسیر  ، صالحمحمد أدیب  ـ 3
، 144، ص1سابق، جالمعتمد، مرجع  ،البصريأبو الحسن ، و188، ص3سابق، جمرجع  ،المنتھى  مختصر شرح الإیجي،و

  .101، ص3سابق، ج الإحكام، مرجع والآمدي،
 ، و188، ص3سابق، ج، شرح مختصر المنتھى، مرجع ي، والإیج476، ص2ج مرجع سابق، ان المختصر،بی ـ انظر: الأصفھاني،4

التقریر والتحبیر،  الحاج،، وابن أمیر 101ص  ،3سابق، جالإحكام، مرجع  الآمدي،، 283، ص1سابق، ج مرجع الإبھاج،السبكي،
  .355، ص 1ج سابق،مرجع 
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آخر وهو  ءبشيلأنه قد يثبت له  ؛ بالمالعدم وجود الحكم له  ويميننتفاء شاهد ا
   .)1(مثلاالإقرار 
  ه:عنأجيب 

(إن قام زيد وصلى  مثل:بأن الحكم إذا علق بشرطين فإن كان على الجمع 
 ؛ نتفيااو ،أما إذا لم يوجدا والصلاة، القيام،فهنا لا يكرم زيد إلا إذا وجد  فأكرمه)

   نتفائهما.لا الإكرام؛فينتفي الحكم وهو 
أما إذا علق الحكم بشرطين على البدل فقال :(لاتحكم إلا بشاهدين أو إقرار) فإنه 

 انتفيافإن  الإقرار،أو  الشاهدان،ما إ :الأمرينلا يوجد الحكم إلا إذا وجد أحد هذين 
  . )2(الحكم انتفىمعاً 

  الشرط:ختلاف في مفهوم أثر الا خامساً:
   ومثال ذلك: الشرعية،الأحكام  فيف في مفهوم الشرط له أثر كبير الاختلا نإ    

M  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R قولھ تعالى:

ba  `    _  ̂L قوله تعالى إلى):   «ª  ©   ¨   §  ¦( )3(.  

  .)4(لتزوجها حتاجا لامرأة حرةظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر 

ومن لم يجد منكم سعة من مال  الآية:فتأويل  ،السعة والمال،وهو أيضاً الفضل 
   .)5(أيمانكملنكاح الحرائر فلينكح مما ملكت 

  بشرطين:مة المسلمة وهذا النص القرآني قد قيد الحل في تزوج الأ
  الحرائر.طول المحصنات المؤمنات من  الزواج،عدم استطاعة من يريد  الأول:
  الزنا.والمراد به في الآية الوقوع في  العنت، ةخشي الثاني:

  لدلالة مفهوم الشرط  المؤمنة،حرم الزواج بالأمة  الشرطين،أحد هذين  انتفىفإذا  
  .)6(منهماواحد  بانتفاء،جعله ينتفي  الشرطين،ن تعليق الحل على هذين إإذ  ذلكلى 

                                                
 ، و473، ص6سابق، جإتحاف ذوي البصائر، مرجع  النملة، عبد الكریم ، و219، ص2سابق، ج مرجع الغزالي،المستصفى،ـ انظر: 1

  .273، ص1ج سابق، مرجعروضة الناظر، قدامة، ابن 
  .473ص ،6ج سابق،مرجع  البصائر،إتحاف ذو  النملة، عبد الكریمـ 2
  .25ـ سورة النساء الآیة 3
  .90ص ،4ج سابق،مرجع  والتنویر،التحریر  عاشور،ابن  -  4
  .185ص ،8ج سابق،مرجع  البیان،جامع  ،يالطبر -  5
مرجع  التنقیح،التوضیح على  الشریعة،تاج  و ،720- 719ص ،1ج سابق،مرجع  النصوص،تفسیر  صالح،ـ انظر: محمد أدیب 6

  .107ص ،1ج سابق،
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  والحنابلة. ، والمالكية ، عامة العلماء من الشافعية القول،وقد ذهب إلى هذا 
فالحنفية أباحوا تزوج  .)1( موسراًوقول أبي حنيفة يجوز نكاح الأمة ولو كان  

أم كان  ؤمنة،المسواء أكان ذلك عند القدرة على زواج الأمة  مطلقاً،الأمة الكتابية 
 ؛ وسواء أكان خشية من الوقوع في العنت أم لم تكن ذلك ،عند عدم القدرة على 
عدم الحل عند عدم  الآية علىفي  الاشتراطفلا يدل  المخالفة،إذ لا يقولون بمفهوم 

فهو مسكوت  النص،ويرون أن ما لم يتعرض له  العنت.توفر القدرة أو عدم خشية 
توفر ما  عند عدم –والزواج بالأمة الكتابية  آخر.دليل فيرجع في حكمه إلى  عنه،

.  /  M  1  0تعالى:قولھ  وهو مندرج تحت عنه،أشترط في الآية مسكوت 
  2L )2(  ولم يوجد ما يخرجه من هذا العموم)3(.   

مفهوم الفقهاء في حجية باختلاف  النص تأثروهكذا يتبين أن الاختلاف في هذا 
  . )4(الشرط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 و ،42ص ،2ج سابق،مرجع  ،المقتصدبدایة المجتھد ونھایة  رشد،ابن  و ،509ص ،7ج سابق،مرجع  المغنى، قدامة،ابن انظر: ـ 1
  .176، ص7ج سابق،مرجع  وأدلتھ، الإسلامي،الفقھ  ،يالزحیلوھبة 

  .24 الآیةـ سورة النساء 2
، مرجع سابق، التقریر والتحبیر، أمیر الحاجابن  و ،721-720ص ،1سابق، جمرجع تفسیرالنصوص، أدیب صالح،   محمد ـ انظر:3
  .358، ص1ج
  .723،ص 1فسیرالنصوص، مرجع سابق،جصالح،  ت محمد أدیب انظر:ـ 4
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 
  والعدد واللقب وحجيتهم والحصر الصفةمفهوم 

  وحجيته. صفةمفهوم ال المطلب الأول:
  وحجيته. حصرمفهوم الالثاني: المطلب 

   وحجيته. العددمفهوم  طلب الثالث:مال
  مفهوم اللقب وحجيته. :رابعطلب المال
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  لأولالمطلب ا
  تھمفھوم الصفة وحجی

  أولاً: تعريف الصفة لغة واصطلاحاً:    
 وقيل ،حلاَّه ،وصفة ،وصفاً ،وعليه ،(وصف) وصف الشيء له لغة: الصفة

التي عليها الشيء من  والصفة: الحالة )1(الحلية ، والصفة  ،الوصف المصدر
  والبياض.  ،والسواد ،والجهل ،حليته ونعته والصفة كالعلم

   .)2(النعت وأما النحاة فإنما يريدون بها
   اصطلاحاً: الصفة

يختص  ،تقييد لفظ مشترك المعني بلفظ آخر الأصوليين:المراد بالصفة عند / 1
  غاية.  ولا ،ولا استثناء ،ليس بشرط ،ببعض معانيه

هي  عندهم: بالصفةفإن المراد  البيان،وهكذا عند أهل ،ولا يريدون به النعت فقط 
واستثنى هذه  .)3(بالنعت أهل النحو فقط وإنما يخص الصفة النعت،المعنوية، لا 

لأن المفهوم فيها ليس خارجاً بالمعنى ؛  والغاية) والاستثناء، (الشرط،الثلاثة 
وفي الاستثناء من إخراج  الشرط،نتفاء انتفائه ابل في الشرط من أنه يلزم  المقيد،

 زيادةفردت لذلك ان؛ نتهاء ما قبلها من الحكم وفي الغاية لا النفي،محل الحكم من 
   .)4(الصفةعن دلائل 

هي التابع  النحاة: وفي اصطلاح )5( القائم بالذات. ىعند المتكلمين هي: المعن/ 2
إعرابه، يتبع ما قبله في  والتابع، متبوعةالمشتق أو المؤول به المباين للفظ 

أو ،أو ترحم  ،أو ذم ،مدح أو ة،معرف حأو توضي ،تخصيص نكرة وفائدته
 )7(،والتوضيح ،بين التخصيص دوقد تترد لها. ملا مفهوه الأقسام وهذ )6(،توكيد

  .)8( أعم منها عند النحويين الأصوليينعند  والصفة
                                                

  .356ص ،9ـ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج1
  .460، ص24سابق، جتاج العروس، مرجع  ـ الزبیدي،2
 السبكي، و ،30، ص4مرجع سابق، ج  ، البحر المحیطالزركشي،  و، 772، ص1سابق، جإرشاد الفحول، مرجع  ـ انظر: الشوكاني،3

نھایة  ،يالآسنوو ،689، ص1سابق، ج، مرجع تفسیرالنصوص محمد أدیب صالح، ، و502، ص3ق، جساب الحاجب، مرجعرفع 
  .205ص ،2سابق، جالسول،  مرجع 

  .250 ، ص1سابق، ج البناني، مرجعحاشیة السبكي، ـ 4
سعید بن علي  تحقیق:قھ، السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع، في أصول الف عبد الكافيبن علي بن  عبد الوھابـ انظر: تاج الدین 5

، مرجع البناني حاشیة السبكي، ، و512ص  م،1999 ھـ ـ1420، دارالبشائرالإسلامیة، بیروت، لبنان، 1ج ،1محمد الحمیري، ط
  .249، ص1سابق، ج

طر شرح ق عبد الله جمال الدین بن ھشام الأنصاري، ، و947، ص2توضیح المقاصد والمسالك، مرجع سابق، ج انظر: المرادي، 6
 .283ص،  ھـ 1383، القاھرة، 1ج  ،11الندى وبل الصدى، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، ط

  .36ص ،4سابق، جمرجع  ، البحر المحیط، الزركشيـ 7
  .503، ص3سابق، جرفع الحاجب، مرجع  ـ السبكي،8
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  الصفة:تعريف مفهوم  ثانياً:
  :فذهبوا إلى أنهامفهوم الصفة  في معنى نيالأصولي اختلفت عبارات   

في الحكم عن ن علىأو أحد أوصافها يدل  ،الحكم بإحدى صفتي الذات تعليق/ أ
   .)1(الصفة الأخرى

نتفاء انقيض حكمه له عند  علىاللفظ الموصوف بما ينقض شيوع معناه  دلالة/ ب
   .)2(ذلك الوصف

 .)3(والبيان الاستدراكيذكر الاسم العام مقترناً بالصفة الخاصة في معرض  أن/ ج

عام غنم اسم فال )4( الزكاة)الغنم السائمة  (في: ) صلى االله عليه وسلم(نحو قوله 
فاستدرك عمومه بخصوص السائمة وبين أنها المراد من  ،ةوالمعلوفالسائمة  يتناول
   .)6(لتعلق الحكم بالسوم ؛الغنم  فةلا زكاة في معلوفمفهومه  )5( ،الغنمعموم 
 فمفهومه .)7( وعقوبته)الواجد ظلم يحل عرضه  (لي :)وسلمصلى االله عليه  (وقوله

   .)8(وعقوبتهليه ظلماً ولا يحل عرضه  نلا يكوأن من ليس بواجد 
اذا ورد حكم مطلق بعد حكم معلق أو مقيد  بصفة:اقتران حكم مطلق بحكم معلق  ثالثاً:

M   [  Z  Y      X  W  V :قوله تعالى نحو:بصفة    U   T  S   R  Q

b  a  ̀   _   ̂   ]  \c     h  g   f  e   dL )9(  

العدة عن المطلقة قبل الدخول مستعملاً  نفي بصفة وهوفهل يصير الدليل المقيد 
أو هل يكون إطلاق المتعة معطوفاً على العدة في اشتراط الدخول  المطلق؟في 

   ن:قولابها؟ للشافعي في ذلك 
فلا متعة لها قبل  العدة،أن المتعة مشروطة بعدم الدخول عطفاً على  الأول:القول 

  الدخول.

                                                
  .501، ص3سابق، ج مرجع الحاجب، السبكي، رفع ، و370،ص 1سابق، جمرجع  الإبھاج، السبكي،ـ 1
  .313ص ،1سابق، ج، التقریروالتحبیر، مرجع أمیر الحاجـ ابن 2
روضة الناظر،  قدامة،ابن و،78، ص3مرجع سابق، ج،الإحكام  ،يوالآمد ،511، ص1منع الموانع، مرجع سابق، ج  ـ السبكي،3

المستصفى ، مرجع ،الغزالي و، 474ص  ،6سابق، جمرجع البصائر، إتحاف ذوي  النملة، عبد الكریمو ،273ص ،1مرجع سابق، ج
  .218ص  ،2سابق، ج

  من البحث .75صفحة  ـ الحدیث سبق تخریجھ4
  .764 ، ص2سابق، جمرجع  مختصر الروضة،شرح  ي،فالطوـ 5
  .166، ص3سابق، جمرجع  مختصر المنتھى،شرح  الإیجي، و ،370، ص 1سابق، جـ السبكي،الإبھاج، مرجع 6
  لبحث .من ا 92صفحة  ـ الحدیث سبق تخریجھ7
  .2051، ص 3ـ الأرموي، نھایة الوصول،  مرجع سابق، ج8
  .49سورة الأحزاب الآیة  -  9
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فلا تتقيد بالوصف المتقدم في  الدخول؛ا عدم أن المتعة لا يشترط فيه الثاني:القول 
   .)1(المتعةولذا فلها  ، العدة

  التي تندرج تحت مفهوم الصفة: رابعاً: الأنواع
وهو من جملة مفاهيم الصفة المعنوية  بالحال،وهو تقييد الخطاب  الحال:/ مفهوم 1

   .لا النعت
M   \[  Z  Y  X  W مثالھ: قولھ تعالى:    VL)2(  

أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة مباشرة النساء حال الاعتكاف في  لالة:الدوجه  
نعدم اأى إذا  ،الحال اوجد هذيالمباشرة إذا لم  مفهومه على جواز المساجد، ودل

والحال  )3(الاعتكاف، فالحكم هو حرمة المباشرة. مقيد بكونه على هذا الحال
فيكون نصه مستعملاً في  ،بعدمها وانتفائه ،كالصفة في ثبوت الحكم بوجودها

  .)4(الإثبات ودليله مستعملاً في النفي مثل الصفة
  .)5( تقیید الحكم بزمان ینتفي بانتفائھ: مفھوم الزمان/ 2

) بیان وقت !"والمقصود من قولھ : ( )M$#"!L)6مثالھ :

  . )7(الحج ،والأشهر المقصودة : شوال، وذو القعدة ، وذو الحجة ، لا غير
أن هذا النص أفاد منطوقه تحديد زمان أداء فريضة الحج ، وهي وجه الدلالة : 

  .)8(الأشهر المعلومة ، ودل مفهومه على عدم جواز أداء الحج في غير هذا الزمان
  / مفهوم المكان : هو تقييد الحكم بمكان ينتفي بانتفائه .3

  )MT     S  R  Q  PU   L )9  مثال قولھ تعالي:
ھو المكان الذي یفیض منھ الناس بعد إفاضة ، وفةوالمشعر الحرام ھو المزدل

  .)10(عرفات

                                                
  .35، ص4، مرجع سابق، ج ، والبحر المحیط220، ص1السمعاني، قواطع الأدلة، مرجع سابق، ج ـ انظر:1
  .187ـ سورة البقرة الآیة 2
  .44، ص4، مرجع سابق، ج الزركشي، البحر المحیط ، و780، ص 1الشوكاني إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج ـ انظر:3
  .221، ص1، مرجع سابق، ج قواطع الأدلة ، ـ السمعاني4
  286ص ،1سابق، جمذكرة في أصول الفقھ، مرجع  الشنقیطي،انظر:  5
   .197ـ سورة البقرة الآیة 6
  .228، ص2ج سابق،، مرجع التحریر والتنویرـ ابن عاشور 7
  ،45، ص4سابق، جمرجع  ، البحرالمحیط الزركشي، و ،286ص ،1سابق، جفي أصول الفقھ، مرجع  مذكرة الشنقیطي،ـ انظر: 8
  .780، ص 1سابق، ج مرجع الفحول،إرشاد الشوكاني،و
  .198 یة الآ البقرة سورة - 9

  .236 ــ235، ص2ج سابق لتحریر والتنویر، مرجعاعاشور،  ابن اـ 10
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 أن هذا النص أفاد منطوقه وجوب ذكر االله عند المشعر الحرام ، : الدلالةوجه 
وأفاد مفهومه المخالف عدم جواز الغفلة عن ذكر االله عند المشعر الحرام . مفهوم 

   .)1(والجمهورالزمان والمكان حجة عند الشافعي 
السائل لحاجته  مثاله: أعط بانتفائها.هو تعليق الحكم بعلة ينتفي  العلة:مفهوم  /4

يدل  لحلاوته،والسكر  لشدتها،حرمت الخمر  ومثاله أيضاً:أي المحتاج دون غيره 
   .)2(حجةوهو  لا يحرم.والحلو  دغير الشديعلى أن 

نتفي هو تقييد الحكم بصفة خاصة ي :ذكربالمفهوم الأوصاف التي تطرأ وتزول  /5
  . بانتفائهاالحكم 
 .)3( (الثيب أحق بنفسها من وليها) :)وسلمصلى الله عليه (قوله  مثاله:

  . )4(بخلافه طلباً للفائدة في التخصيص  هما عداأن  ىفيدل عل 
فلأجل أن البكورة والثيوبة كلاهما صفة تطرأ وتزول ربما يتقاضى الذهن عن 

وهو ضعيف منشؤه  الحكم ، نتفاءاوإذا لم يجد حمله على  ،طلب سبب التخصيص
   .)5(التخصيصالجهل بمعرفة الباعث عن 

وأورده مستقلاً ،  والمتكلمين، ونفاه أكثر الفقهاء  ،وهذا المفهوم قال به الشافعي
  .)6(قدامة، والطوفيوابن  والآمدي، الغزالي،

وتخصيص  قسمين،أو الصنف إلى  الاسم،هو في معناه تقسيم  التقسيم:مفهوم  /6
كقوله عليه  الآخر،نتفاء ذلك الحكم عن القسم افإنه يدل على  بحكم،ل قسم منهما ك

 ستئذان،بالافخص البكر  )7(تستأذن) والبكر  وليها،(الأيم أحق بنفسها من  السلام:
  .)8( الأيمفدل على نفيه في 

                                                
 الشوكاني،و ، 259، ص1سابق، ج التمھید، مرجع الآسنوي، و، 502، ص3سابق، ج جعالمنیر، مرشرح الكوكب  ، الفتوحي انظر:ـ 1

 محمد إبراھیم تحقیق:نظم الجوامع، ،شرح الكوكب الساطع  جلال الدین السیوطي، ، و780، ص1سابق، ج مرجعإرشاد الفحول، 
 . 221ص ،م، 2000 ھـ ــ1420 المنصورة، الإیمان،مكتبة ، 1ج(د.ط) ،  الحفناوي،

 عبد الكریم و ،36ص  ،6ج سابق، مرجع ، البحرالمحیط الزركشي، و ،251ص ،1سابق، ج البناني، مرجعحاشیة،  السبكي، انظر: ـ2
  .501، ص3سابق، ج المنیر، مرجعشرح الكوكب الفتوحي ، و ،484ص ،6سابق، جمرجع البصائر، النملة، إتحاف ذوي 

  .141، ص4، ج3543حدیث رقم  والبكربالسكوت،ان الثیب في النكاح بالنطق استئذ النكاح، بابكتاب الصحیح، الجامع  مسلم،ـ 3
روضة  قدامة،ابن  ،و ،79ص ،3سابق، جمرجع الإحكام،  ، الآمدي و ،217، ص2سابق، جمرجع  المستصفى، الغزالي، انظر:ـ 4

  .274ص  ،1مرجع سابق، ج الناظر
  .217، ص2المستصفى، مرجع سابق، ج ـ انظر: الغزالي،5
 ، و766، ص2الطوفي،شرح روضة الناظر، مرجع سابق، ج ، و274، ص1نظر: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، جـ ا6

  .    79، ص3الإحكام، مرجع سابق، ج ، الآمدي
  من البحث. 143صفحة  ـ الحدیث سبق تخریجھ بلفظ (الثیب أحق بنفسھا)7
  .477، ص6عبد الكریم النملة،إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج و ،504، ص3شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج ـ الفتوحي،8
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 السلام:في نحو قوله عليه  التخصيص،طلباً لفائدة  حجة،ومفهوم الصفة والتقسيم 
، وبكرفي تقسيم المرأة إلى أيم  التقسيم، ةولفائد )1(،زكاة)الغنم السائمة  (في

 ، الزكاة في وجوبلو تساوت السائمة وغيرها  ذبحكم، إوتخصيص كل واحدة 
لبطلت فائدة التخصيص والتقسيم  ، والبكر في الاستئذان أو عدمه والأيم

  )2( المذكورين.
قيد الحكم بصفة جنس  إذاليون فيما الأصو جنس: اختلففي  ةإذا كانت الصف /7

أو في  ،(في سائمة الغنم زكاة) هل يكون مستعملاً في نوع النص قوله: نحو:
  )3( الأجناس؟جميع 

   مذهبان:لهم في ذلك 
ولا يدل النفي عما  ،يدل على نفي الحكم عما عداها في ذلك الجنس الأول:المذهب 

الزكاة في معلوفة الغنم على فيكون موجباً سقوط  ؛ عداها من سائر الأجناس
  والبقر.الجنس ولا يسقط في معلوفة الإبل 

وجب  ،فإذا تناول النطق في سائمة الغنم، بأن الدليل يقتضي النطق  واحتجوا لذلك:
  .)4(غيرها أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم دون 

فيكون  كلها،أنه يدل على نفي الحكم عما عداها في الأجناس  الثاني:المذهب  
  عن المعلوفة في جميع الأنعام  ةالزكاموجباً سقوط 

والعلة حيث  ،بأن السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليها واحتجوا:
  .بهاوجدت تعلق الحكم 
وإنما هو أحد وصفي  علة،بأنا لا نسلم أن الوصف  الدليل:اعترض على هذا 

نفرد أحد اموعهما فإذا الحكم تعلق بمج لأن الآخر،والوصف  العلة، والغنم
  العلة.لأنه بعض  ؛ عليهالوصفين لم يجز أن يعلق الحكم 

  . )5(السوملا مطلق  ،ه: أن المذكور سوم الغنمنأجيب ع
  

                                                
  من البحث. 75صفحة  ـ الحدیث سبق تخریجھ1
، 6مرجع سابق، ج، إتحاف ذوي البصائر . وعبد الكریم النملة،765، ص2، مرجع سابق، ج مختصر الروضةشرح  ـ الطوفي،2

  .480ص
  .221، ص1قواطع الأدلة، مرجع سابق، ج ـ السمعاني،3
  السمعاني، ،226، ص1سابق، جمرجع التبصرة،  الشیرازي، ، و249ـ  248 ، ص2سابق، جمرجع  المحصول،  الرازي، ـ انظر:4

  .221، ص1سابق، جمرجع الأدلة، قواطع 
  .226، ص1سابق، جمرجع ،التبصرة  الشیرازي، ، و250 - 249، ص2سابق، جمرجع  المحصول،، ـ الرازي5
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  خامساً حجية مفهوم الصفة:
اتفق الأصوليون على أن اللفظ إذا علق على أحد الصفات دل على ثبوت الحكم 

  مذاهب:دها فاختلفوا على ثلاثة وأما عند عدم وجو الصفة،عند وجود تلك 
فإذا قيد حكم  ويعتبر طريقاً من طرق الدلالة على الحكم، ،المذهب الأول: أنه حجة

   الصفة.دل ذلك على نفي الحكم عما عدا المتصف بهذه  ما بصفة،
، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين  ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي، وإليه ذهب مالك 

   .)1(العربية من أهل وجماعة ، ةوأبو عبيد
  أدلة أصحاب هذا المذهب: 

ستدل القائلون بحجية مفهوم الصفة على مذهبهم بما سبق من الأدلة على ا /1
  .)2(المخالفةحجية مفهوم 

أن تخصيص الشئ بالوصف يدل  وهو:دليل آخر من العرف قال به الشافعي / 2
واليهودي الميت لا  يطير، ذلك: الإنسان الطويل لا عداه. مثالعلى نفي الحكم عما 

لأجل أنه يفهم منه أن غير الطويل  والاستقباح العقلاء،فإن هذا يستقبحه  يبصر،
   .)3(يبصروالميت المسلم لا  ،يطير

إنما هو لعدم فائدة التخصيص في هذا  الاستقباحبأن  الدليل:عترض على هذا ا
  المثال ، والمثال جزئي لا يصحح القاعدة الكلية .

بل  الأصل،لم يكن لعدم فائدة في  الاستقباحذلك أن  التسليم،ه: بعدم نب عأجي 
لأنهم نقلوا عن أهل اللغة أن التقييد بأحد المخصصات يدل على أن ما عداه 

وأن المثال ،  استقبحوهالمذكور  في المثالبنقيضه وما دام أنه ممتنع حصوله 
   .)4(التنبيهالمذكور أورد لغرض 

  
  

                                                
الغزالي  و، 80، ص 3ج سابق،مرجع الإحكام،  الآمدي، و، 690، ص1سابق، ج مرجع النصوص،تفسیر ، صالحـ انظر محمد أدیب 1

مرجع  المنیر،شرح الكوكب الفتوحي، ، و371، ص1ج سابق، السبكي،الإبھاج، مرجع و، 204، ص2ج سابق،مرجع ،المستصفى 
، 4سابق، جمرجع  الوصول،نھایة  الأرموي، و ،170، ص3سابق، جمرجع  المنتھى،شرح مختصر  ،يالإیج ، و500، ص3سابق، ج

  .2045ص
  البحث.من  80ـ انظر صفحة 2
، 4سابق، ج مرجع الوصول،نھایة  الأرموي، ، و269، ص 1ج سابق،شرح التلویح على التوضیح، مرجع  التفتازاني، ـ انظر3

  .2056ص
  .268، ص1سابق، جمرجع التوضیح، شرح التلویح على  التفتازاني،ـ انظر: 4
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  مفهوم الصفة بأنواعها ليس حجة. أن الثاني:المذهب 
وجماعة من المالكية  ،أبوبكر، وابن سريج، والشاشيوالقاضي  الحنفية،وإليه ذهب 

   .)1(اللغةووافقهم الأخفش من أئمة  ،وجماهير المعتزلة
استدل النافون لحجية مفهوم الصفة على مذهبهم بما سبق من الأدلة العامة  أدلتهم:

   .)2(المخالفةلنفي مفهوم 
فهو حجة إذا كان  أخرى:أنه حجة في حالٍ وليس حجة في  الثالث:المذهب  

وإليه ذهب إمام  يدل،أما إذا كان الوصف غير مناسب فلا  للحكم،الوصف مناسباً 
  الحرمين.

أن يكون الخطاب قد ورد  صور: أنه حجة في ثلاث البصري،وذهب عبداالله 
   .)3(الصفةداخلاً تحت  أو أن يكون ما عدا الصفة ،للبيان أو للتعليم

  الصفة:في مفهوم  الاختلاف سادساً: أثر
أنظار العلماء في مفهوم الصفة من حيث اعتباره طريقاً يدل  لاختلافلقد كان 

الفروع والأحكام الفقهية ، ومثال ذلك :  في لى الحكم ، أو عدم اعتباره ، أثرع
د أن تؤبر فثمرتها للبائع ) : ( من ابتاع نخلاً بع)صلى االله عليه وسلم(قول النبي 

لا يدخل هذا  ثمر،. إذا بيع وعليه )5( المؤبرالحديث يدل منطوقه على أن النخل  )4(
العلماء في حكم الثمر إذا لم يكن  البائع. واختلفبل يبقي على ملك  البيع،الثمر في 

أم يستمر على ملك  المشتري،النخل مؤبراً هل يدخل هذا الثمر في ملك 
   قولين: لىعالبائع؟

 بيعه، ويصبحإذا لم يكن النخل مؤبراً يدخل الثمر في بيع النخل عند  الأول:القول 
لأن بقاءه على ملك البائع جاء في النص مقيداً بوصف تأبير  المشتري ؛على ملك 

                                                
 ، و690، ص1ج سابق،مرجع  النصوص،تفسیر  صالح،محمد أدیب  ، و299، ص1سابق، جالبرھان، مرجع  الجویني،ـ انظر: 1

 الأصفھاني، ، و504ص ،3سابق، ج مرجع الحاجب،رفع  السبكي، ، و502، ص 3سابق، جمرجع  المنیر،شرح الكوكب الفتوحي،
 البصري،المعتمد، أبوالحسن، و218، ص1ج سابق، مرجع تبصرة،ال رازي،یالش و، 448، ص2ج سابق،مرجع  المختصر،بیان 

  .149، ص1سابق، جمرجع 
   البحث.من 111 ـ انظر: صفحة 2
محمد أدیب  ، و150، ص1ج سابق، مرجع المعتمد، البصري، أبو الحسن، و32- 31، ص1ج سابق،مرجع  البرھان،،ـ الجویني 3

  .32- 31، ص4ج سابق،مرجع  ، المحیطالبحر  الزركشي، ، و692- 691، ص 1ج سابق،مرجع  النصوص،تفسیر  صالح،
، 2، ج2250حدیث رقم  حائط،باب الرجل یكون لھ ممر أو شرب في  الشرب، –كتاب المساقاة  الصحیح،الجامع  ـ البخاري،4

  .838ص
، 4ج سابق،المغني، مرجع  قدامة،ابن  :الفحال. انظرفي النخل أن یشقق الطلع ویذر فیھ دقیق  التلقیح، والتأبیرأھل العلم  التأبیر: عندـ 5

د.ت)  ( )،بد.،(، دار الفكر 8ج (د.ط) ،شاكر، محمد  تحقیق: أحمدالمحلى،  حزم الظاھري،علي بن أحمد بن سعید بن  ، و202ص
  . 424ص



149 
 

مرة مؤبرة فهي للبائع ثبقولهم إن كانت ال جمهور العلماء هذا ذهبوإلى  )1(النخل،
   .)2(للمشتريفهي وإن كانت غير مؤبرة 

 ؛غير مؤبر مؤبراً، أمأن ثمر النخل لا يدخل في بيعه سواء أكان  الثاني:القول 
 له، وذلكوالسكوت لا دلالة  ،لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن القسم الآخر

لا يدل على نفي الحكم عند  التأبير،فقيد  الصفة،بناء على عدم الأخذ بمفهوم 
أو اشترط المشتري أن يكون  ، بدخولهقد على التصريح الع اشتملإلا إذا  عدمه،

  .)3( الحنفيةهذا الثمر له. وهذا ما ذهب إليه 
الفقهاء   أن الحكم في هذا النص اختلف باختلاف نظرة  ذلك،والأثر المترتب على 

  لمفهوم الصفة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
في المعونة  الشیرازي،إبراھیم بن علي بن یوسف  ، و507، ص1ج سابق،مرجع  النصوص،تفسیر  صالح،ـ انظر: محمد أدیب 1

  .87ص ھـ،1407الكویت،  التراث، الإسلامي،جمعیة إحیاء  ،1ج، 1عبدالعزیزالعمیریني، ط على تحقیق: الجدل،
، المكتبة الثقافیة ، بیروت  1انظر :عبدالله بن ابي زید عبدالرحمن النفزي القیرواني المالكي ، متن الرسالة في الفقھ المالكي (د.ط)، جـ 2
 11جمحي الدین بن شرف النووي ، المجموع شرح المھذب للشیرازي ، تحقیق محمد نجیب المطیعي ، ، و123ت)، ص - لبنان ، (د –

 حزم،ابن  ، والمحلي،202 ، ص4سابق، جمرجع  المغني، قدامة،ابن  ،39ص:(د.ت)، مكتبة الرشاد، جدة، المملكة العربیة السعودیة،
    .424ص  ،8سابق، جمرجع 

تحقیق  الأصول،تخریج الفروع على  الزنجاني،محمود بن أحمد  ، و705، ص1مرجع سابق ج ص،النصوتفسیر  صالح،ـ محمد أدیب 3
، ص  4ج سابق،مرجع ،المغني   قدامة،ابن  انظر:و 164ص ھـ ، 1398مؤسسة الرسالة بیروت ، ، 1ج، 1ط،  : محمد أدیب صالح

202.  
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   ثاني الالمطلب 
  مفهوم الحصر وحجيته

  .صطلاحاًا: تعريف الحصر لغة و أولاً
عن  هوالحصر ضيق الصدر، وأحصره حبس ،الحصر لغة: مصدر حصر يحصر

  .)1(أو حاجة يريدها ،وأحصره المرض منعه من السفر ،السفر
ومنع  ،ي، كأن الكلام حبس عنهعوالمنع، وهو ال ،والحبس ،الجمعهو والحصر

  وهذا التعريف أقرب للتعريف الاصطلاحي .،)2(منه
  .)3(ونفيه عما عداه  ،ات الحكم للمذكورصطلاحاً: إثباالحصر 

  : صطلاحاًامفهوم الحصر  
  الحصر فذهبوا إلي أنه:مفهوم اختلفت عبارات الأصوليين في معني 

  .)4(له  هوثبوت نقيض، نتقاء المحصور عن غير ما حصر فيه اأ/ 
عما  ونفية ،إثبات الحكم للمذكور ىدلت عل لفظة إنما ىعلق الحكم عل إذا /ب

  ).5(عداه
  .)6( : (إنما الأعمال بالنيات) )صلي االله عليه وسلم(قوله   : مفهوم الحصر ومثال

حصر الأعمال في المنوي، ويدل مفهومه علي عدم اعتبار  ىنه يدل بمنطوقه علإف
  .)7( غير المنوي

  .)9( فيما لم يقسم))8(: (إنما الشفعة )صلي االله عليه وسلم(وكقوله 

                                                
  .84، ص 11ج العروس، مرجع سابق، جتا الزبیدي، ، و193، ص 4لسان العرب، مرجع سابق، ج ابن منظور،  - 1
 -ھـ 1423 (د.ب) ،، إتحاد الكتاب العربي،2ج ،1مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، ط  أحمد بن فارس بن زكریا، -  2

  .57م ص 2002
  .257، ص 1السبكي، حاشیة البناني، مرجع سابق، ج -  3
  366، ص 1بق، جوھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سا -  4
  .224، ص 2الكلوذاني،التمھید، مرجع سابق، ج -  5
  .من البحث 36الحديث سبق تخريجه صفحة  -  6
  .366وھبة الزحیلي ، أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص -  7
وقصرها .من ثمن ونفقات ل ذر المبيع جبراً على مشتريه بما ب: عند الحنفية حق الشريك أو الجار الملاصق بتمليك العقا الشفعة -  8

  .368، ص 6الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج،يلي حوهبة الز . انظر : الجمهور على الشريك

  .883، ص 2، ج2363الجامع الصحيح، كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها، حديث رقم  البخاري، 9-
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نفي ثبوت  ىوبمفهومه عل ،الشفعة في غير المقسوم ثبوت ىفإنه يدل بمنطوقه عل
  .)1(الشفعة عند قسمه العقار المشفوع فيه

  : : للحصر صيغ كثيرة منها : صيغ الحصر وحجيتها ثانياً

 ) : النفي والاستثناء (ما وإلا/ 1
لا عالم إلاَّ زيد، وما قام إلاَّ زيد، منطوقهما نفي العلم، والقيام وهي أقواها ، نحو : 

  .)2(ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد ،ن غير زيدع
  .وإن، ولن  ، ولما، ولم  ،  ولا ،  ما : وحروف النفي هي 

  في مفهوم الحصر هي : والأكثر استعمالاً
ولنفي الماضي  ،هي أم حروف النفي، فهي لنفي الحال، نحو (ما يفعل) : ما 

  .المقرب من الحال نحو (ما فعل) 
   : وقد نفي بها الماضي في قولة تعالي، ي المستقبل نحو: (لا يفعل)لنف : وهي  لا 

 M  V   U        T  S  RL )3( (لا رجل في الدار) ًوغير عام ،وتنفي بها نفيا عاما  
  .)4(االله)  كلا رعا(مثل : لدعاء ا، وولنفي الأمر (لا تفعل) ،(ولا زيد في الدار)  

و تدخله فيما أ ، مما أدخلت فيه غيره : أن تخرج شيئاً الاستثناء عند النحاة
 المستولي عليه (إلاَّ) بالكسر والتشديد، وتشبه به أسماء هأخرجت منه غيره، وحرف

 ،وعدا ،ولا يكون، ليس  :وسوي، والأفعال ،غير : فالأسماء،  وحروف ،أفعالو ،
  .)5(وخلا ، حاشا  : والحروف  .وحاشا ،وخلا

  :له عدة تعريفات منها  صطلاح الأصولييناوالاستثناء في 
                                                

  .366، ص 1أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج وهبة الزحيلي، -  1

البحر  الزركشي، ، و24، ص 1جمع الجوامع، مرجع سابق، ج كي،بالس ، و221، ص 2مرجع سابق، ج ى،المستصف الغزالي، -  2
رفع الحاجب،  السبكي، ، و224، ص 1ع سابق، ججشرح الكوكب الساطع، مر السيوطي، و، 50، ص 4، مرجع سابق، ج المحيط

  .13، ص 4مرجع سابق، ج
   .31الآیة  سورة القیامة - 3
دار ومكتبة الهلال، ،1، ج1بو ملحم، ط أانظر: محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في صيغة الإعراب، تحقيق: علي  -  4

  .405ص  م،1993بيروت، 
مغني اللبیب عن كتب  جمال الدین عبد الله بن یوسف بن ھشام، ، و66، ص1انظر: ابن جني، اللمع في العربیة، مرجع سابق، ج -  5

  .98م، ص1985، دار الفكر، بیروت، 1، ج6عاریب، تحقیق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، طالأ
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  .)1(أو بما قام مقامها ) إلاب (إخراج بعض الجملة  أ/
  .)2( ىمنه للمستثن ىثبوت ضد الحكم السابق للمستثن ىدل علب/ ما 
  .)3( مدلول الثاني ىول علالأ ةلفظ متصل بلفظ قبله يمنع بسببه دلال ج/ هو

  .   )4(مالمتقد كلامم العن حك ىلأنه يصرف المستثن؛ ستثناء استثناء لاوسمي ا
  .النفي ىما يرد علوإلى الإثبات  ىما يرد عل ىوهو منقسم إل

  .والأصل فيه النصب ، الإثبات كقولك أقبل القوم إلاَّ زيداً ىوالوارد عل 
فهو ، ما جاءني القوم إلا زيداً  : كقولكلاًالنفي إن كان مستق ىوالوارد عل 

فهو ، تقدير البدل، والذي لا يستقل  ىلثبات والأصل فيه النصب والرفع عكالإ
  .)5(لا زيدإمرفوع أبداً كقولك ما جاءني 

  :الاستثناء هي  وأما شروط
ولا  ، لام واحدكمنه  ىستثناء والمستثن، فإن الا منه ىأن يكون متصلاً بالمستثن أ/

  . ، كالشرط مع المشروط تصال بعضه ببعضاإلا ب فائدتهلام الواحد كيفيد ال
: رأيت  ، كقول القائل منه أو بعضاً له ىمن جنس المستثن ىكون المستثنن يأب/ 

  الناس إلا زيداً، ورأيت الدار إلا بابها. 
رقاً فهو باطل غمنه فإن كان مست ىرقاً للمستثنقن لا يكون الاستثناء مستأ ج/

  .)6(بالإجماع 
نطوق أو من قبيل الم تههل دلال ، ن في الاستثناء المنفيواختلف الأصولي    

  لهم في ذلك مذهبان:والمفهوم؟ 

                                                
  .580، ص 2الطوفي ،مختصر الروضة ، مرجع سابق ، ج  ، و 253، ص 1انظر: ابن بدران ، المدخل ، مرجع سابق ، ج  -  1
  .49، ص  4، مرجع سابق ، ج  الزركشي ،البحر المحیط -  2
،دار البحوث للدراسات الإسلامیة  1، ج  1رشیق المالكي ، لباب المحصول ، تحقیق : محمد غزالي عمر جابي ، ج طالحسین بن  -  3

  .105ص،م ،  2001 - 1422وإحیاء التراث ، الإمارات ، 
  .1507، ص 4نھایة الوصول ، مرجع سابق، ج ، الأرموي -  4
  .230، ص 1الغزالي ، المنخول ، مرجع سابق، ج -  5
 ، و 646، ص 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج ، و 253، ص 1ابن قدامة ،  روضة الناظر، مرجع سابق، ج ر:انظ -  6

  .607، ص1ابن رشیق ، لباب المحصول ، مرجع سابق، ج ، و 162، ص 1الشیرازي ، التبصرة ، مرجع سابق ، ج
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وأكثر منكري  ،، وهذا مذهب الجمهور نه من قبيل المفهومأ:  المذهب الأول
 .)1(والغزالي  ،أبو بكرمفهوم المخالفة كالقاضي 

وأن قول القائل لا االله إلا االله ناف للألوهية  ،: أن الاستثناء من النفي إثبات ودليلهم
ومن قال لا عالم إلا زيد . )2(ى بت لصفة الألوهية الله تعالومث ىن غير االله تعالع

   .)3( ولا سيف إلا ذو الفقار فقد نفي وأثبت قطعاً، إلا علي  ىولا فت
، بل االله  بمجرده ة: لا نُسلّم أن قولنا لا إله إلاّ االله أفاد إثبات الإلهي ترض عليهعا

إنما ثبتت بدليل و،  ونفيها هفي هذا الكلام مسكوت عن ثبوت إلهيت ىسبحانه وتعال
         .)4( العقل وهو خارج عن هذا اللفظ

فهذا من  . نفي وإثبات يقيناً ، إلاّ علي ىوقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فت 
  .   )5(ه صريح اللفظ لا من مفهوم

ي، النف ىبات ورد علزيد). إث ، و(لا عالم إلاَّ : بأن ( لا االله إلاَّ االله) هنع أجيبو
وأن إثبات الإلهية الله ونفيها عما  ، ، ومن الإثبات نفي ثناء من النفي إثباتتسوالا

  .)6(سواه إجماعاً 
،  ن الاستثناء من النفي ليس بإثباتأ، و : أنه من قبيل المنطوق المذهب الثاني

نه لا أ ىالإنكار بناء عل ىمنكري المفهوم وأصرت الحنفية عل وهذا مذهب بعض
   .)7( وإنما مقتضاه الثبوت فقط، ء في المنفي عن غيره عمل للاستثنا

    .)8( الأذهان ىه يفيد بالمنطوق لسرعة تبادره إلوقيل إن

                                                
، والزركشي 778،  ص 1شوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، جال ، و 108، ص3الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق ، ج انظر : -  1

  .49، ص  4،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج
  .287، ص1مرجع سابق ، ج،، و، الشنقیطي ، مذكرة في أصول الفقھ  109، ص 3انظر : الآمدي ،الإحكام ، مرجع سابق ، ج -  2
  .451، ص 6بد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق ، جع ، و 222، ص 2الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج -  3
  .735، ص 2الطوفي ،شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق ، ج -  4
  .270، ص1ابن قدامة ، روضة الناظر، مرجع سابق ، ج -  5
،  6ائر، مرجع سابق ، جعبد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البص ، و 222، ص2انظر : الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ، ج -  6

  453ص
ابن قدامة،  ، و 108، ص3الآمدي، الإحكام ، مرجع سابق ، ج ، و 49، ص 4انظر : الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق ، ج -  7

،  الشوكاني ، و449، ص 6عبد الكریم النملة ، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق ، ج ، و 270، ص1روضة الناظر، مرجع سابق ، ج
  .24،ص1جمع الجوامع، مرجع سابق، ج ،السبكي ، و778، ص1شاد الفحول، مرجع سابق، جإر
  .224، ص1شرح الكوكب الساطع، مرجع سابق، ج السیوطي، -  8
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  منه فما خرج بقوله:  ىوسكوت عن المستثن ،ىقولهم: هو نطق بالمستثنب استدلوا و
، النافي  ىفصار الكلام مقصوراً عل ؛ نه لم يدخل في الكلامأفمعناه: ) إلا(

   . )1( غير متعرض له بنفي ولا إثبات ىمستثنوال
: (لا صلاة إلا )الصلاة والسلام عليهقوله (لكان  ،ولو كان الاستثناء من النفي إثباتاً

وقوله: (لا نكاح إلا  ،)3()وقوله: (لا تبيعوا البر إلاّ سواء بسواء، )2(بطهور
ق البيع عند ، وتحق مقتضياً تحقق الصلاة عند وجوب الطهارة     )4(،)بولي

يلزم من ذلك صحة الصلاة ف،  ، وتحقق النكاح عند وجود الولي المساواة
وصحة البيع عند المساواة، وصحة النكاح عند وجود الولي، لكن ذلك  ،بالطهور
 ،نتقاء شرط آخرلجواز تخلف صحة الصلاة عند وجود الطهور لا ،تفاقابباطل 

  .)5( ةالمساواعند  وكذلك صحة النكاح مع وجود الولي وصحة البيع

الحكم  اءانتفن ما ذكرتموه  ليس من باب الاستثناء بل من باب أ:  عليهعترض او
وقوله  ، وقوله لا صلاة ليس فيها تعرض للطهارة بل للصلاة فقط ،اء شرطهفنتلا

الذي لم يتعرض له في الكلام فلا يفهم  ،بطهور ليس إثباتاً للصلاة بل للطهورإلا 
  . )6( لا الشرطإمنه 

معلوم من لغة   ، والعمل به وقول الجمهور أنه من قبيل المفهوم هو الراجح
  .)7(ة ت من لم يعمل به بحجة مقبولأ، ولم ي العرب

                                                
، و ابن قدامة ، روضة 108، ص3الإحكام، مرجع سابق، ج الآمدي، ، و221، ص2، مرجع سابق، جالمستصفىالغزالي،  انظر: -  1

  .734، ص2الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج ، و270، ص1جمرجع سابق،  الناظر،
، بلفظ: (لا تقبل صلاة بغیر 140، ص1، ج557الجامع الصحیح، كتاب الطھارة، باب وجوب الطھارة للصلاة ، حدیث رقم مسلم، -  2

  طھور ولا صدقة من غلول).
، بلفظ: (الذھب بالذھب والفضة بالفضة، والبر  42، ص5، ج4147الجامع الصحیح، كتاب البیوع، باب الربا، حدیث رقم مسلم، -  3

  بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً  بمثل سواء بسواء ید بید..).
  .191، ص2، ج2087أبو داود، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حدیث رقم -  4
عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق،  ، و738، ص2ع سابق، جانظر: الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرج -  5
  .451 ، ص6ج
الطوفي،  و 271، ص1ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج و 222، ص2، مرجع سابق، جىالمستصف الغزالي، انظر: -  6

  .738، ص2شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج
سيف الدين  ، و108، ص3الإحكام ، مرجع سابق، ج ، والآمدي،779، ص1مرجع سابق، ج إرشاد الفحول، ، نيكار: الشوانظ 7

،  ،  دار الكتب العلمية، بيروت1ج، 1: أحمد فريد المزيدي، ط تحقيق ، منتهي السول في علم الأصول، علي بن محمد الآمدي 
  .331ص،م 2003 -ه1424لبنان، 
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 الحصر بإنما:/ 2
  .)1( كور في الكلام آخراًذهو نفي غير الم: مفهوم إنما 
كور وحده و إثبات الحكم في المذأ، هل به ونفي ما عدااتص: لإثبات ما  وهو أيضاً

   .)2( ونفيه عما عداه

M     i  h  g  f  جتمعا في قوله تعالي:ايفيدان الحصر وقد  أنما و ،إنما      

m      l    k   jn     r  q    p  oL )3( .أي ما يوحى إلقصر  لاإ ي
ومعلوم أن لفظة (إنما) من صيغ الحصر، فكأن جميع ما ، )4(ةعلى الوحد  لهلإا

لأن معناها خلع جميع المعبودات ؛ صر في معني (لا إله إلاّ االله) أوحي إليه منح
بجميع  هجل وعلا وحد هإفرادو ، نواع العباداتأغير االله جل وعلا في جميع 

  .  )5(أنواع العبادات
الولاء  لمن  ما( إن )االله عليه وسلم ىصل(قول  مفهوم الحصر بإنما: ومثال

     .)6(عتق)أ
  .ونفيه عن غيره بالمفهوم ، بالمنطوق تقء للمعفاد إثبات الولاالحديث أ

 ىأقو يوه، في قوة النفي أو الإثبات  إنما أن أصحابه وجمهور ،ومذهب الشافعي 
؟ و المفهومأبالمنطوق هل هو ن المنفي فيها ألكن اختلفوا في  ،)7(ة من مفهوم الغاي

  :وجهين ىعلالقول 
   .)8( وجبه دليل الخطاب شرعاًأوالثاني:  ،  وجبه لسان العرب لغةأ: أحدهما 

                                                
 ، 40، ص1مرجع سابق، ج، ، التحرير ، و، ابن الهمام 195، ص3ساق، ج ، مرجعى صر المنتهشرح مخت ، الإيجي انظر: -  1
  .13، ص4،جمرجع سابق  لحاجب،رفع ا كي،بالسو

  .239، ص 1التبصرة، مرجع سابق، ج ،يالشيراز ، و208، ص 1، مرجع سابق، ج أبو يعلي، العدة -  2

  .108الآية  سورة الأنبياء -  3
، 417ص،  م1997 - ه1417 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1 ج، 1الصبان، طمحمد بن علي الصبان، حاشية  انظر: -  4

، دار 2ج ،20تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، طابن مالك، ة فيلأشرح ابن عقيل علي ن العقيلي، وعبد االله بن عبد الرحم
  .88ص م،1980 -ه1400  ، القاهرة،  التراث

  .125، ص17والتنوير، مرجع سابق، ج التحرير بن عاشور، ا، و 169، ص2سابق، جأضواء البيان، مرجع  الشنقيطي، -  5
   .213، ص 4، ج3849مسلم،الجامع الصحیح، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حدیث  رقم  -  6
، 51ص ، 4، مرجع سابق، ج الزركشي،البحر المحیط ، و250، ص 1انظر: الصنعاني، إجابة السائل، مرجع سابق، ج -  7

  .13، ص 4، مرجع سابق، ج رفع الحاجب السبكي، ، و779، ص 1والشوكاني،إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج
  .150، ص 1أمیر بادشاه، تیسیر التحریر، مرجع سابق، ج ، و52، ص 4، مرجع سابق، ج انظر: الزركشي،البحر المحیط -  8
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   .)1( لحق أنه مفهوم وأنه معمول به كما يقتضيه لسان العرباو
  ختلف الأصوليون في تقييد الحكم بإنما هل يدل علي الحصر أو لا؟ا    

  لهم في ذلك مذهبان:و 
بو بكر أ: أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد، وإليه ذهب القاضي  المذهب الأول

   .)2(ء وجماعة من الفقها ،والغزالي
: أن (إنما) مركبة من (إن) و (ما)، فـ (إن للإثبات)، نحو: إن  واستدلوا بقولهم

ين) أي زيداً قائم، (وما للنفي) نحو ما زيد قائم، (فأفادا مجتمعين ما أفادا منفرد
 ىتضقما كان، فيجب بم ىلأن الأصل بقاء ما كان عل ؛ حال إفرادهما قبل التركيب

ولذلك لا تستعمل في  .)3(ونفياً باعتبار (ما) ، ن تفيد (إنما) إثباتاً باعتبار (إن)ذلك أ
ا االله إله واحد)، وقول منه كقوله: (إنم، موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء 

لا عمل إلا مثل قوله: وهذا)4(: (إنما الأعمال بالنيات)) عليه وسلماالله ىصل(النبي 
  .)5(بنية 

 ىالحصر، بل يدل عل على : أن تقييد الحكم بلفظ: (إنما) لا يدل المذهب الثاني
ذلك أكثر  ىنفي ما عداه، ذهب إل ى، ولا يدل عل فقط إثبات الحكم المذكور

   .)6(ة ، وبعض منكري مفهوم المخالف الحنفية، وبعض الشافعية كالآمدي
افة فلا تدل وإن للتوكيد وما زائدة ك ،ودليلهم: أن (إنما) مركبة من (إن) و (ما)

  . )7( يريد به الكمال والتأكيد .نفي، كما لو قال إنما النبي محمد ىعل

                                                
  .779، ص 1إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج الشوكاني، -  1
  . 220، ص 2، المستصفى، مرجع سابق، ج الغزالي ، و206، ص 3، ج ، مرجع سابق الإحكام ، انظر: الآمدي -  2
  .741، ص 2شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج الطوفي، -  3
  .من البحث 36الحديث سبق تخريجه صفحة  -  4
، ص 6نملة، إتحاف ذوى البصائر، مرجع سابق، جعبد الكریم ال ، و271، ص 1انظر: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج -  5

457.  
عبد الكریم النملة  ، و219، ص 2الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج ، و106، ص 3ج ، ، مرجع سابق الإحكام ، انظر: الآمدي -  6

  .455، ص  6، إتحاف ذوى البصائر، مرجع سابق، ج
،  195، ص 3الإیجي ،شرح مختصر المنتھى، مرجع سابق، جو، 271ص  ،1ابن قدامة،  روضة الناظر، مرجع سابق ، ج انظر: -  7
  .220، ص2الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق ،ج و
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ن ذلك هو المفهوم منها في غالب مواقعها والمتبادر لأ ؛والمختار: أن إنما للحصر
وأن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة للإثبات  .)1( اأفهام أهل اللغة منه ىإل

عن  هتبر كل من إثبات الحكم للمنطوق، ونفيأن يع ىوالنفي معاً، فيكون الأول
  .)2( المسكوت عنه مستفاداً من المنطوق

  حصر المبتدأ في الخبر: /3
  تين:غحصر المبتدأ في الخبر في صي ىذهب كثير من الأصوليين إل

يدل بمفهومه على نفي  : العالم زيد. للعهد نحو ت: الخبر المقترن بلام ليس الأولي
  العلم عن غير زيد.

فهو يدل بمفهومه على نفي  ، : صديقي زيد ن يكون الخبر مضافاً نحوأ:  لثانيةا
  .)3( زيدالصداقة عن غير 

أو أصل الحكم فيه هو لام التعريف فمن قال: ، وأصل النزاع في حصر المبتدأ 
: إن ذلك  راق، قالقستراق، لم يفد ذلك عنده الحصر، ومن قال: هو للاقستليس للا

  .)4( وميفيد الحصر والعم
  مذهبين: ىدأ في الخبر علة حصر المبتيختلف الأصوليون في حجا 

ن لفظ (إنما) يفيد الإثبات، أالحصر. فكما  ىنه حجة يدل علأ المذهب الأول :
 ،كذلك حصر المبتدأ في الخبر يفيد الإثبات، والحصر، والنفي عما سواه 

  .  )5( والحصر، والنفي عما سواه
ختلفوا اوإمام الحرمين، لكنهم  ،الغزالي هواختار ،لفقهاءوهو ما عليه جماعة من ا

  في دلالته هل تفيد الحصر بالمنطوق أو المفهوم؟
ن دلالته مفهومية لا أ:  والحق ، ومنهم من قال بالمفهوم، فمنهم من قال بالمنطوق 

  .)6( منطوقية

                                                
  .746، ص 2شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق ، ج الطوفي، -  1
  .367، ص 1وھبة الزحیلي ، أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق، ج -  2
  .779، ص 1الشوكاني ،إرشاد الفحول ، مرجع سابق ، ج ، و 52، ص 4جع سابق ، جالزركشي ، البحر المحیط ، مر انظر: -  3
  .750، ص 2الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج -  4
  .460، ص  6جعبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، -  5
، و عبد الكریم 779، ص1حول، مرجع سابق، جالشوكاني، ارشاد الف ، و52، ص4الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ج -  6

  .107، ص3، الإحكام، مرجع سابق، جيالأمد ، و461مرجع سابف ، ص النملة اتحاف ذو البصائر،
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و أن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر أ:  ودليل أصحاب هذا المذهب
نسان ولا إن تقول: (الحيوان أن يكون أعم لغة وعقلا فلا يجوز أاوياً، ويمتنع مس

  نسان حيوان، والعشرة زواج.الزواج عشرة) بل الإ
والإخص  في مساويه. اًن يكون محصورأ) يجب نسان بشر: (الإ والمساوي كقولنا

  كقولنا:
ن أخص، لم يك (الإنسان حيوان) وإلاَّ أعمه الحيوان إنسان) محصوراً في(

  .)1(ولامساوياً
  الحصر. ىلا يدل علحصر المبتدأ في الخبر :  المذهب الثاني

وبعض ، مدي لآوا ،، والقاضي أبو بكر الباقلانيةذلك أكثر الحنفي ىذهب إل
  .)2( مين لالمتك

، والعموم  ستغراقالالا تفيد  المبتدأ ىم الداخلة عللان الألف والأ:  واستدلوا بقولهم
  مثلة السابقة:ويكون التقدير في الأ ،م لتعريف الجنسلار والفلا يفيد الحص

 : صديقي زيد ليس عاماً في كل صديق. بل كأنه قال العلم عند زيد، وقول بعض
    .)3( : بعض أصدقائي زيد

راق حيث لا عهد ولا يصلح غستاللام في العالم للا نأمردود ب الدليل وهذا
    . )4(للجنس
  
  
  
  
  
  

                                                
 الطوفي، ، و519، ص 18شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج فتوحي،ال و، 52، ص 4مرجع سابق، ج ، البحر المحیط الزركشي، 1

  . 220، ص 2المستصفى، مرجع سابق، ج الغزالي، ، و751، ص 2سابق، ج، مرجع  شرح مختصر الروضة
الزركشي، البحر  ، و779، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج ، و107،ص 3، الإحكام، مرجع سابق، جيالآمد -  2

  .518، ص 3مرجع سابق، ج ، شرح الكوكب المنیر،يالفتوحو، 52، ص 4، مرجع سابق، ج المحیط
 الجویني، ، و108،ص 3الإحكام، مرجع سابق، ج الآمدي، و 460، ص 6إتحاف ذوى البصائر، مرجع سابق، جالكریم النملة ،عبد  - 3

  .317، ص1البرھان، مرجع سابق، ج
   .204، ص 3، شرح مختصر المنتھى، مرجع سابق، جيالإیج -  4
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  ثالثالمطلب ال
  وم العدد وحجيتهمفه

  :صطلاحاًاأولاً: تعريف مفهوم العدد لغة و      
المتألفة من الوحدات ومبلغه والجمع أعداد. هو الكمية العدد لغة: مقدار ما يعد 
  .)2( وقد يقال لكل ما يقع في مراتب العد عدد.)1( فيختص بالمتعدد في ذاته

   :منها وم العددهتعريف مفعبارات الأصوليين في  ت: تعدد صطلاحاًامفهوم العدد 
نتقاء الحكم بما عدا ذلك زائداً كان أو اتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على  أ/

 .  )3(ناقصاً
 .)4(دلالة اللفظ المفيد لحكم عند تقييده به على نقيض الحكم فيما عدا العدد ب/

  \  [  ^     _   `  M  d   c     b  a :  : قوله تعالى مفهوم العدد ومثال
k  j  i  h  g  f  el    p  o   n  mL  )5(.   

ودل  ، وجوب جلد القاذف ثمانين جلدة هأفاد منطوق النص : أن هذا وجه الدلالة
  .)6( مفهومه المخالف على عدم الزيادة أو النقصان عن هذا العدد

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع (:)االله عليه وسلم ىصل (قولهو
  .)7(مرات)

: أن هذا النص أفاد منطوقه وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب  وجه الدلالة
  .)8(سبع مرات، ودل مفهومه المخالف على عدم الزيادة والنقصان عن هذا العدد

                                                
 الزیات، ، و587،ص 2عجم الوسیط، مرجع سابق،جالم الزیات، ، و281،ص 3لسان العرب، مرجع سابق،ج انظر: ابن منظور، -  1

المصباح المنیر، مرجع  المقري، ، و191، ص 1التعریفات، مرجع سابق، ج ،يالجرجان ، و22، ص 4مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج
  .205، ص 1سابق، ج

 ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،1،ج(د.ت) كتاب الكلیات، تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصرى، ،يالكفوم الحسینيأیوب بن موسى  -  2
  .1015ص  ،م1998 - ھـ 1419

الفتوحي، شرح  ، و41، ص 4، مرجع سابق، ج البحر المحیط ،يالزركش ، و381، ص 1كي،الإبھاج، مرجع سابق، جبانظر: الس -  3
  .775، ص 1إرشاد الفحول، مرجع سابق، جالشوكاني، ، و 508، ص 3الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج

  . 318، ص 1یر الحاج ، التقریروالتحبیر، مرجع سابق، جابن أم -  4
 .4سورة النور، الآیة  -  5
   .146، ص 1المعتمد، مرجع سابق، ج البصري،أبوالحسن انظر:  -  6
ھ ، الإناء الذي یلغ فی  را قةباب سؤر الكلب وإ الطھارة،كتاب  الكبرى،سنن النسائي  حمد بن شعیب أبو عبدالرحمن النسائي،انظر: أ -  7

 م ،1991 - ھـ 1411، ، دار الكتب العلمیة بیروت1،ج 1، تحقیق: عبدالغفار سلیمان البنداري وسید كسروي حسن ، ط 66حدیث رقم 
، بلفظ: فلیرقھ ثم لیغسلھ 234، ص 1، ج 279الجامع الصحیح ، كتاب الطھارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، حدیث رقم  مسلم، ، و77ص 

  سبع مرار.
  .41ص  ،4ج سابق،مرجع  ، المحیطالبحر ركشي،الزانظر:  -  8
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لأن قدر الشئ صفته  ؛ وعد بعض الأصوليين مفهوم العدد من قسم الصفات      
ص مقدار من العدد بحكم وأن تخصي ، ورأوا أن اسم الصفة ينطلق عليه

 .)1(كتخصيص صفة من الصفات بحكم
  :ثانياً: حجية مفهوم العدد

عمل تإذا قصد به التكثير كالألف والسبعين وكل ما يس محلاً للخلاف العدد لم يكن
االله  ىصل (ألف مرة فلم أجدك" وقول النبي، نحو "جئتك  في لغة العرب للمبالغة

)  (  *  M  :تعالى قوله لما نزل عليه  ):عليه وسلم    '  &  %   $   #  "    !

/  .     -   ,   +0  5  4  3   2  16     <  ;   :  9  8  7L )2.(  
  فالعرب كثيراً ما تستعمل، )4(لأحياءلقلوب ا ستمالةا .)3( (لأزيدن على السبعين) 
  .)5( (السبعين) للدلالة على الكثرة ، دون نظر إلى مفهوم المخالفة 

فإن قول النبي  ىكن محلاً للنزاع ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأولوكذلك لم ي
ما زاد عليها ف) ، 6( اً)ثلم يحمل خبقلتين : (إذا بلغ الماء )االله عليه وسلم ىصل(

  لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة.، بأن لا يعمل الخبث  ىأول

M    1  0  وفي قوله تعالى:     /       .  -  ,  +23    GL )7( .  
لأن  ؛ لكان حظر ما زاد على المائة أولىلو حظر االله علينا جلد الزاني مائة  

 ؛أوجبه علينا مائة أوفأما إذا أباحنا جلد الزاني  ،تين وزيادةائالمالمائة موجودة في 
ولا  ؛ لأنه ليس في اللفظ ذكر للزيادة؛ فإنه لا يدل على حكم  ما زاد على ذلك 

  .)8(. والفائدة ىة الأولضيه من جهتيق
                                                

 ،531، ص 3السبكي ، رفع الحاجب ، مرجع سابق ، ج ، 509، ص  3منیر، مرجع سابق ، جالفتوحي ، شرح الكوكب ال انظر: - 1
  .769، ص 2والطوفي ،شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق ، ج

  . 80سورة التوبة الآیة  -  2
  من البحث. 87فحة  سبق تخریجھ، صالحدیث  -  3
 ، 42، ص 4، مرجع سابق، ج البحر المحیط ،يالزركش ، و508، ص 3شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج ، انظر: الفتوحي -  4
 .209، ص 2الغزالي ،المستصفى ، مرجع سابق، ج و 200، ص 2التمھید، مرجع سابق، ج الكلوذاني،و
، 770، ص 2صر الروضة، مرجع سابق، جالطوفي، شرح مخت ، و 731، ص 1محمد أدیب صالح،  تفسیر النصوص، ج انظر: -  5
  .486، ص 6عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، جو
، بلفظ: إذا بلغ الماء  قلتین 172ص  1،ج 517سنن ابن ماجة، كتاب الطھارة، باب مقدار الماء الذي لا ینجس، حدیث رقم  القزویني، - 6

  .يءلم ینجسھ ش
  . 2سورة النور الآیة  -  7
،  يالآمد ، و 217، ص 2الرازي ،المحصول ، مرجع سابق، ج ، و 146، ص 1المعتمد، مرجع سابق، ج البصري، أبوالحسن -  8

  .103،  ص 3الإحكام، مرجع سابق، ج
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، كالناقص عن القلتين والزائد عن ىفما لم يدل عليه التقييد بطريق الأول
يكون  ىلأن ما يفهم بطريق الأول ؛ ، هو محل النزاع في مفهوم العدد ئة سوطام

  .)1( من باب مفهوم الموافقة فلا يتّجِه فيه الخلاف
ثنين، وثلاثة، أما االعدد نفسه، ك د إنما هو عند ذكرومحل الخلاف في مفهوم العد

: ( أحلت لنا ميتتان  المعدود فلا يكون حجة كقوله عليه الصلاة والسلام
  .)2(ودمان)

فلا يكون تحريم ميتة ثالثة مأخوذ من مفهوم العدد، والفرق أن العدد يشبة الصفة  
  .)3(والمعدود يشبه اللقب. واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحداً أومثنى 

   :اختلف الأصوليون في حجية مفهوم العدد على مذهبين حجية مفهوم العدد : 
 : تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على أن ما عداه أي ، : أنه حجة المذهب الأول

  .بخلافه
 ،وبعض الشافعية،ومالك  ، وهو ما عليه كثير من الأصوليين، واختاره أحمد 

القائلين بمفهوم المخالفة وقد وافقهم على  وهذا مذهب، )4(يوالغزال ،وإمام الحرمين
  في هذا المفهوم فقط. –ذلك بعض الحنفية 

   : حتجوا لذلكاو
  .)5( ستدل به القائلون بمفهوم المخالفةابما  أ/

   والعمل به معلوم من لغة العرب،ومن،هو دليل كالصفة سواءوبقولهم:ب/ 
  .)6( الشرع

                                                
  .217ص  ،2الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج ، و771،   ص  2انظر: الطوفي ،شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق ، ج -  1
  .254، ص 1، ج1129تاب الطھارة ، باب الحوت یموت في الماء والجراد، حدیث رقم كالبیھقي ،سنن البیھقي الكبرى ،  - 2
 ، 43، ص 4الزركشي ،البحر المحیط ، مرجع سابق، ج ، و 532، ص 3انظر: السبكي ،رفع الحاجب ، مرجع سابق ، ج -  3
  .223- 222، ص 1ق ، جالسیوطي ،شرح الكوكب الساطع ، مرجع سابو
  ،326، ص 1ابن أمیر الحاج ، التقریر والتجبیر، مرجع سابق ، ج ، و 381، ص 1السبكي، الإبھاج، مرجع سابق، ج انظر: - 4
ابن بدران ، المدخل  ، و198 -197، ص 2الكلوذاني ، التمھید ، مرجع سابق، ج ، و525، ص 1التمھید، مرجع سابق ، ج ،يالآسنوو

  .274، ص 1ابن قدامة ، روضة الناظر، مرجع سابق، ج ، و277، ص 1ج، مرجع سابق، 
  من البحث.                             97 صفحة انظر:  -  5

  .776، ص 1الشوكاني،  إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج 6-
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،  المذكور، لم يكن لذكر العدد فائدةأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد / ج
ذكر  وجوز أن يخل، كما لا ي وكلام الحكيم لا يجوز أن يعرى عن فائدة ما أمكن

  .)1( والحد عن فائدة الشرط ، والغاية
أي: أن تقييد الحكم بعدد مخصوص  ، : أن مفهوم العدد ليس بحجة المذهب الثاني

  عدد.لا يدل على نفي ذلك الحكم فيما عدا ذلك ال
ذلك أبو حنيفة، وأكثر أتباعه، وأكثر أصحاب الشافعي، والمعتزلة،  ىذهب إل

و ،  يالباقلان، ختاره القاضي أبو بكر او، وأكثر الأشعرية، وجمهور الظاهرية 
  .)2( يمدالآ

       مفهوم و نكرمبه  ستدلااستدلوا على عدم حجية مفهوم العدد بما  أدلتهم:
   .)3(المخالفة

 ؛ ولا عما نقص ، ن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زادأوبقولهم: 
  .)4( لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص

  : أثر الاختلاف في مفهوم العدد: ثالثاً
العدد مفهوم  ىء إلأثراً ملحوظاً لاختلاف نظرة العلما، يرى المتتبع للأحكام  

اعتباره ومما يدل على أو عدم  ،به واعتباره دليلاً على الحكم ، القول من حيث
M2    1  0  قوله تعالى:ذلك      /       .  -  ,  +3    GL )5(.  
مائة جلدة.  يبمنطوقه على حد جريمة الزنا لكل من الزانية والزانالنص يدل 

  هذا العدد. بمفهومه المخالف،  يدل على عدم اعتبار الحد مقاماً، إذا لم يستوفو

                                                
 ، 202، ص 2ع سابق، جالتمھید، مرج ،يالكلوذان ، و487، ص 6إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج عبد الكریم النملة، -  1
  .206، ص 2نھایة السول، مرجع سابق، ج ،ي لآسنووا
عبد الكریم  ، و775، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج ، و 41، ص 4البحر المحیط ، مرجع سابق، ج الزركشي، 2-

السبكي، رفع  ، و221، ص 2بق، جنھایة السول، مرجع سا ،يلآسنوا ، و487، ص 6النملة،إتحاف ذوي البصائر،  مرجع سابق، ج
  .769، ص 2الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج ، و532، ص 3الحاجب، مرجع سابق، ج

  من البحث.111فحة انظر: ص -  3
  .202، ص 2الكلوذاني،التمھید، مرجع سابق، ج ، و488، ص 6عبد الكریم النملة،  إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج انظر: -  4
  . 2رة النور الآیة سو -  5
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فالقائلون بمفهوم العدد، يرون أن ورود الحد مقيداً في النص مائة، يدل بمفهومه 
على أن الخروج من العهدة بإقامة الحد على مرتكب جناية الزنا، إنما يكون 

  والعهدة باقية. ، بالمائة، فإذا نقص العدد، فالحد غير مقام
الآية تدل بمنطوقها أن نهم يرون إف أما الذين لا يقولون بمفهوم العدد من العلماء

بأقل من هذا العدد، ليس يقررون أن عدم التحقق والحد بمائة جلدة ، على تحقق 
  .)1(ىمستفاداً من مدلول النص بمفهومه المخالف، وإنما هو مستفاد من أدلة أخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .732، ص 1محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص، مرجع سابق، ج -  1
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  رابعالمطلب ال
  مفهوم اللقب وحجيته 

 :صطلاحاًااللقب لغة وتعريف مفهوم  :أولاً        
. )1(فقد لقبه بكذا فتلقب به ،والجمع ألقاب ،به ىالنّبز اسم غير مسمة : اللقب لغ 

: لا تتداعوا بالألقاب،  أي .)M 8 7Ö  Õ  Ô×       äL)2 وفي التنزيل 
  .)3( وهي التى يسوء الشخص سماعها

أو الذم ، مدح سمه العلم من لفظ يدل على الابه الإنسان بعد  ىواللقب ما يسم
: هو اللفظ الدال على الذات  صولييناللقب في اصطلاح الفقهاء والأ.)4( لمعنى فيه

، واللقب، مثال  سم ، والكنيةالا : ، فيشمل العلم بأنواعه الثلاثة وهي دون الصفة
  .يءاء زيد) مفهومه أن غير زيد لم يج( ج :  ذلك

 .)5(في حديث ( الماء من الماء) الجنس سواء كان إفرادياً كماسم اويتضمن أيضاً 
 .)6()ةزكاالسائمة  م: ( في الغن أو جمعياً نحو ، مفهومه أنه لا غسل بغير إنزال

سم الجمع اسم الجنس اومثل  ،ناتاأنه لا زكاة في غير الغنم من الحيو فمفهومه 
  كرهط وقوم.

يعوا الطعام (لا تب : كحديث، )7( سميةلاايضاً "المشتق" الذي غلبت عليه ويشمل أ
  .)9( لأن الطعام لقب لجنسه وهو مشتق من الطعم؛)8( بالطعام)
  .)10(والفضة  ،والذهب ، والملح ،والشعير  ،مشتق كالحنطةالأو غير 

                                                
 ،يالفراھیدو ، 241، ص 2الصحاح، مرجع سابق، ج الجوھري، ، و743، ص 1انظر : ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج - 1

  .220، ص 4مرجع سابق، ج،تاج العروس ،  يالزبید ، و172، ص 5العین، مرجع سابق، ج
  .11سورة الحجرات، الآیة  -  2
  .376، ص 7ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ج -  3
  .247، ص 1التعریفات، مرجع سابق، ج ،يالجرجان -  4
  .185، ص 1، ج 802الجامع الصحیح، كتاب الحیض، باب إنما الماء من الماء، حدیث رقم  مسلم، -  5
  البحث. من  75سبق تخریجھ صفحة الحدیث  -  6
  .390، ص 1ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج ، و 8، ص 4رفع الحاجب، مرجع سابق، ج انظر: السبكي، -  7
، بلفظ "الطعام بالطعام مثلاً 47، ص 5، ج4164، باب بیع الطعام، مثلاً بمثل، حدیث رقم المساقاةالجامع الصحیح، كتاب  مسلم، -  8

  منا یومئذ الشعیر.بمثل". قال وكان طعا
ابن بدران، المدخل، مرجع  ، و217ص  2المستصفى، مرجع سابق،ج الغزالي، ، و79، ص 3، الإحكام، مرجع سابق، جيالآمد -  9

  .277، ص 1سابق، ج
  .772، ص 2الطوفي ،شرح مختصر الروضة ، مرجع سابق، ج -  10



165 
 

  صطلاحاً:امفهوم اللقب 
  :منها هختلفت عبارات الأصوليين في تعريفا
 ).1( عداه سم العلم على نفي حكمه المذكور عمااأو  ،سم الجنسادلالة منطوق  أ/

 .)2( سم دل على أن ما عداه بخلافهاإن علق الحكم بب/ 
 .)3( سم طلباً كان أو خبراً لا يدل على نفيه عن غيرهابتعليق الحكم ج/ 
 .)4( سم جامد على نفي الحكم عن غيرهادلالة تعليق حكم د/ 
 .)5(سم بحكماتخصيص ه/ 
  .)6(ل على نفي الحكم عما عداهفلا يد ، سم النوعاسم العلم أو تعليق الحكم بالاو/ 
 .)7( سمه علماً أو جنساً إلي ما سواهاإضافة نقيض حكم معبر عنه بز/ 

والبعض ، الملاحظ في التعريفات السابقة أن بعضها تظهر فيه حجية مفهوم اللقب 
  الآخر عرف مفهوم اللقب دون بيان لحجيته أو عدمها.

  : : حجية مفهوم اللقب ثانياً

  : ماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهبختلف العلا  
: أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي  : أنه ليس بحجة المذهب الأول

،  ، والشافعية الحكم عما عداه، وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية
  .)8( ، والحنابلة والحنفية

  

                                                
  .735، ص 1تفسیر النصوص، مرجع سابق، ج محمد أدیب صالح، -  1
  .45، ص 2، ابن عقیل، الواضح ، مرجع سابق، ج202، ص 2التمھید، مرجع سابق، ج انظر: الكلوذاني، -  2
  . 261، ص 1، التمھید، مرجع سابق، جيالآسنو ، و206، ص 2الآسنوي،نھایة السول، مرجع سابق، ج -  3
  .235، ص 1وكب الساطع، مرجع سابق، جالسیوطي،شرح الك ، و318، ص 1التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج ابن أمیر الحاج، -  4
الطوفي، شرح  ،509، ص 3الفتوحي،شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ج ، و277، ص 1ابن بدران، المدخل، مرجع سابق، ج -  5

  .771، ص 2مختصر الروضة، مرجع سابق، ج
الآمدي،  منتھى  ،777، ص 1سابق، جالشوكاني،إرشاد الفحول، مرجع  ، و24، ص 4، مرجع سابق، ج الزركشي،البحر المحیط -  6

  .331، ص 1السول، مرجع سابق، ج
 .148، ص 1تیسیر التحریر، مرجع سابق، ج أمیر باد شاه،  -  7
،الإحكام، يالآمد ، و205، 2مرجع سابق، ج،،نھایة السول يالآسنو ، و9، ص 4ي، رفع الحاجب، مرجع سابق، جكبالس انظر: -  8

، 245، ص 2، والجویني،البرھان، مرجع سابق، ج517، ص 2الي،المستصفى، مرجع سابق، جالغز ، و104، ص 3مرجع سابق، ج
 ، و152، ص1أمیر باد شاه، تیسیر التحریر، مرجع سابق، ج ، و390، ص 1ابن أمیر الحاج، التقریر والتحبیر،  مرجع سابق، ج

وھبة الزحیلي،  و 478، ص 2، مرجع سابق، ج الأصفھاني،بیان المختصر ، و777، ص1مرجع سابق ،ج،الشوكاني ،إرشاد الفحول 
  .366، ص 1أصول الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ج
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  : منهااللقب بأدلة استدل أصحاب هذا المذهب على عدم حجية مفهوم     
لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر، يجب أن  ؛ سم يسد باب القياستعليق الحكم على الاأ/ 

لفضل ا بار –سم يوجب أن يكون التفاضل لابا ن تخصيصهلأ ؛لا يقاس عليه الأرز
 .)1( زاً فيما سواهئجا –
ثبت له اللغة، والقياس شرعي فيجب أن ي ىأن الكلام في مقتضب:  عليه عترضا

  دليل في اللغة ويمنعه في الشرع.
 ىإل ىفإذا أفض، وهو القياس  ظأن القول يستعمل ما لم يسقط معنى اللفكذلك و

: إنه يستعمل ما لم يسقط فحوى الخطاب وهو  ، كما يقول إسقاط معنى اللفظ طرح
M  ¢ z   y  :كما في قوله تعالى ه، فإذا أسقط التنبيه سقط، التنبي   x  wL )2(      

وهو الضرب أكثر في  هيدل على أن التأفيف لا يجوز، لكن لما كان يسقط التنبي
   .)3( أسقطنا الدليل ،من التأفيف  الهوان
كافراً لدلالته على  : عيسى رسول االله لو كان مفهوم اللقب حجة، لكان القائلب/ 

 نفي الرسالة عن بقية الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

أو ،: إنما لا يكون المتكلم بذلك كافراً إذا لم يكن متنبهاً لدلالة اللفظ يهعترض علا
وأما إذا كان منتبهاً  ، غير أنه لم يرد بلفظه ما دل عليه مفهومه، كان منتبهاً لها 

  .)4( فإنه يكون كافراً ،لدلالة لفظه وهو مريد مدلولها
  .كللا يفهم أن عمراً لا يأ، إذا قال القائل زيد يأكل  /ج
قول يدل عليه إذا علمنا أنه يريد الإخبار نو ،سلمن : بقولهم أنا لاعترض عليه ا

: دعوت زيداً وعمراً فأكل زيد، يدل على أن عمراً لم يأكل  عنهما، مثل أن يقول
ثم هذا لا يجوز أن يكون في الخبر، لأن الإنسان قد يكون له غرض في الإخبار 

  .)5( عن زيد دون عمراً

                                                
شرح مختصر  الطوفي، و ،104، ص3سابق، ج، مرجع الإحكام ،يالآمد ،206، ص 2انظر: الكلوذاني،التمھید، مرجع سابق، ج -  1

، مرجع  نھایة السول،  يالآسنو ، و492، ص 6ج، وإتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، 773، ص 2الروضة ، مرجع سابق، ج
   .207، ص 2سابق، ج

  . 23سورة الإسراء، الآیة  -  2
  .206، ص 2الكلوذاني،التمھید، مرجع سابق، ج -  3
 .774 ، ص2الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج ، و105، ص 3الإحكام، مرجع سابق، جالآمدي،انظر:  -  4
  .105، ص 3سابق، جالآمدي،الإحكام، مرجع  -  5
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د ذكره تقييداً ولا لأنه لا يفي ؛ جمهور لا يعتبر مفهوم اللقب حجةلن مذهب اإ
  .)1( حترازاً عما عداهاتخصيصاً ولا 
 .داهعأنه حجة أي: أن تعليق الحكم باللقب يدل على نفي الحكم عما المذهب الثاني:

 وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية ،بكر الدقاق من الشافعيةي أب هبذموهذا 
)2(.  

  أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:استدل 
و بيان ذلك: أن الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف  الصفة،على  الاسم/ قياس أ

  وغيره. ىذلك الاسم وضع للتمييز بين المسموغيره ، ك
فمثلاً لو قال : " أدفع هذا الكتاب إلى زيد" يفهم منه أنه لا يدفعه إلى عمرو ولا 

  .إلى غيره، بل يدفع إلى زيد فقط
والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء بسواء. فإنه لو  ،فكانت التسمية للتمييز

  .)3( بالاسمعلق الحكم على صفة دل على أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه 
           لأنه قياس مع الفارق ، على الصفة قياس فاسد ؛ سمالا: بأن قياسكم  عترض عليها

  والفرق بينهما من وجهين:
فلا  سمالاا بخلاف : أن الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليه الأولالوجه 

   .فلا يعلق الحكم عليه يجوز أن يكون علة ،
 ،التيمموبهذا نقول في  ،للحكمعلة  سمالااء أن يكون فتلا نسلم ان :هعنأجيب   

  .)4(فنجعل العلة اسمه تراباً ،يجزهعدل عن التراب فلم 

                                                
  . 366، ص 1، أصول الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج وھبة الزحیلي -  1
، ص 2بیان المختصر، مرجع سابق، ج ، الأصفھاني،369، ص 1، وج104، ص 3الإحكام، مرجع سابق، ج الآمدي،انظر:  -  2

، 2التمھید، مرجع سابق، ج ، الكلوذاني،206ص  ،2الإبھاج، مرجع سابق، و الآسنوي، نھایة السول، مرجع سابق، ج ، و السبكي،478
، ص 1، و ابن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج269، ص 1و ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج 202ص 
بحر ، و الزركشي، ال9، ص 4رفع الحاجب، مرجع سابق، ج ، و السبكي،106، ص 1، و ابن العربي، الإحكام، مرجع سابق، ج392

شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق،  ، و الفتوحي،777، ص 1، وإرشاد الفحول، مرجع سابق، ج24، ص 4، مرجع سابق، ج المحیط
 .771، ص2شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج ،الطوفي، و 509، ص 3ج
، ص 3ب المنیر، ،مرجع سابق، ج، و الفتوحي، شرح الكوك490، ص 6عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج -  3

511.  
  .223، ص 1، والتبصرة ، الشیرازي، مرجع سابق، ج205، ص 2الكلوذاني،التمھید، مرجع سابق، ج -  4



168 
 

فإنه  الاسمفلا تفيد إلا تخصيصه. بخلاف  مسان الصفة تذكر مع أ :الثانيالوجه 
آخر كل واحد منهما يقع به التعريف فلا يوجب ذلك  سماإلى  اسميعدل عنه من 

  التخصيص.
إذا عدل من الأعم إلى الأخص، دل على أنه قصد التخصيص،  : أنهذلك نع أجيب

عن المعلوفة، وإن  إسقاط الزكاةثم يلزم عليه إذا قال في السائمة الزكاة، فإنه يفيد 
   .)1( سملاايخصه. كذلك في  اسملم يتقدم ذلك 

متنع ادة تخصيصه بالذكر، وحيث أن مفهوم اللقب لو لم يكن حجة لبطلت فائب/ 
 ذلك كان تخصيصه بالذكر فائدته نفي الحكم المعلق به عند عدمه.

 لذكر سوى نفي الحكمفائدة في تخصيص اللقب با لا بأنا لا نسلم أنه :عليهأجيب 
بالحكم من جملة فائدته تكثيراً لها  ختصاصهاالمعلق به عند عدمها، فقد يكون 

إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة. فإذا  استقامة الكلاموأيضاً فائدته  كالصفة.
  .)2( الصفة لم يختل الكلام بل يبقي سليماً حذفت

 ةتبادر إلي الفهم نسب ، ة ولا أختيليست أمي زاني :يخاصمهلو قال لمن  :قولهمج/ 
  .)3( الزنا إلى أم خصمه وأخته

  .)4(مالك دفلهذا يجب على القائل حد القذف عن
دالاً على نفيه عما عداه  سمبالافلو لم يكن تعليق الحكم  ،عفيفة إذا كانت.)5( وأحمد

  الزنا إلى أم خصمه وأخته. ةلما تبادر إلى الفهم نسب
 الزنا إلى أم خصمه وأخته إلى الفهم من القرائن، لا ةر نسببأن تباد عليه:عترض ا

الحال وهي  ة. أي المتبادر المذكور بقرينسملاباتعليق الحكم  وهو فيه،مما نحن 
                                                

  ،204، ص 2الكلوذاني، التمھید، مرجع سابق، ج ، و491، ص 6انظر: عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ج -  1
 ، و208، ص 2نھایة السول، مرجع سابق، ج ،يالآسنو ، و774، ص 2مختصر الروضة، مرجع سابق، جانظر: الطوفي،شرح  -  2

 ، و193، ص3شرح مختصر المنتھى، مرجع سابق، ج ،يالإیج ، و235، ص 1شرح الكوكب الساطع، مرجع سابق، ج السیوطي،
  .218و  514، ص 1جع سابق، جمنع الموانع، مر ،يكبالس ، و254، ص 1، مرجع سابق، جيحاشیة البنان كي،بالس
ابن  ، و12، ص 4السبكي، رفع الحاجب ، مرجع سابق، ج ، و481، ص 2الأصفھاني، بیان المختصر، مرجع سابق، ج انظر: -  3

  .392، ص 1أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، مرجع سابق، ج
ان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن،  4ج، 1الأصبحي، طمالك قال في التعریض الحد كاملاً. انظر: المدونة الكبرى، مالك بن أنس  -  4

 .494ص م ،  1994ھـ  ــ  1415
أن یقول لمن یخاصمھ : ما أنا بزان ولا أمي بزانیة فروى عنھ : لا حد علیھ  بالقذف مثلواختلفت الروایة عن أحمد في التعریض  -  5
ً. وقیل رجع عن القول؛ ، مرجع سابق، يالمغن بوجوب الحد في التعریض. انظر: ابن قدامة، لأن كل كلام یحتمل معنیین لم یكن قذفا
  .204، ص 10ج
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والتقبيح فيما يورد فيه غالباً، وليس هذا من  الأذىالخصام الذي هو مظنة 
  .)1(المفهوم

 .سماء الأشخاص كزيدأم دون سماء الأنواع كالغنأأنه حجة في  :الثالثالمذهب 
  .)2( وذهب إلى ذلك بعض الشافعية

 فيالنوع بالذكر دل على نفي الحكم عن غيره، كقوله:  سماأن تخصيص  :دليلهم
سود الغنم  فيزكاة ينزل منزلة التخصيص في الصفة فيكون قوله:  الغنمالسود من 

  . م زكاةزكاة وهي تقتضي نفي الحكم عن البيض، فكذا في السود من الغن
عليه: بأن هذا غير صحيح، ذلك لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة  عترضا

سماء الأنواع أكثر، وهما في الدلالة أ منزلة أسماء الأشخاص، إلا أن مدلول
  .)3( متساويان

: أنه حجة عند وجود القرينة أو الدليل، وذهب إلى ذلك بعض  المذهب الرابع
  الحنابلة.

فذلك ليس إلا للقرينة، فهو خارج  به ة على العملنا دلت القريعليه: إذ عترضاو
  .)4( محل النزاع

وسبب  اً ،عتبروه ضعيفاو ،ن معظم الأصوليين أنكروا العمل بمفهوم اللقبإ      
، بهضعفه أن الصفة والشرط، ونحوه من الكلام مشعر بالتعليل في المنطوق 

قب، فإنه لجموده لالحكم فيه بخلاف ال اءفنتااء العلة في المسكوت عنه يقتضي فنتاو

                                                
أمير    ، و106، ص 3الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج و 481، ص 2انظر: الأصفهاني، بيان المختصر، مرجع سابق، ج -  1

ابن أمير الحاج،  ، و254، ص1بق، جالسبكي، حاشية البناني، مرجع سا ، و149، ص 1باد شاه، تيسير التحرير، مرجع سابق، ج
 .392، ص1التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج

، ص 1ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج ، و25، ص 4الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج انظر: -  2
 ، و208، ص 2بق، جالآسنوي، نهاية السول، مرجع سا ، و262، ص 1الآسنوي، التمهيد، مرجع سابق، ج ، و390

 .9، ص 4السبكي، رفع الحاجب، مرجع سابق، ج ، و778، ص 1الشوكاني،إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج

  .369، ص 1انظر: السبكي،الإبهاج، مرجع سابق، ج -  3

عبد  ، و778، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج ، و25، ص 4الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج -  4
  .156، ص 1وهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، جال
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لأن ضعفه  ؛ لغائه بالكليةإضعف ظهور التعليل فيه، لكن ضعفه لا يدل على 
  .)1( يصلح العمل به يأما هو في نفسه، فقو .منه ىبالإضافة إلى ما هو أقو

تتفاوت مراتب ودرجات مفهوم المخالفة وتختلف في حجيتها قوةً وضعفاً، 
  عند التعارض. ىهو تقديم الأقو وفائدة هذا التفاوت

  عتبار قوتها.اولقد اختلف الأصوليون في ترتيب المفاهيم ب
دليل الخطاب عشرة أصناف عند القائلين  ىأن مفهوم المخالفة المسم يذكر الآمد

  وهي: متفاوته في القوة والضعف ،به
سم العام مقترناً بصفة خاصة، والثاني مفهوم الشرط الصنف الأول ذكر الا

والجزاء، والثالث مفهوم الغاية، والرابع مفهوم إنما، والخامس التخصيص 
سم ع مفهوم الا، والسادس مفهوم اللقب، والسابلذكرتطرأ وتزول با التيوصاف بالأ

المشتق الدال على الجنس، والثامن مفهوم الاستثناء، والتاسع تعليق الحكم بعدد 
  .)2(خاص، والعاشر مفهوم حصر المبتدأ في الخبر

  وهي: درجات ست ةقدام ابنوذكرها 
سم العام ثم تذكر يق على شرط، والثالثة أن يذكر الاأولها الغاية، والثانية التعل

بعض الأوصاف التي  والبيان، والرابعة أن يخص الاستدراكالصفة في معرض 
نوعاً من العدد بحكم، والسادسة أن وتزول بالحكم والخامسة أن يخص  تطرأ

  .)3(كميخص اسماً بح
 لتفاتالاالشرع تصرف أنه متى أفاد ظناً عرف من  :المفهوموالضابط في باب 

إلى مثله، خالياً من معارضٍ، كان حجة يجب العمل به، والظنون المستفادة من 
بتفاوت مراتبه، ومن تدرب بالنظر في اللغة، وعرف مواقع  متفاوتةدليل الخطاب 

إدراك ذلك التفاوت، والفرق بين تلك سهل عنده  ،الألفاظ، ومقاصد المتكلمين
  .)4(المراتب

  
  

                                                
  .775-774، ص 2انظر: الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج -  1
  .79، ص 3الآمدي،الإحكام، مرجع سابق، ج -  2
  .   275- 272، ص 1ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج -  3
  .779، ص 2الطوفي،شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج -  4
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 
  التطبيقات الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام 

  والحج والعمرة والجهاد الصوم والاعتكاف
المبحث الأول: التطبيقات الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام الصوم 

  والاعتكاف. 
الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام الحج  التطبيقاتالثاني: المبحث 
  والعمرة.
  الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام الجهاد.  الثالث: التطبيقاتالمبحث 
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 
  التطبيقات الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام الصوم والاعتكاف

  مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الصوم والاعتكاف. سائلالأول: مالمطلب 
الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره على أحكام الصوم  الثاني: التطبيقالمطلب 

  والاعتكاف.
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  المطلب الأول
  مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الصوم والاعتكاف 

أهم القواعد الأصولية ،وهي  مما سبق تبين أن قاعدة مفهوم المخالفة من      
عليها كثير من الأحكام  ىحيث انبن ،إحدى  طرق دلالة الألفاظ على الأحكام

، وهذه  المسائل   الشرعية، وفيما يلي بيان لمسائل فقهية تفرعت عن هذه القاعدة
  :ختص بالصوم والاعتكاف وهيت

  بصفة عامة: الصالحة المسألة الأولى : حكم النية في الأعمال
مرئ اذلك: قوله صلى االله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل  لدليل علىا

   .)1(ما نوى...)
عند عدم ثبوت النية الصالحة  صحة الأعمال  وجه الدلالة: أفاد منطوق النص نفي

عند ثبوت النية  الصالحة  ، ودل مفهومه المخالف على ثبوت صحة الأعمال
وم الحصر بإنما، حيث يثبت الحكم في المذكور وينتفي ،وهذا الحكم مبني على مفه

   .)2(عما عداه 
  المسألة الثانية :حكم تبييت نية الصيام:

وسلم:(من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام  )صلى االله عليه(الدليل: قوله 
  .)3(له)

 الصيام من الليل نية أفاد منطوق النص عدم صحة صوم من لم يبيت :وجه الدلالة
من الليل ،وهذا  ا، وأفاد مفهومه المخالف صحة صيام من بيتهصوم الفرض في

الحكم مبني على مفهوم الشرط بصيغة( من)، فتقييد الحكم بشرط يدل على انتفاء 
    . )4(الحكم فيما عداه 

  المسألة الثالثة : حكم صوم يوم الشك:
   .)My   x  w  v  uz    ºL )5  الدليل: قوله تعالى:

                                                
  .من البحث 36الحديث سبق تخريجه صفحة  -  1
التمھید،  ،يالكلوذان ،و108،ص3ابق ،جسالإحكام، مرجع  ،يالآمد . و779، ص1سابق، جإرشاد الفحول، مرجع  انظر: الشوكاني، -  2

  .224، ص2مرجع سابق،ج
  .221، ص4، ج8293رقم ، حدیثربیشولم  لوان لم یأك ھعادة صومإباب من رأى  الحج، الكبرى، كتابالسنن البیھقي،  -  3
 م،1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت،2ج، 1، تحقیق: سعید أعراب،طةشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الزخیر انظر: -  4

  .189 ، ص2سابق ج مرجعالتمھید،  الكلوذاني، ، و49، ص4، مرجع سابق، ج الزركشي، البحر المحیط،498ص
  .185سورة البقرة الآیة -  5
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  .)1( لة: بناء على تفسير (شهد) بمعنى: علم هلال الشهر وتيقن بهوجه الدلا
يفيد منطوق النص أن من شهد الشهر برؤية أو علم يقين وجب عليه الصوم ، 
ويفيد المفهوم المخالف أن من لم يشهد الشهر برؤية أو علم يقين لا يجب عليه 

       .)2(شرط ينتفى بانتفائهقييد الحكم  با الحكم مبني على مفهوم الشرط، فتالصوم وهذ
  فالمفهوم عدم جواز صوم يوم الشك.

  المسألة الرابعة :حكم صوم المقيم: 
   .)My   x  w  v  uz    ºL )3  الدليل: قوله تعالى:

وجه الدلالة: منطوق النص بناء على تفسير(شهد) بمعنى من دخل عليه الشهر 
ومه المخالف على عدم وجوب وهو مقيم، يدل على وجوب الصوم عليه، ويدل مفه

   .)4( الصوم  على من لم يشهده مقيماً بأن كان حين دخوله مسافراً
، فينتفي الحكم وهو وجوب وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط بصيغة(من)

  .)5( وهو إباحة الفطر للمسافر ، فيثبت نقيضه نتفاء الشرط وهو الإقامة.الصوم با
  شهر رمضان: المسألة الخامسة: حكم استقبال

:(لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن ) صلى االله عليه وسلم(الدليل: قوله 
ولا تفطروا  ، ولا تصوموا حتى تروا الهلال ،يوافق صوماً كان يصومه أحدكم

   .)6( حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)
ال رمضان نه عدم جواز استقبوجه الدلالة: أفاد منطوق الحديث في الجزء الأول م

خالف عدم جواز وأفاد بالمفهوم الم ، عتاد الصيام قبلهبالصيام ويجوز ذلك لمن ا
ده، وهذا الحكم مبني على مفهوم الحصر بصيغة النفي الصيام لمن لم يعت

                                                
دارإحیاء التراث العربي،  ،2ج (د.ط)،محمود الألوسي أبو الفضل،  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، انظر: -  1

  .220، ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج .و61ص (د.ت)،بیروت، 
أبو الحسن علي ، و80، ص 2،جمرجع سابق  بدائع الصنائع، يالكاسان ، و217،ص2انظر: الآسنوي،نھایة السول، مرجع سابق، ج -  2

، دار الكتب 3، ج1ط  تحقیق :علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود، ماوردي، الحاوي الكبیر،ال بن محمد بن محمد بن حبیب
  .407صم،1999 ھـ ـــ1419لبنان،  ،العلمیة  ،بیروت

  .185سورة البقرة الآیة  -  3
 ،ويرداعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان بن أحمد الم ، و765،ص1تفسیر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج انظر: الرازي، -  4

دار الكتب ،1ج، 1في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام ، تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي،ط صافنالإ
  .218م، ص1997 -ھـ 1418لبنان،  –العلمیة، بیروت 

  من البحث.131ظر صفحة ان -  5
  .68، ص3، ج684(لا تقدموا الشھر) حدیث رقمفي  الترمذي، سنن الترمذي، كتاب العلوم، باب ما جاء -  6
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وهو عدم جواز استقبال  ،يثبت ضد الحكم السابق للمستثنى منهفوالاستثناء 
    .)1( عتاده.، وهو جواز صيام  من ارمضان  بالصيام للمستثنى

وأفاد منطوق الحديث في الجزء الآخر منه عدم وجوب الصوم والإفطار عند عدم 
رؤية هلال رمضان، وأفاد مفهومه المخالف وجوب الصوم والإفطار عند رؤيته ، 

فتقييد الحكم بالغاية يدل على  ، وهذا الحكم مبني على مفهوم الغاية، بمدلول (حتى)
   .)3( وبلفظ آخر حكم ما بعدها بخلاف ما قبلها.)2( فاء ذلك الحكم عما بعدهاانت

المسألة السادسة: حكم صوم المجنون الذي أفاق  في شهر رمضان والكافر الذي 
  أسلم فيه.

      .)My   x  w  v  uz    ºL )4  الدليل: قوله تعالى :
اقلاً بالغاً مكلفا، يفيد  وجه الدلالة : بناء على تفسير(شهد) بمعنى من شهده ع

ويفيد بالمفهوم المخالف أن من شهده مجنوناً  ، منطوق النص وجوب  الصوم عليه
فلا يجب عليه الصوم، ، أو صغيراً غير بالغ ، أو كافراً غير مسلم  ، غير عاقل

   .)5(وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط.
}  |  M  ل: قوله تعالى:الدلي المسألة السابعة: حكم صوم المريض والمسافر:

¥  ¤   £  ¢    ¡   �      ~  }¦    ºL )6(.   
الصوم  اوالمسافر لا يجب عليهم ، وجه الدلالة: أفاد منطوق النص أن المريض

أيام أخر، وأفاد بالمفهوم المخالف  لمرض والسفر بل يفطران ويقضيان فيحال ا
وهذا الحكم مبني على .)7( وجوب الصوم على الصحيح المقيم، الذي يطيق الصيام

   .)8( مفهوم الشرط، فينتفي الحكم بانتفائه
  
  

                                                
  .49،ص4، مرجع سابق، ج البحر المحیط انظر: الزركشي، -  1
  .102،ص3المحصول، مرجع سابق، ج الرازي، ، و6، ص4رفع الحاجب، مرجع سابق،ج ،السبكيانظر:  -  2
  .196 ،ص 2الكلوذاني ،التمھید ، مرجع سابق ج ،و160، ص2الابھاج، مرجع سابق، ج السبكي، -  3
  .185سورة البقرة الآیة  -  4
 لمرداوي،ا ، و189،ص2التمھید، مرجع سابق، ج الكلوذاني، ، و765،ص1تفسیر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج انظر: الرازي، -  5

  .253،ص2الإنصاف مرجع سابق، ج
  .185رة البقرة الآیة سو -  6
ھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع و، و498،ص1تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ج انظر: ابن كثیر، -  7

  .75و 71و  48،ص3سابق،ج
  . 217،ص2نھایة السول ، مرجع سابق ،ج انظر: الآسنوي، -  8



176 
 

  المسألة الثامنة: حكم الأكل والشرب في نهار رمضان:
   :الدليل: قوله تعالى

M N  M      L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO    jL  )1(.   
الذي  وجه الدلالة: هذا النص يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل،

يقصد به صيام النهار، الذي يليه إلى الفجر، الذي هو غاية الحل، المدلول عليها 
بحتى، ويدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباحاً في الليل، قد صار ممنوعاً بعد 

   هذه الغاية، وهي طلوع الفجر، ومثل ذلك قوله تعالى:

M T   S   R  Q     PU    jL )2(.  
النص وجوب الصيام بياض النهار، وأفاد بالمفهوم المخالف، عدم فقد أفاد منطوق  

   .)3(جواز الصيام في الليل، وهذا الحكم مبني على مفهوم الغاية بمدلول حتى
   على جنابة: المسألة التاسعة: حكم من أصبح صائماً

  ) MA  @  ?  >  =    <  ;B    j  E  D  CL )4  الدليل: قوله تعالى:
ذا النص يدل بمنطوقه على جواز المباشرة في ليالي رمضان حتى وجه الدلالة: ه

يطلع الفجر، فإنه لما مد إباحة الجماع  إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر 
على  ه المخالفيطلع عليه وهو جنب، وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر، ويدل بمفهوم

مفهوم الغاية المدلول عليها تحريم الجماع بعد طلوع الفجر، وهذا الحكم مبني على 
    .)5( "بحتى"

  المسألة العاشرة : حكم الاعتكاف في غير المسجد:
M[  Z  Y  X  W  الدليل: قوله تعالى:   V\     jL )6(    

                                                
  .187سورة البقرة الآیة -  1
  .187سورة البقرة الآیة -  2
نھایة المقتصد،  بدایة المجتھد و ابن رشد، ،و173، ص1انظر: سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ج -  3

  .289، ص1مرجع سابق، ج
  .187سورة البقرة الآیة -  4
الإختیار لتعلیل  ي،عبد الله بن محمود بن مودود الموصل ، و326، ص2الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج انظر: الطبري، -  5

 الغزالي، ، و142م، ص2005 - ھـ 1406دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،، 1ج، 3المختار، تحقیق :عبد اللطیف محمد عبد الرحمن،ط
  .776الشوكاني،إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص ، و202، ص2المستصفى، مرجع سابق، ج

  .187سورة البقرة الآیة  -  6
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الاعتكاف في المساجد، وأفاد مفهومه  جوازوجه الدلالة : أفاد منطوق النص 
الحكم مبني على مفهوم المخالف عدم جواز الاعتكاف في غير المساجد، وهذا 

    .)1( نتفائهاالمكان وهو أحد أنواع مفهوم الصفة، وتقييد الحكم بمكان ينتفي ب
  المسألة الحادية عشر : حكم المباشرة في الاعتكاف:

M[  Z  Y  X  W  الدليل: قوله تعالى:   V\     jL )2(.  
الاعتكاف في  أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة مباشرة النساء حال : وجه الدلالة

المساجد، ودل مفهومه المخالف على جواز المباشرة حال الاعتكاف في غير 
 مباشرة مقيد بكونه على هذا الحال، وهوالاعتكاف،المساجد، فالحكم هو حرمة ال

  .)3( ومفهوم الحال كالصفة في ثبوت الحكم بوجودها وانتفائه بعدمها
  مسجد:المسألة الثانية عشر:حكم خروج المعتكف من ال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  (ها)  قالت رضي االله عن(الدليل: أن عائشة 
علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان  يدخللَ

  .)4( معتكفاً)
وجه الدلالة: دل منطوق هذا الحديث على نفي خروج المعتكف من المسجد، ودل  

على إثبات ذلك عند الحاجة، وهذا الحكم مبني على مفهوم مفهومه المخالف 
   .)5( ن الاستثناء من النفي إثبات.لأ، لا) إثبات(ما والحصر بصيغة النفي والإ

 
  

  
  
  
  
  

                                                
 ، و780، ص1جع سابق،جرالشوكاني،إرشاد الفحول، م ،ص، و3المنیر، مرجع سابق، ج شرح الكوكب ،يالفتوح -  1

  .485، ص3الماوردي،الحاوي الكبیر، مرجع سابق،ج
  .187سورة البقرة الآیة  -  2
  .221، ص1انظر: السمعاني، قواطع الأدلة، مرجع سابق، ج -  3
  .163،ص5، ج2029للجمعة، حدیث رقمالجامع المسند الصحیح، كتاب الصوم، باب الطیب  البخاري، -  4
السمعاني، قواطع  ،و24،ص1جمع الجوامع، مرجع سابق،ج السبكي، ، و221،ص2انظر الغزالي،المستصفى، مرجع سابق،ج -  5

  .498، ص3الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ج الماوردي، ، و228، ص2الأدلة، مرجع سابق، ج
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  المطلب الثاني 
  أحكام الصوم والاعتكاف الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره فيالتطبيق 

والاعتكاف،  ، هية المتعلقة بالصومالفروع الفق ىأثر علن لمفهوم المخالفة إ        
  وفيما يلي تطبيق لبعض المسائل التي توضح ذلك:

  أحكام الصوم: الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره فيالفرع الأول : التطبيق  
  بصفة عامة: الصالحة : حكم النية في الأعمال المسألة الأولى

ا يتعلق بها من قبل ذكر تفاصيل هذا الفرع لابد من تعريف النية وتوضيح م 
  أحكام:

 ،وتوجهه ،والنية عزم القلب، نوى الشيء نية أي قصده واعتقده وعزمه : النية لغة
  . )1( وتوجه النفس نحو العمل ،وقصده إلى الشيء

  :منها واصطلاحا: عرفها الفقهاء بعدة تعريفات
  . )2( قصد الشيء مقترناً بفعله أ/

   .)3( غير تردد وعزمه عليه من ،اعتقاد القلب فعل شيء ب/
عاث النفس وميلها نبيقاع الأعمال طاعة للمعبود وانقياداً له، وهي االقصد إلى أ ج/ 

  . )4( إلى ما ظهر لها فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا
أو المقارن له في  ، قصد كلي نسبي شامل للعزم والقصد المتقدم على الفعلد/ 

  بعض أحواله".
أو  ،يجاد الفعلاعة والتقرب إلى االله تعالى بإالطوالنية بمعناها الخالص"قصد 

  .عنه الامتناع
كانت الأحكام وغالب العبادات  متوقفة ، ولما والنية تدخل في كل أبواب الفقه 

  .)5( جب تقديمها على كل عمل من الأعمال وجعلها أول الأركانعلى النية، و

                                                
إبراھیم  و،140، ص40تاج العروس، مرجع سابق، ج الزبیدي، و 347،ص15انظر: ابن منظور،لسان العرب، مرجع سابق، ج -  1

  .966، ص2المعجم الوسیط، مرجع سابق،ج مصطفى،
 (د.ت)بیروت، ، دار الفكر،1ج(د.ط) ، تحقیق: مكتب البحوث والدراسات ،شجاع لفاظ أبيأقناع في حل الإ،محمد الشربیني  -  2
  .38ص،
  .617، ص2، ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج24، ص3، مرجع سابق، جيابن قدامة،المغن -  3
 .562- 561، ص1تفسیر الفخر الرازي، مرجع سابق،ج انظر: الرازي، -  4
 ، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،1،ج1طالقواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا، ،صالح بن غانم السدلان  -  5

  .47صھـ ،1417یاض ،الر
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ل لا يشترط مع نية حكمها الوجوب، ومحلها القلب، ووقتها أول الفروض، والأص
    وكيفيتها تختلف بحسب . )1(القلب التلفظ بها، ولا يكفي التلفظ باللسان بدونه

  .)2( الأبواب
والمقصود منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من 
بعض كالوضوء والغسل، يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة، والإمساك عن 

يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد  المفطرات قد
يكون للاستراحة، فشرعت النية لتميز القرب من غيرها، وكل من الغسل 

رتب  والوضوء والصلاة والصوم قد يكون فرضاً ونذراً ونفلاً، فشرعت لتمييز
  . )3(من بعض العبادات بعضها

أو ما لا يلتبس بغيره لا تشترط فيه النية  عبادةفتفرع على ذلك أن ما لا يكون 
لأنها  ؛والأذكار ،وقراءة القرآن ،والنية،والرجاء  ،والخوف ،كالإيمان باالله تعالى

   .)4( متميزة لا تلتبس بغيرها، وإن ما لا يكون عبادة لا يحتاج إلى نية
   :الصالحة الاستدلال بمفهوم المخالفة في حكم النية في الأعمال

ما  ئمرا:(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل )صلى االله عليه وسلم (قوله الأصل فيه
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما  ،نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها

   .)5(هاجر إليه)
 انتفاء أفاد ، وبالمنطوق  كل عبادة النية في ه الدلالة:  الحديث أفاد إثباتوج

 ،حكم مبني على مفهوم الحصر بإنماالوهذا  ، المخالف بالمفهوم العبادة بانتفائها 
  .)6( ونفيه عما عداه،هو إثبات الحكم في المذكور وحده ف
  
  

                                                
  .235، ص1جمرجع سابق ،قناع، الإ الشربیني، ، و51،ص1القواعد الفقھیة الكبرى، مرجع سابق،ج السدلان، -  1
  .38،ص1قناع، مرجع سابق،جالإ الشربیني، -  2
علوم والحكم، رجب الحنبلي، جامع البن عبد الرحمن بن أحمد  ، و19،ص1شباه والنظائر، مرجع سابق، جلأا انظر: السیوطي، -  3
 .498، ص2ج، مرجع سابق، ةالقرافي، الزخیر ، و18صھـ ، 1408 ،دار المعرفة، بیروت،1، ج1ط
 الماوردي، ، و80، ص2بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساني، ، و217،ص2الآسنوي، نھایة السول، مرجع سابق، ج انظر: -  4

  .407، ص3الحاوي الكبیر، مرجع سابق،ج
  .من البحث 36خريجه صفحة الحديث سبق ت -  5
اللمع ، ،الشیرازي  ، و219،ص2مرجع سابق، ج، فى صالغزالي، المست، و 208،ص 1أبو یعلي ، العدة ، مرجع سابق ،ج انظر: -  6

 شرح مختصر الروضة، مرجع ،يالطوف ،و224،ص2،التمھید، مرجع سابق،جي الكلوذان ، و46،ص1مرجع سابق ،ج
  .740،ص2سابق،ج
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  :الصالحة  أقوال الفقھاء في حكم النیة في الأعمال
                                                                       لقولھ تعالى : أجمع العلماء على اشتراط النیة  في كل العبادات المفروضة

 M  y    o  n   m  l  k  j  i  hL )1(   

  واختلفوا في اشتراط النیة في الوسائل كالوضوء وغیره
  .)2( إلى أنھا شرط في الوسائل ،والحنابلة، والمالكیة  ، ذھب الشافعیة 

  .)3( وذھب الحنفیة إلى أنھا لیست بشرط في الوسائل
، غير معقولة المعنى ، ن يكون عبادة محضةبين أ ءالوضوردد ت اختلافهم:وسبب 

ن يكون عبادة معقولة ، وبين أنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرهاوأ
مفتقرة للنية  ةن العبادة المحضفي  أ نلا يختلفوكغسل النجاسة فانهم  ،المعنى

  .)4( والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة الى النية
فمن قال  لى اختلافهم في مفهوم المخالفة،ف الفقهاء في هذا الحكم يرجع إتلاواخ

فلا  بحجية مفهوم المخالفة وهم جمهور العلماء قال باشتراط النية في الوسائل،
لا بها، ومن لم يقل بمفهوم المخالفة وهم الحنفية لا يشترط النية يصح الوضوء إ

تأثر هذا الحكم باختلاف نظرة  قدو ،في الوسائل وقال بصحة الوضوء بدون نية
   .)5( به خذالأو مفهوم المخالفةلالفقهاء 

  :نية الصومالمسألة الثانية : حكم تبييت 
قبل الشروع في ذكر تفاصيل هذا الحكم لابد من تعريف الصوم وبيان مشروعيته 

 وحكمه، وذلك فيما يلي:
    .)6( هو مطلق الإمساك :الصوم لغة

خصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص مساك مإهو :  وفي الشرع
  . )7( الصوم عن المفطرات نهاراً مع النيةوهو أيضاً 

  والصوم الشرعي منه واجب، ومنه مندوب إليه، والواجب ثلاث أقسام:

                                                
  . 5ة الآیةسورة البین -  1
ابن رشد ،  22، ص  1، والقیرواني ، متن الرسالة ، مرجع سابق ، ج38- 36، ص  1انظر : الشربیني ، الإقناع، مرجع سابق ،ج -  2

  .142،ص  1، والمرداوي ، الانصاف ، مرجع سابق ،ج11،ص1بدایة المجتھد ، مرجع سابق ،ج
نحقیق : محمد شباه والنظائر ، الأ نجیم،إبراھیم بن محمد بن بن ین الدین ز .و17،ص1الكاساني ،بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،ج -  3

  .20صم،  1983دار الفكر،دمشق ،سوریا ، ،1،ج1مطیع الحافظ ط
  .8، ص 1ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق ، ج ، و35،ص  1ابن نجیم ، الأشباه والنظائر ، مرجع سابق ،ج -  4
  من البحث..  111-   91 انظر: صفحة -  5
 .19، ص1المصباح المنیر، مرجع سابق، ج المقري، -  6
 ، م1980-ھـ 1400 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1ج، 1البدایة في شرح الھدایة، ط انظر: محمود بن أحمد العیني، -  7

  .243، ص  3، والمرداوي ،الإنصاف ،مرجع سابق ،ج597ص
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وهو صوم شهر رمضان بعينه، ومنه ما يجب لعلة،  ،منه ما يجب للزمان نفسه
  وهو صيام  ،على نفسهوهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان 

   .)1( النذر
  والإجماع. ،والسنة ،باوالدليل على فرضية صوم رمضان الكت

M  <  ;       :    9  8  7       6  5  فأما الكتاب : فقوله تعالى:   4  3
  A  @  ?   >  =L )2(   

:(بني الإسلام على خمسٍ على أن ) عليه الصلاة والسلام(أما السنة: ففي قوله 
  .)3( االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) يوحد

  ،)4( وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك
إذا لم  ،الصحيح ،الحاضر،العاقل ،ويجب الصوم وجوباً غير مخير على البالغ 

  .)5(تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء
 فهوم المخالفة في حكم تبييت نية الصوم :الاستدلال بم

  :)االله عليه وسلم صلى(الأصل فيه قوله
   .)6(لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له) (من

الصيام من الليل ودل مفهومه  عدم صحة صوم من لم ينو على حديثدل منطوق ال
وهذا الحكم مبني على ، المخالف على صحة صوم من نوى الصيام من الليل

نتفاء الشرط وهوعدم اهوم الشرط ، فينتفي الحكم وهو عدم صحة الصوم  بمف
   .)7( فيثبت النقيض وهو صحة الصوم ؛تبييت النية

  أقوال الفقهاء في حكم تبييت نية الصوم: 
أجمع الفقهاء على أنه لا يصح الصوم إلا بنية إجماعاً فرضاً كان كصيام رمضان 

فافتقر إلى  ،لأنه عبادة محضة فارة ،أو تطوعاً ؛، أو النزر والكفي أدائه أو أقضائه

                                                
  .292،ص1ھد ونھایة المقتصد، جبدایة المجت ابن رشد، -  1
  .183سورة البقرة الآیة  -  2
  .34،ص120حدیث رقم  بني الإسلام على خمس،)صلى الله علیھ وسلم (مسلم ،الجامع الصحیح، كتاب الإیمان ، باب قول النبي  -  3
،  1ھایة المقتصد ، مرجع سابق ،ج، وابن رشد ، بدایة المجتھد ون 75، ص  2.انظر : الكساني ، بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ج 4

  243، ص 3، والمرداوي ، الانصاف ، مرجع سایق ج 234، ص  1والشربیني ، الإقناع ، مرجع سابق ، ج 237ص 
  .619، ص2الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج ،يوھبة الزحیل -  5
  .221،ص4،ج8293أكل ولم یشرب، حدیث رقمالسنن الكبرى، كتاب الحج، باب من رأى إعادة صومھ وإن لم ی البیھقي، -  6
  من البحث. 130صفحة انظر:  -  7
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 نيةإشتراط  ، غير أنهم اختلفوا في)1(النية كالصلاة، والعبادة لا تقبل إلا بالنية
اعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح شرطاً وهي عند  :الصوم

 جلا يحتا وقال بعض من الفقهاء : .)2( الشافعية ركن كالإمساك عن المفطرات
رمضان إلى نية ، إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضاً، أو 

  مسافراً ،فيرد الصوم.
والسبب في اختلافهم، الاحتمال المتطرق إلى الصوم ، هل هو عبادة معقولة 
المعنى، أو غير معقولة المعنى، فمن رأى أنها عبادة غير معقولة المعنى، أوجب 

  .)3( معقولة المعنى، قال قد حصل المعنى إذا صام و إن لم ينوالنية ومن رأى أنها 
  :وقت النيةاختلفوا أيضاً في و

  ذهب الجمهور( أحمد ومالك والشافعي) إلى اشتراط النية من الليل.
، ولا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل  ،قال مالك: لا صيام إلا لمن يبيته

أو نذر إلا في أول يوم منه، إذا ، فرض  وليس عليه التبييت في صوم التتابع في
فجاز كما لو  ؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم ؛ نوى صوم جميعه

  .)4(لبلغه    نوى كل يوم
ولا كفارة  ،نذرلاوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان، ووقال الشافعي: لايج

صوم كل يوم عبادة لأن  ؛ إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر، ولا بد للتبييت لكل يوم،
  . )5( ويصح النفل بنية قبل الزوال ، مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم

:(من لم يجمع الصيام قبل  )صلى االله عليه وسلم (احتج هؤلاء على مذهبهم بقوله
  .)6( طلوع الفجر فلا صيام له)

ه النية وإن لم ينو حتى أصبح أجزت  ،وقال أبو حنيفة: يجوز الصوم بنية من الليل
ويشترط لكل يوم نيه  ،ما بينه وبين الزوال، ويجوز صوم التطوع بنية من النهار

  .)7(على حده.
                                                

  .17،ص 3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج - 1
، ووھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، مرجع سابق ،  283ص ،1ج ، ھایة المقتصد، مرجع سابقابن رشد، بدایة المجتھد ون -  2
  .618، ص  2ج
  .292 ص ،1،ج المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابقابن رشد، بدایة  -  3
،دار الغرب الإسلامي، 2، ج1النوادر والزیادات، تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو،طالقیرواني، عبد الله بن عبد الرحمن أبي زید -  4

  .13بیروت،(د.ت)،ص
  .236،ص1قناع ، مرجع سابق، جني، الإو الشربی، 397،ص3ر،مرجع سابق، جالحسن الماوردي،  الحاوي الكبی انظر: أبو -  5
   .116، ص 2، ج 2641:حدیث رقم ،ذ لك صة في فباب ذكر اختلاف الناقلین لخبر خ كتاب الصیام،سنن النسائي الكبرى، النسائي، -  6
  .85، ص 2، و الكاساني، بدائع الصنائع ،مرجع سابق ،ج598، ص 3ج العیني، البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق ، انظر: -  7
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:(إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه، )صلى االله عليه وسلم(واحتج على مذهبه بقوله  
  . )1(ومن لم يأكل فليصم)

لذي شرع وهى أن تكون معينة لخصوص الصوم ا :تعيين النية فيوكذلك اختلفوا 
  . فيه

أن يعتقد أنه يصوم غداً وهو  ،يجب تعيين النية في الصوم الواجب :قال الجمهور
ن لأ ؛، فلا يجزئ نية الصوم المطلق أو نذره ،أو كفارته، أو قضائه  ،رمضان

 لوات الخمس،لى وقت، فوجب التعيين في نيتها كالصإالصوم عبادة مضافة 
  .)2( ه لم يجزه عن واحد منهمن نوى في رمضان صيام غيرإو ،والقضاء

 ،وقول أبو حنيفة: لو نوى في رمضان الصوم أو نوى نفلاً وقع عن رمضان
لأنه فرض مستحق في زمن يبينه، فلا يجب تعيين  ؛ وصح صومه إذا كان مقيماً

   .)3( النية
والسبب في ذلك النصوص  الصوم،لم يختلف العلماء في جواز تقديم النية في و

صلى االله عليه (كقوله  الليل،ة على أن محل النية في الصوم هو الصريحة الدال
وأن اشتراط مقارنة النية .)4( (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) :) وسلم

  وحرج شديد. ،لأول الصوم فيه مشقة بالغة
أن أول الصوم يأتي في وقت غفلة من الناس، ولعسر ،ووجه المشقة والحرج  

   )5(وم وهو الفجر.مراقبة أول الص
أن لمفهوم المخالفة أثر فى اختلاف ، من خلال الأقوال والأدلة السابقة يتضح     

 ، فمن قال بمفهوم المخالفة وهم الجمهور الفقهاء في هذا الحكم لاختلافهم فيه ،
 ،ومن لم يقل به وهم الحنفية ،ويجب تعيينه ،لا بنية من الليلإلا يصح الصوم  :قال
وهذه الأحكام مبنية  )6(،هتعيينولا يجب  ،لصوم ولو لم ينو حتى الصبحيصح ا :قال

 .)7( على اختلاف نظرتهم في حجية مفهوم المخالفة
                                                

ً ،حدیث رقم  -  1   . 679، ص2، ج1824البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنھار صوما
  .498، ص 2،ج خیرة، مرجع سابقذال القرافي، و 621، ص2الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، جوھبة الزحیلي،  -  2
  .609، ص  3بق ، جالعیني ، البنایة في شرح الھدایة ، مرجع سا انظر: -  3
، 4،ج 2331النسائي ،المجتبى من السنن (سنن النسائي) ، كتاب الصیام ، باب ذكر اختلاف  الناقلین لخبر حفصة ،  حدیث رقم  -  4

  .196 ص 
،  م1981- ھـ1401، مكتبة الفلاح، الكویت، 1، ج1، مقاصد المكلفین فیما یتعبد بھ لرب العالمین، ط انظر: عمر سلیمان الأشقر - 5

 .617،ص2ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج 170ص
  .85، ص 2، و الكاساني، بدائع الصنائع ، مرجع سابق، ج598، ص3ج العیني، البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، انظر: - 6
  من البحث. 95 –80انظر : صفحة  -  7
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  المسألة الثالثة : حكم صوم يوم الشك :
يوم الشك هو الأخير من شهر شعبان الذي يحتمل أنه من أول رمضان وآخر 

   .)1(  شعبان
  أو بإكمال شعبان ، السماء صحوا  تإذا كان ويجب صوم رمضان إما برؤية هلاله

(صوموا لرؤيته ) : صلى االله عليه وسلم(ثلاثين يوماً إذا وجد غيم أو غبار، لقوله
   .)2(وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )

  حكم صوم يوم الشك : فيالاستدلال بمفهوم المخالفة 
  )My   x  w  v  uz      ºL )3  قوله تعالى:

وجه الدلالة: يفيد منطوق النص وجوب الصوم على من رأى الشهر وعلم به، 
  ويفيد مفهومه المخالف على عدم وجوبه على من لم يشهده أو يعلم به. 

  .)4( نتفاء شرطهاوهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط فينتفي هذا الحكم ب
  أقوال العلماء في صوم يوم الشك:

  :ةقهاء في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثتتردد أقوال الف 
وتكفي رؤية العدل  ،مذهب الحنفية : رؤية جمع عظيم إذا كانت السماء صحواً

وعند المالكية لا بد من رؤية عدلين أو أكثر، وتكفي  ، الواحد في حال الغيم ونحوه
  رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لا يهتم بأمر الهلال.

 ،ولو مستور الحال عند الشافعية ،وعند الشافعية والحنابلة: تكفي رؤية عدل واحد 
  ولا يكفي المستور عند الحنابلة، سواء كانت السماء صحية أم لا.

ويوحد الصوم بين المسلمين ولا عبرة باختلاف المطالع عند الجمهور، وعند 
قمر يين مسافات بعيدة، الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع ال

  .)5( ولا عبرة في الأصح بهذا القول، ولا يعتبر قول المنجمين بالإجماع

                                                
 .613،ص3البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج العیني، - 1
 .588، ص4، ج1909البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب الصیام، باب الطبیب للجمعة، حدیث رقم - 2
 .185سورة البقرة الآیة   - 3
  من البحث . 130انظر : صفحة  -  4
ھـ 1416لبنان،،دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ج 1طانظر: إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي،  - 5
محمد خلیل  اعتنى بھ:، ، و شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج329م ص1995- 

الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع  وھبة الزحیلي، ، و619- 617ص، م1997 - ھـ 1418، دار المعرفة بیروت، لبنان،  1ج،1عیثاني،ط
 .613، ص3البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق،ج العیني، ، و605-  598، ص2سابق، ج
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اختلفوا في صيام يوم الشك على عدة أقوال يمكن إجمالها في القولين وكذلك    
  التاليين:

كان قبله فرض ، أو نفل أو  أحدهما: ما ذهب إليه الشافعي أن صومه مكروه سواء
مه، فلا يكره له، وأو يوافق يوماً كان يص ، إلا أن يصله بما قبله،  ركفارة ، أو نز

  .)1( والحنفية ،والشافعية ،، وأكثر المالكية)رضي االله عنهما (وبه قال عمر وعلي
   )2(واستدلوا على مذهبهم  بحديث: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)

مضان بصوم يوم ولا يومين إلا :(لا تقدموا ر)صلى االله عليه وسلم(قوله بوكذلك 
لأن بالوصل  ؛ ويستثنى ما إذا وصله بما قبله )3(رجل كان يصوم صوماً فليصمه)

ر أو قضاء ، ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن عذينتفي قصد التحري لرمضان
  .)4( مسارعة إلى براءة الذمة

  القول الثاني:
قال أبو حنيفة وأحمد بن في الجملة على اختلاف مذاهبهم فيه، وبه  هيجوز صيام

  و استدلوا:، حنبل في رواية
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لإن أصوم يوماً من شعبان  روى ماب

أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان، فقد اختار صومه واستحبه، وقد روى 
جواز أن عن ابن عمر أنه كان يتقدم الصيام بيوم. قالوا: ولما فيه من الاحتياط ل

  .)5( يكون من رمضان
من الأقوال والأدلة السابقة يتضح أثر مفهوم المخالفة في هذا الحكم، فمن قال 

ومن لم يقل ، ،قال بكراهة صوم يوم الشك جمهور الفقهاءبالمفهوم المخالف وهم 
به وهم الحنفية ، قال بجواز صومه، فقد اختلف الحكم في هذه المسألة لاختلافهم 

  .)6(لمخالفة أخذاً ومنعاًفي مفهوم ا

                                                
 العیني، ، و410- 409، ص3مرجع سابق، ج الماوردي، الحاوي الكبیر، ، و111، ص2الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج انظر: - 1

 .6ص، 2النوادر والزیادات، مرجع سابق، ج،القیرواني  ، و613، ص3البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج
، ص  4، ج 7741البیھقي ،سنن البیھقي الكبرى ، كتاب الصیام ، باب النھي عن استقبال شھر رمضان بصوم یوم ، حدیث رقم  -  2

208. 
 .125،ص3،ج2570الجامع الصحیح، كتاب الصیام، باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین، حدیث رقم مسلم، -  3
دار ،1(د.ط) ، جفایة الاخیار في حل غایة الاختصار، تحقیق: كامل محمد محمد عویضة، ك ،يأبو بكر محمد الحسیني، الحصن  - 4

دار الكتب العلمیة،  ،1ج، 1، المدونة الكبرى، الأصبحي،طمالك  الإمام، و291م، ص2001- ھـ 1422نان،بالكتب العلمیة، بیروت، ل
 .274م، ص1994- ھـ 1415بیروت، لبنان، 

  .501، ص2القرافي، الزخیرة، مرجع سابق، ج ، و410ص ،3مرجع سابق،ج الحاوي الكبیر، ، الماوردي - 5
 من البحث. 95 - 80انظر: صفحة - 6
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  المسألة الرابعة: حكم صوم المريض والمسافر:

   )MO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  EP    gL )1  قوله تعالى: :الدليل
يعني تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر، فعليه 

   .)2( نيام شهر رمضاصيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أ
عتدال الطبيعي ه المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاوالمريض: من أقام ب

وهو معنى يوجب تغيير الطبيعة ،  )3(فشل بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو
  إلى الفساد.

   .)4( صل فيه بعد في المسافةف: عن خروج يتكلف فيه وي والسفر عبارة 
  الفة في حكم صوم المريض والمسافر:الاستدلال بمفهوم المخ

   MO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  EP    gL  قوله تعالى :

 ،والقضاء في أيام أخر ،والمسافر ،أفاد منطوق النص جواز الفطر للمريض       
وهذا الحكم مبني ، والمقيم ، وأفاد مفهومه المخالف وجوب الصوم على الصحيح 

، بصيغة (من)، فتعليق الحكم وهو جواز الفطر على شرط على مفهوم الشرط 
وهو وجوب  ، فيثبت نقيضه ؛ وهو المرض والسفر، ينتفي بانتفاء ذلك الشرط

  .)5(الصوم على الصحيح المقيم
  اختلف الفقهاء في السفر والمرض المبيح للفطر:

  : قال أهل الظاهر: في قوله تعالى
 MM   L  K  J    I  H    G      F  E  O  NP    gL تعالى الأسفار كلها عم، 

: (ليس من البر (صلى االله عليه وسل)ولم يخص سفراً من سفر، واستدلوا بقوله
لقولهم في ذلك، وما نعلم مريضا لا حرج ؛ وكذلك المرض ، )6(الصوم في السفر)

   .)7( عليه في الصوم
  وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر:

                                                
  .184سورة البقرة الآیة   - 1
  .457، ص3جامع البیان، مرجع سابق، ج الطبري، - 2
 .160، ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج - 3
 .644و 641، ص2مرجع سابق،ج وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، - 4
 .172،ص1مرجع سابق،ج ثر الاختلاف في القواعد الاصولیة،أ سعید الخن،  ،189،ص 2الكلوذاني ،التمھید ، مرجع سابق،ج - 5
البخاري ، الجامع الصحیح المختصر، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم، لمن ظلل علیھ واشتد الحر، حدیث  - 6

 .687، 2،ج1844رقم
  .249و 243، ص6انظر: ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ج - 7
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أو يخاف ، أو يخاف الهلاك منه إن صام ، معه الصوم مشقة شديدة هو الذي يشق 
بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء فإن لم يتضرر الصائم بالصوم لم يبح له 

   )2( Mx      w  v  u    ty       ¡L  لقوله تعالى:  )1(الفطر
ى مشقة وذهبوا إلى أن السفر المبيح للفطر هو السفر الطويل المباح الذي يؤدي إل

 89الي بحو قُدرت وذلك لمسافة ، الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية ، في الغالب
إذ لايباح له الفطر بالشروع في  ند الجمهور السفر قبل طلوع الفجر؛شرط عكم، وي

لأنه الأصل،  فإذا  ؛السفر بعد ما أصبح صائماً تغليباً لحكم الحضر على السفر
  .)3( له الإفطار وعليه القضاءشرع بالسفر قبل طلوع الفجر جاز 

ن وإ .)4( قال مالك: من صام في سفر وأفطر متعمداً من غير عذر فعليه الكفارة
رجلاً أصبح في حضر رمضان صائماً ثم سافر فأفطر ليس عليه إلا قضاء اليوم، 
والفرق أن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافراً فصار من أهل الفطر، 

في أن يفطر وأن يصوم فاختار الصيام، وترك الرخصة  والمسافر كان مخيراً
  . )5( صار من أهل الصيام فإن أفطر كان عليه ما على أهل الصيام من كفارة

هل يجزيه صومه عن  ، واختلفوا في صوم المريض والمسافر  في رمضان
  فرضه أم لا؟

ى أنه . وذهب أهل الظاهر إل)6(ذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزاه
  . )7(وأن فرضه هو أيام آخر ، لا يجزيه

  :والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى
  MO  N  M   L  K  J    I   H    G     F  EP    gL )8(   

                                                
- 261ص مرجع سابق ،6المجموع ، ج ، و محي الدین بن شرف النووي ،639،ص1مغنى المحتاج، مرجع سابق،ج الشربیني، - 1

، ووھبة 35، ص2والزیادات، مرجع سابق،ج النوادر ، والقیرواني،686، ص3، والبنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق،ج262
 .646، ص2الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج

 .195سورة البقرة الأیة  - 2
، ومعنى المحتاج، 91، ص2ابن قدامة، المغنى ، مرجع سابق، ج و-، 143،ص1الإختیار، مرجع سابق، ج انظر الموصلي، - 3

الإمام مالك، المدونة،  ، و41،ص2وأدلتھ، مرجع سابق،ج، ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي 240، ص1الشربیني، مرجع سابق،ج
  .297، ص1نھایة المقتصد، مرجع سابق، ج بدایة المجتھد و ابن رشد، ، و273 -272، ص1مرجع سابق،ج

  .515، ص2الذخیرة، مرجع سابق، ج القرافي، - 4
   .272، ص1الإمام مالك، المدونة، مرجع سابق، ج - 5
 .272، ص1الإمام مالك، المدونة، مرجع سابق،ج ، و640، ص1تاج، مرجع سابق،جانظر: الشربیني، مغنى المح - 6
 .257، ص6ابن حزم،  المحلى، مرجع سابق، ج انظر: - 7
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وف أصلاً، وبين المجاز فيكون التقدير فأفطر بين الحقيقية فلا يكون هناك محذ
فرض المسافر من أيام أخر، فعدة من أيام أخر ، فمن حمل الآية على الحقيقة قال: 

  ومن قدر فأفطر قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر.
 صلى االله احتج الجمهور: بما ثبت من حديث أنس قال:(كنا نسافر مع رسول االله

   )1(ولا المفطر على الصائم) ،عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر
  )صلى االله عليه وسلم(عباس أن رسول االله  واحتج أهل الظاهر، بما ثبت عن ابن

، ثم أفطر فأفطر )2((خرج إلى مكة يوم الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد 
  .)4) (3( الناس)

يتبين مما سبق أن الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة له أثر واضح في    
فهم في بناء على اختلا، صوم المريض والمسافر  حكم اختلاف الفقهاء في هذا

  .)5(حجية مفهوم المخالفة 
  التطبيق الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره على أحكام الاعتكاف : :الفرع الثاني

  حكم الاعتكاف في غير المساجد:
وأثر مفهوم المخالفة  ،وآراء الفقهاء فيه، قبل الشروع في بيان حكم الاعتكاف 

والعلاقة بينه وبين  ، وتوضيح الهدف منه ،لابد من تعريف الاعتكاف ،عليه
  الصوم.

ويعكف عكفاً وعكوفاً أقبل عليه  ، الاعتكاف لغة: عكف على الشيء يعكف 
   .)6( وقيل أقام ، مواظباً لا يصرف عنه وجهه

وهو بالجملة والنية ،  )7(وشرعاً: هو الإقامة في المسجد واللبث فيه مع الصوم
صوص، يشتمل على عمل مخصوص، في موضع مخصوص، وفي زمان مخ

   .)8( بشروط مخصوصة، وتروك مخصوصة

                                                
البخاري، الجامع الصحیح المختصر، كتاب الصوم، باب لم یعب أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم بعضھم بعض في الصوم  - 1

 .687، ص2، ج1845فطار، حدیث رقموالإ
 .98، ص9الكدید:(ماء بین الحرمین) وقیل بین عسفان وقدیر، انظر: الزبیدي، تاج العروس، مرجع سابق،ج - 2
  .686، ص2، ج184البخاري، الجامع الصحیح المختصر، كتاب الصوم، باب إذا صام أیام من رمضان ثم سافر، حدیث رم، - 3
  .295، ص1د ونھایة المقتصد، مرجع سابق،جابن رشد، بدایة المجتھ - 4
  من البحث. 95- 80انظر صفحة   -  5
 .255،ص9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج - 6
 .347ھـ ، ص1313، دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة،1، ج1انظر: فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، تبیین الحقائق شرح،ط - 7
 .312، ص1ھایة المقتصد، مرجع سابق،جابن رشد، بدایة المجتھد ون - 8
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كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً مع  ،وقيل هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً بصوم
   .)1( ليلته فأكثر للعبادة بنية

رف أيضاً بأنه لزوم المسجد لطاعة االله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل وع
  .)2( ولو مميزاً طاهراً مما يوجب غسلاً

  مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.وهو 
   )M  Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L )3  فالكتاب: لقوله تعالى: 

والسنة: ماورد أن ( النبي صلى االله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من 
  .)4(ثم اعتكف أزواجه من بعده) ،رمضان حتى توفاه االله عز وجل

  .)5( وأجمع العلماء على مشروعيته

نقطاع إلى العبادة في ، والاوالإقبال ،والهدف منه: صفاء القلب بمراقبة الرب
  أوقات الفراغ، متجرداً لها، والله تعالى من شواغل الدنيا وأعمالها.

   )6(وأركانه: مسجد، ولبث، ونية ، ومعتكف. 
  .)7(الاعتكاف من لوازم الصومأن  العلاقة  بين الاعتكاف و الصوم:و

واحتجوا  ،بو حنيفة ومالك وأحمد) : لا يصح الاعتكاف إلا بصومقال الجمهور( أ
أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:(لا اعتكاف  )رضى االله عنها(بما روته عائشة 

وقالوا: إن االله ذكر الاعتكاف مع الصيام في  )9(وقوله(اعتكف وصم) )8(إلا بصيام)
فدل على أنه لا ؛  )Z  Y  X[\   ( )10   ) إلى قوله:(وكُلُوا واشربواقوله:(

   .)12( والصوم من شرطه خلافاً  للشافعي )11(اعتكاف إلا بصيام
                                                

وھبة الزحیلي، الفقھ  ، و156، المكتبة الثقافیة، (د. ت)،ص1صالح عبد السمیع الآبي الأزھري، جواھر الإكلیل،(د.ط)، ج انظر: - 1
 .693، ص2الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج

الإنصاف في معرفة  رداوي علاء الدین أبو الحسن،علي بن سلیمان الم، و 122،ص3انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج - 2
محمد بن  ، و358،ص (د.ت)،، بیروت ، دار احیاء التراث العربي  3ج الراجح من الخلاف، تحقیق : محمد حامد الفقي ،( د.ط)،

ھـ 1418روت، دار الكتب العلمیة، بی 3مفلح، المقدسي، الفروع وتصحیح الفروع، تحقیق: أبو الزھراء حازم القاضي،(د.ط)، ج
 .109،ص
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 .830،ص2،ج1172مسلم، صحیح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حدیث رقم - 4

 .298، ص1انظر: الحصني، كفایة الأخیار، مرجع سابق،ج 5-
 ، و539، ص2الذخیرة، مرجع سابق، ج القرافي، ،و694،ص2انظر: وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج - 6

 .659،ص1مغنى المحتاج، مرجع سابق،ج الشربیني، ، و348،ص1تبیین الحقائق، مرجع سابق،ج الذیلعي،
 .236، ص1البحر المدید، مرجع سابق، ج ابن عجیبة، - 7
 .453،ص3،ج1122رقم  الإمام مالك، موطأ مالك، كتاب الاعتكاف، باب ما لا یجوز الاعتكاف إلا بھ، حدیث - 8
 .311،ص2،ج2476سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب المعتكف یعود المریض، حدیث رقم أبو داود، - 9

 .187سورة البقرة الآیة - 10
  .215،ص1روائع البیان، مرجع سابق، ج الصابوني، انظر: - 11
 .566،ص1التلمساني، مفتاح الوصول، مرجع سابق، ج انظر:- 12
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  الاستدلال بمفهوم المخالفة في حكم الاعتكاف في غير المساجد:

   )M [  Z  Y  X  W  V\     jL )1 قوله تعالى:الأصل فيه 
ويفهم  ،ساجدأفاد منطوق النص: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في الم

  .)2(منه بدليل الخطاب جواز مباشرتهن حال الاعتكاف في غير المساجد
  .)3( نتفائهاوهذا الحكم مبني على مفهوم المكان ، فتقييد الحكم بمكان ينتفي ب

  أقوال الفقهاء في حكم الاعتكاف في غير المساجد:
  اختلف الفقهاء فيه على قولين :

في غير المساجد على خلاف بينهم في أوصافه القول الأول: عدم جواز الاعتكاف 
  والحنابلة. ،والشافعية ،وجمهور المالكية،وهذا مذهب الحنفية  ،وشروطه

قول الحنفية في ذلك: أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، وأن 
فإنه  ،ويصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة ،كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم

ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد جماعة،  ،يعتكف فيه
   .)4(  والمراد من بيتها هو المكان المتعين للصلاة

قول المالكية: الاعتكاف عام في كل مسجد وقال مالك: والأمر الذي لا خلاف فيه 
أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ويجوز أن يعتكف في 

جد التي لا تجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد المسا
التي تجمع فيها الجمع، ولا تعتكف المرأة في بيتها وأن المرأة والرجل فيه 

   .)5(سواء

                                                
  .187 سورة البقرة الآیة - 1
 .277،ص2البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج العیني، - 2
  من البحث. 143فحة انظر: ص- 3
- 746، ص3العیني، البنایة  في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج ، و350- 349، ص1الزیلعي،  تبیین الحقائق، مرجع سابق، ج انظر:- 4

دار القرآن والعلوم الإسلامیة،  ،2ج(د.ط)،  : أبو الوفاء الأفقاني،محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، المبسوط، تحقیق ، و747
 .  113،ص2الكاساني ،بدائع الصنائع ، مرجع سابق، ج ، و274،ص (د.ت)كراتشي،

عبد الوھاب على بن  ، و535، ص2مرجع سابق،جالذخیرة، ، القرافي ، و298،ص1الإمام مالك، المدونة، مرجع سابق،ج انظر: - 5
دار الكتب ،1ج، 1المعونة على مذھب عالم المدینة، مالك بن أنس، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي،ط نصر المالكي،

 .308م،ص1998 -ھـ 1418روت، لبنان، یب العلمیة،
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قول الشافعية: يصح الاعتكاف في المسجد، والجامع أولى، والمسجد الجامع ما تقام 
لأن  جد بيتها، المعتزل المهيأ للصلاة ؛ة في مسبه الجمعة، ولا يصح اعتكاف المرأ

   .)1( من صح اعتكافه في المسجد لا يصح اعتكافه في غير المسجد كالرجل
وقول الحنابلة: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام الجماعة فيه 

يه واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام ف ، لأن الجماعة واجبة ؛ وإنما اشترط ذلك
 ،وإما خروجه إليها ،الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة

وذلك مناف للاعتكاف، وللمرأة أن  ،فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه
لأنها غير واجبة عليها،  ؛ تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه

، وج لزوجته شرط عند الحنفية وإذن الز )2(وليس لها الاعتكاف في بيتها
والحنابلة، فلا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ولو كان اعتكافاً  ،والشافعية

  .)3( منذوراً، ورأي المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم
M   X  W :استدل القائلون باشتراط المسجد للاعتكاف بقوله تعالى   V

[  Z  Y\     jL)4( بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم  تعالى وصفهم
فدل أن مكان الاعتكاف هو  ، يباشروا الجماع في المساجد لينهوا عن الجماع فيها

لأن النص مطلق، ولو صح ؛ والتطوع  ،المسجد ويستوي فيه الاعتكاف الواجب
محرمة في الاعتكاف في غيرها، لم يختص بتحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة 

   .)5( الاعتكاف مطلقاً
 )صلى االله عليه (قالت:( أن كان رسول االله )رضى االله عنها(وفي حديث عائشة 

وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ، وسلم ليدخلْ إلي رأسه وهو في المسجد، فأرجله 
ولأنه معلوم وقوع الحاجة فلا بد من الخروج في تقضيتها ؛ )6(إذا كان معتكفاً)

                                                
مغنى  ،الشربیني ، و351،ص1الشیرازي، المھذب، مرجع سابق، ج ، و265، ص2انظر: الإمام الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج-  1

محي الدین یحي بن شرف النووي،  ، و485،ص3الماوردي،الحاوي الكبیر ، مرجع سابق،ج ، و606،ص1المحتاج، مرجع سابق، ج
م، 2005 - ھـ 1426،دار المنھاج، لبنان، بیروت، 1، ج21منھاج الطالبین وعمدة المفتین، عنى بھ: محمد محمد طاھر شیعان، ط

 .187ص
تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن لكافي ، عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة ، ا، و 129- 127،ص3جالمغنى، مرجع سابق،  ابن قدامة، - 2

 ، و برھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي،268،ص2ج، دار ھجر ، مصر، بعة الأولىطالتركي ، ال
- ھـ1418دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،، 3ج، 1شافعي،طالمبدع شرح المقنع، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل ال

 .64م،ص1997
 .7ـ 6،ص.2وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج - 3
 .187سورة البقرة الآیة  - 4
 الكبیرعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة وآخرون، المقنع والشرح  ، و113، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج - 5
 .576ھـ، ،ص1415ھجر للطباعة، الجیزة، 7ج، 1نصاف، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،طالإو
  من البحث. 177صفحة  الحدیث سبق تخریجھ - 6
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إذ غالب أحوال ؛ ولأنه خرج مخرج  الغالب ،  )1(ر الخروج لها مستثنىفيصي
   .)2( المعتكف يكون في المسجد، إلا أن المرأة  إنما تعتكف في مسجد بيتها

قل هذا القول عن محمد بن ونُ ،القول الثاني: عدم اشتراط المسجد لجواز الاعتكاف
 واستدل ابن لبابة على مذهبه: بقوله تعالى: ، وكذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة )3(لبابة

M [  Z  Y  X  W   V\     jL)4( ، يدل هذا النص على صحة
الاعتكاف في غير المسجد، وإن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا 

  اعتكف في المسجد.
وترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله ، وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد  

M [  Z  Y  X  W :تعالى   V\     jL  بين أن يكون له دليل
خطاب أم لا يكون له؟ فمن قال له دليل خطاب قال: لا اعتكاف إلا في المسجد، 
وأن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة. ومن قال ليس له دليل خطاب قال: 

  .)5( المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة
  م.حكمفهوم المخالفة في هذه ال نا يظهر أثروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .748، ص3البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج العیني، - 1
  .566ص ،1مفتاح الوصول، مرجع سابق،ج التلمساني، - 2
ً في الفقھ، لھ المنتخب في  - 3 ابن لبابة: ھو محمد بن یحي بن عمر بن لبابة، أبو عبد الله فقیھ مالكي أندلسي، من أھل قرطبة، كان إماما

علم، تاریخ: العلماء والرواة لل الأزدي، ھـ، انظر: عبد الله بن محمد بن یونس314سنة  بالإسكندریةھـ، وتوفي 225فقھ المالكیة ولد سنة 
،مرجع لإعلام ا ، والزركشي،306م، ص1998 - ھـ 1408، 2بالأندلس، تحقیق :عزت العطار الحسیني، مطبعة المدني، القاھرة، ج

 .136، ص7جسابق،
  .187سورة البقرة الآیة  - 4
  .136،ص2ج الذخیرة، مرجع سابق، القرافي، . و313، ص1تھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ججابن رشد ، بدایة الم انظر: - 5
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 

  الفقهية لمفهوم المخالفة وأثرها على أحكام الحج والعمرة التطبيقات
  المطلب الأول: مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الحج والعمرة.

ى أحكام الحج المطلب الثاني: التطبيق الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره عل
  والعمرة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



194 
 

  المطلب الأول
  مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الحج والعمرة

وفيما يلي بيان  ، كثير من مسائل الحج والعمرة تتعلق بقاعدة مفهوم المخالفة    
  والسنة النبوية: ، وذلك من خلال نصوص القرآن الكريم لبعض هذه المسائل،

  حصار في الحج والعمرة.ى: حكم الإالمسألة الأول
   )M¬  «     ª  ©   ̈ §®     õL )1  : قوله تعالى:الأصل فيه 
 ،فله أن يتحلل ،: أفاد منطوق النص أن من أحصر عن إتمام النسك وجه الدلالة

   .)2( وأفاد مفهومه المخالف أنه إذا لم يحصر فيجب عليه إتمام النسك
نتفاء ، ومقتضاه نفي جواز التحلل عند ا رطوهذا الحكم مبني على مفهوم الش

  ن).وذلك لتعلق الحكم بأداة الشرط (إ الحصر،
  المسألة الثانية: فدية الأذى وحكم حلق الرأس قبل محل الحلق 

    )M¬  «     ª  ©   ̈ §®  Ç  Æ  Å   ÄÈ       õL )3  :قوله تعالى الأصل فيه:
 ،كان مريضاً أو به أذى من رأسهيدل منطوق النص على : أن من  : وجه الدلالة

  وعليه الفدية بما شاء من صيام، أو صدقة أو نسك. ،جاز له أن يحلق
فلا  ،أو به أذى من رأسه ،ويدل مفهومه: المخالف على أن من لم يكن مريضاً

   .)4( يجوز له الحلق وهو محرم
 نتفاءاوهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط، ومقتضاه نفي جواز الحلق عند 

  المرض والأذى، وذلك لتعلق الحكم بأداة الشرط (من).
  المسألة الثالثة: حكم من رمى صيداً في الإحرام:

̄  ° M : قوله تعالى:الأصل فيه    ®±   ÑL )5(   

                                                
 . 196سورة البقرة الآیة - 1
عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب البصري، التفریع ،  ، و383و 373،ص3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،ج انظر: - 2

 ي،الإمام الشافع ، و351م ،ص1987-ھـ 1408 ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ج1طحسین بن سالم الدھماني، تحقیق:
 .395،ص4البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج العیني، ، و399، ص2الأم، مرجع سابق،ج

 .196سورة البقرة الآیة  - 3
 ، و312،ص1الإمام مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق،ج ، و758،ص1مغني المحتاج، مرجع سابق، ج انظر: الشربیني، - 4

، عالم الكتب، بیروت، 2،ج 1طقناع، تحقیق: محمد أمین الضناوي، ع عن متن الإمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القنا
دار المعرفة ،بیروت،  3جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، (د.ط)، زین الدین بن نجیم الحنفي، ، و261ص ،م1997- ھـ 1417لبنان،
 .13،ص(د.ت)

 .2سورة المائدة الآیة - 5
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والفراغ من  ،وجه الدلالة: يدل منطوق النص على جواز الصيد بعد التحلل
  الإحرام.

  .)1( لإحرامويدل مفهومه المخالف على حرمة الصيد حال ا
وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط، ومقتضاه نفي جواز الصيد عند نفي الحل 

 أي حرمة الصيد عند الإحرام، وذلك لتعلق الحكم بصيغة الشرط ، وثبوت نقيضه
  (إذا).

  والمسألة الرابعة: حكم الرفث والفسوق في الحج:
ولم  ،لبيت فلم يرفث(من أتى هذا ا) : صلى االله عليه وسلم (: قولهالأصل فيه 

   )2(رجع كما ولدته أمه) ،يفسق
ولم يفسق في الحج،  ، غفران ذنوب من لم يرفثالنص وجه الدلالة: أفاد منطوق 

وفسق في الحج، وهذا الحكم  ،وأفاد مفهومه المخالف عدم غفران ذنوب من رفث
وهو غفران الذنوب  ،ومقتضاه نفي الحكم ،مبني على مفهوم الشرط بصيغة(من)

فيثبت نقيض الحكم وهو عدم  ؛ فاء الشرط وهو عدم الرفث والفسوقنتاعند 
  غفران ذنوب من رفث وفسق في الحج.
  المسألة الخامسة: حكم الوقوف بعرفة:

فمن أدرك ليلة عرفة قبل  ،(الحج عرفة :) صلى االله عليه وسلم(قوله  الأصل فيه:
  .)3(طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه)

، ة: أفاد منطوق النص أن من أدرك ليلة عرفة من قبل طلوع الفجروجه الدلال
أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج  أدرك الحج ، وأفاد مفهومه المخالف

   .)4( وعليه حج قابل
ثبوت نقيض الحكم عند انتقاء وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط ومقتضاه 

                                                                                                                         الشروط.  

                                                
ابن قدامة، المغني،  ،و260،ص1قناع، مرجع سابق،جالإ الشربیني، ، و195،ص2ع سابق، جانظر الكاساني، بدائع الصنائع، مرج - 1

 .52،ص3البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج العیني، ، و287، ص3مرجع سابق، ج
   .983،ص2، ج1350صحیح مسلم، كتاب الحج، باب الحج والعمرة ویوم عرفة، حدیث رقم  مسلم، - 2
  .256،ص5،ج3016حدیث رقم  ن السنن، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة،المجتبى م النسائي، - 3
مكتبة  5ج، 2عبد الفتاح أبو عزة، ط انظر: نور الدین بن عبد الھادي أبو الحسن السندي، حاشیة السندي على النسائي، تحقیق: - 4

، 1مجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، جبدایة ال ابن رشد، ، و256م، ص1986 - ھـ 1406المطبوعات الإسلامیة، حلب، 
ابن الجلاب  ، و411، ص1المھذب، ط الشیرازي، ، و174، ص3وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج ، و286ص

  .350، ص1التفریع، مرجع سابق، ج
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وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة، فكل  ، ميع المسائل السابقة متعلقة بمفهوم الشرطج
ض هذا الحكم المذكور للمسكوت حكم مقيد بشرط ينتفي بانتفاء الشرط، فيثبت نقي

1(فهم من تعليق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط.عنه، وي(   
  : المسالة السادسة: حكم الحلق قبل بلوغ الهدي محله

́  Mµ  : قوله تعالى:الأصل فيه      ³  ²   ±  °  ̄¶     õL )2(   
بل بلوغ الهدي وجه الدلالة، يدل منطوق النص على نهي المحرم عن حلق رأسه ق

  الحرم.
ويدل مفهوم النص المخالف على جواز الحلق على المحرم بعد بلوغ الهدي الحرم 

   .)3( أيام النحر
حتى) حرف الانتهاء فتقييد الحكم وهو وهذا الحكم مبني على مفهوم الغاية بمدلول (

د هذه نتفاء ما جاء به الحكم بعاالنهي عن الحلق بغاية بلوغ الهدي محله، يدل على 
  وهو جواز الحلق على المحرم بعد بلوغ الهدي الحرم. ، الغاية وثبوت نقيضه

  :بالعمرة إلى الحج  المسألة السابعة: حكم المتمتع
MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  : قوله تعالى:الأصل فيه    Ì  Ë  Ê   ÉÔ     õL 
)4(.   

على كل من  صيام ، أو الهدي التمتع  وجه الدلالة: أفاد منطوق النص وجوب
ومه المخالف أن من لم يتمتع وأفاد مفه،  الحجتمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر 

، جعل آخر حرف(إلى) للغايةف ،)5(ولا صيام ، فلا هدي عليه،  بالعمرة إلى الحج
تعليق الحكم بالغاية يدل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية العمرة متصلاً بالحج ، و

  بصيغة (إذا ، من). ، وهذه المسألة تحتمل أيضاً مفهوم الشرط ونفيه عما عداه

                                                
ابن الأمیر الحاج، التقریر  و، 378، ص1السبكي، الإبھاج، مرجع سابق،ج ، و78، ص 3الآمدي، الأحكام، مرجع سابق،ج - 1

رفع الحاجب، مرجع  السبكي، ، و217، ص2نھایة السول، مرجع سابق،ج الآسنوي، ، و317،ص1والتحبیر، مرجع سابق،ج
، 2المستصفى، مرجع سابق، ج الغزالي، ، و762،ص2، مرجع سابق، جمختصر الروضةشرح  الطوفي، ، و535،ص3سابق،ج

،أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة،  الخنسعید  ، و722،ص1النصوص، مرجع سابق،جتفسیر  محمد أدیب صالح، ، و219ص
 .316،ص1مرجع سابق،ج

 196سورة البقرة الآیة  - 2
المرداوي الإنصاف  ،و343، ص1ابن الجلاب، التفریع، مرجع سابق،ج ، و36، ص3جامع البیان، مرجع سابق،ج انظر: الطبري، - 3

ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،  ،و 141ـ140،ص1موجع سابق،ج بدائع الصنائع،،  الكاساني،و39،ص4،مرجع سابق ،ج
 .352، ص1مرجع سابق،ج

 .196سورة البقرة الآیة  - 4
الشربیني، مغنى  ، و293، ص1الذخیرة، مرجع سابق،ج القرافي، ، و93، ص3الطبري، جامع البیان، مرجع سابق،ج انظر: - 5

 . 336، ص2ابن قدامة، الكافي ، مرجع سابق،ج ، و749، ص1المحتاج، مرجع سابق، ج
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  : : حكم التلبية المسألة الثامنة
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة أنه (:)صلى االله عليه وسلمفعل( :الأصل فيه

   .)1(العقبة)
إدامة التلبية حتى رمي جمرة العقبة،  ستحباباوجه الدلالة: يدل نص الحديث على 

 . )2(خالف على جواز قطع التلبية بعد رمي جمرة العقبةويدل مفهومه الم
حرف(حتى) للغاية فجعل آخر التلبية رمي جمرة العقبة والحكم ما بعد الغاية ف

  بخلاف ما قبلها.
وهو أحد أنواع مفهوم  ،ن جميع المسائل السابقة متعلقة بمفهوم الغايةإ       

واتها، يدل على أن حكم ما بعدها دالمخالفة، وتقييد الحكم بغاية ومده بأداة من أ
  .)3(بخلاف حكم ما قبلها، وغاية كل شيء مداه ومنتهاه

  : : حكم سفر المرأة للحج والعمرة المسألة التاسعة
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا  :) صلى االله عليه وسلم(: قولهالأصل فيه 

  .)4(يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)
  .بدون محرممنطوق الحديث  على نفي جواز سفر المرأة وجه الدلالة: يدل 

  .)5(ويدل المفهوم  المخالف إثبات جواز سفر المرأة مع محرم 
أحد  صيغة النفي والاستثناء (لا وإلا) ، وهووهذا الحكم مبني على مفهوم الحصر ب

و يدل على إثبات الحكم ،  فهم من صيغه الدلالة عليهوي، أنواع مفهوم المخالفة 
  .)6(المذكور ونفيه عما عداه

                                                
مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبیة حتى یشرع في رمي جمرة العقبة یوم النحر، حدیث رقم  - 1

 .931، ص2،ج1281
ابن مفلح، الفروع، مرجع و 2،546،ج ابق، مرجع س المبسوط الشیباني، ، و233، ص3الذخیرة، مرجع سابق، ج انظر: القرافي، - 2

  .461، ص3ابن قدامة، المغنى، مرجع سابق،ج ، و256، ص3سابق،ج
أمیر  ابن ، و776،ص1الشوكاني،إرشاد الفحول، مرجع سابق،ج ، و221، ص2ج، المستصفى، مرجع سابق انظر: الغزالي، - 3

الأصفھاني،بیان المختصر، و،104،ص3مرجع سابق،ج الرازي، المحصول، ،و317، ص1التحبیر، مرجع سابق،ج الحاج، التقریر و
 ، 221،ص2روضة الناظر، مرجع سابق،ج ابن قدامة، ، و101،ص3الآمدي، الأحكام، مرجع سابق،جو، 477،ص3ج
 .658، ص2،ج1763الجامع الصحیح المختصر، البخاري ، كتاب الحج، باب حج النساء، حدیث رقم  - 4
محمد بن محمد بن  ، و5،ص2تبیین الحقائق، مرجع سابق،ج الزیلعي، .، و230،ص2سابق،ج البھوتي، كشف القناع، مرجع انظر: - 5

ھـ 1418بیروت، لبنان،، رقمالأ، دا 1ج، 1محمد الغزالي، الوجیز في فقھ الإمام الشافعي، تحقیق: علي معوض وعادل عبد الموجود،ط
 .50ص م ،1997- 
جمع الجوامع،  السبكي، ، و221،ص2المستصفى، مرجع سابق، ج غزالي،ال ، و13،ص4حاشیة البناني، مرجع سابق،ج كي،السب - 6

 ، و108،ص3حكام، مرجع سابق،جالإ الأمدي، ، و50، ص4البحر المحیط، مرجع سابق،ج الزركشي، ،و24،ص1مرجع سابق،ج
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  : : حكم من عجز عن الهدي المسألة العاشرة
   :قوله تعالى :الأصل

 MÔ  ß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õà  ã   â  áä     õL )1(   
ى فلا يحل لشيء حرم منه حتى :(من كان منكم أهد)االله عليه وسلم(صلى قولهو 

البيت وبالصفا والمروة لم يكن منكم أهدى فليطف بومن  حجهيقضي 
 ،فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج ،ثم ليهل بالحج ،وليحلل،قصرولي

   .)2(وسبعة إذا رجع إلى أهله)
وجه الدلالة: أفاد منطوق الآية والحديث: أن من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة 

   .)3(وسبعة إذا رجع ، أيام في الحج
دم الزيادة والنقصان عن هذا العدد وهذا الحكم مبني على وأفاد المفهوم المخالف ع

مفهوم العدد، فتقييد الحكم بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه فلا تصح الزيادة ولا 
 النقصان في صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة بعد الرجوع، وهذه المسألة أيضاً

  تحتمل  مفهوم الشرط ،بصيغة (من).
  : شر: حكم وقت أداء الحجالمسألة الحادية ع 

  ) M#   "  !$    BL )4  : قوله تعالى:الأصل فيه 

وهي الأشهر  ، أفاد منطوق النص: تحديد زمان أداء فريضة الحج: وجه الدلالة
  المعلومة.

  .)5( وأفاد مفهومه المخالف على عدم جواز أداء الحج في غير هذا الزمان 

                                                                                                                                       
العدة، مرجع  أبو یعلى، ، و40،ص1بن الھمام، التحریر، مرجع سابق، ج ،و778، ص1الفحول، مرجع سابق،ج دارشإالشوكاني، 

 .366، ص1الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ج لالزحیلي، أصووھبة ، 208،ص1سابق،ج
 .196سورة البقرة الآیة  - 1
 .607،ص2،ج1606الجامع الصحیح، كتاب الحج، باب ساق البدن معھ، حدیث رقم البخاري، - 2
الموصلي،  ، و513،ص3صاف، مرجع سابق،جنالإ المرداوي، ، و189، ص2، جقانظر: الإمام الشافعي، الأم، مرجع ساب - 3

 .170، ص1ختیار، مرجع سابق،جالإ
 .197سورة البقرة الآیة  - 4
كشاف  البھوتي، ، و468،ص2مرجع سابق، ج،قناع  الإ الشربیني، ، و396،ص1انظر: ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج - 5

 .261،ص1مرجع سابق،ج ابن رشد ،بدایة المجتھد، ،و 405، ص2القناع ، مرجع سابق،ج
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نتفاء الأشهر المعلومة، وهذا الحكم انتفي بالحكم المقيد بزمان وهو أداء الحج ، يف
أنواع  ىحدإمبني على مفهوم الزمان الذي يندرج تحت مفهوم الصفة التي هي 

   .)1( مفهوم المخالفة
  المسألة الثانية عشر: حكم ذكر االله في المزدلفة

   )MT     S  R  Q  PU     _L )2  قوله تعالى: الأصل فيه :
أفاد منطوقه وجوب ذكر االله عند المشعر الحرام، وأفاد  وجه الدلالة: أن هذا النص

   .)3(مفهومه المخالف عدم جواز الغفلة عن ذكر االله عند المشعر الحرام
وهذا الحكم مبني على مفهوم المكان حيث ينتفي الحكم وهو وجوب ذكراالله بانتفاء  

تحت مفهوم  المكان وهو المشعر الحرام. ومفهوم المكان من المفاهيم التي تندرج 
  .  )4(الصفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 من البحث. 142 صفحةانظر:  - 1
 .  198سورة البقرة الآیة  - 2
، ،وابن رشد 29، ص2تبیین  الحقائق، مرجع سابق،ج الزیلعي، ، و135،ص2الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج انظر: - 3

 .445ص،3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،ج ، و280،ص1بدایة المجتھد، ،مرجع سابق، ج
  من البحث143 فةحص - 4
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  المطلب الثاني
  أحكام الحج والعمرة لفقهي لمفهوم المخالفة  وأثره فيالتطبيق ا

الفروع الفقهية  وم المخالفة بأنواعه أثر كبير فيمما سبق تبين أن لمفه      
 ،والتوضيح،فهما من العبادات التي تحتاج أحكامها للشرح  المتعلقة بالحج والعمرة،

وقبل بيان تفاصيل هذه الفروع، لابد  واختلاف الفقهاء فيها ،، لكثرة فروعها الفقهية
وفي مايلي تطبيق لبعض المسائل الفقهية  من بيان بعض الأحكام المتعلقة بها ،

  التي تفرعت عن الخلاف في هذه القاعدة الأصولية:
  م الحج:أحكا الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره فيالفرع الأول: التطبيق 

قبل الشروع في تفاصيل هذا الفرع لابد من تعريف الحج وبيان مشروعيته،  
  وحكمه.

وحججت ، حج إلينا فلان أي قدم ، وحجه يحجه حجاً قصده ، الحج لغة: القصد 
كثر القصد  وقيل: )1(ورجل محجوج أي مقصود،فلاناً واعتمدته أي قصدته 

  )2(لمعظم
  :واصطلاحاً

بيت، بصفة مخصوصة، من وقت مخصوص بشرائط : قصد مخصوص وهو الهو
  . )3(مخصوصة

  ب والسنة وإجماع المسلمين.اوحكمه واجب، وقد ثبت وجوب الحج بالكت
£  ¤  ¥M   : فقوله تعالى: أما الكتاب   ¢    ¡  �   ~  }  |¦    ¯L)4(.  
قلت يا رسول االله هل على  قالت :  )رضي االله عنها (: حديث عائشة وأما السنة

  .)5(ساء من جهاد( قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)الن
  .)6(: فلأن الأمة اجتمعت على فرضيته جماعوأما الإ

  ستطاعة.، والاوالحرية  ، والتكليف، وشروط وجوبه: الإسلام 

                                                
 .226،ص2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،ج - 1
 .459،ص5العروس، مرجع سابق،ج الزبیدي، تاج - 2
 .2،ص2تبیین الحقائق، مرجع سابق،ج الزیلعي، ، و3، ص4في شرح الھدایة، مرجع سابق،ج البنایة انظر: العیني، - 3
 .97سورة البقرة الآیة  - 4
 .118،ص2،ج2901نن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب الحج وجھاد النساء ، حدیث رقمس القزویني، - 5
 .118،ص2بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساني، - 6
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والسعي بين الصفا  ،وأركانه: الإحرام ، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت 
  والمروة.

 ،وركعتا الطواف ،وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة ،والتلبية ،اد: الإفر وسننه
  وطواف الوداع. ،والمبيت بمنى

والوجه والكفين من المرأة،  ،وتغطية الرأس من الرجل،ومحرماته: لبس المخيط 
والطيب، وقتل الصيد، وعقد  ،وترجيل الشعر بالدهن، وحلقه، وتقليم الأظافر

   .)1( الوطء، والنكاح
 فيما يلي تطبيق لبعض المسائل و،وبيان ما يتعلق به بإيجاز د تعريف الحج ،بع     

  أحكامها: فيالمتعلقة بمفهوم المخالفة، ومدى تأثيره الفقهية 
  حصار عن أركان الحج والعمرة:المسألة الأولى: حكم الإ

حصار لغة: هو المنع والحبس، وقد حصره حصراً فهو محصور، وحصير، الإ 
   .)2( السفر، حبسه ومنعه عن وأحصره كلاهما

واصطلاحا: المنع من المضي في أفعال الحج، وهو أيضاً اسم لمن أحرم ثم منع 
 ،أو الحبس ،أو المرض ،سواء كان المنع من العدو ، في أفعال الحج ضيعن الم

 شرعاًمن الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو ، وغيرها ،أو العرج  ،أو الكسر

  .)4( العمرةنع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو وقيل: م .)3(
 ،فالأصل فيه حكمان أحدهما جواز التحلل عن الإحرام ،حصاروأما حكم الإ

والثاني وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل، والتحلل هو فسخ الإحرام والخروج 
    .)5( شرعاًمنه بالطريق الموضوع له 

حكم الإحصار عن الحج و العمرة في قوله تعالى:  الاستدلال بمفهوم المخالفة في 
 M¥  ¤  £  ¢¦   ¬   «     ª  ©  ̈   §®     õL )6(   

                                                
الغایة والتقریب في الفقھ  متن بن الحسن بن أحمد الأصفھاني، أحمد ، و190، ص1سابق، ج مرجعمنھاج الطالبین، النووي، انظر: - 1

عبد  ، و143و 141، و137- 135م ،ص1994- ھـ 1415لبنان،–بیروت  ، دار بن حزم،1،ج2طالحموي، د تحقیق: ماجالشافعي، 
   .330،ص2ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق،ج ، و314، ص1الوھاب المالكي، المعونة، مرجع سابق، ج

 .25،ص11سابق،ج تاج العروس، مرجع الزبیدي، ، و193، ص4ج ابن منظور،  لسان العرب، مرجع سابق، انظر:- 2
 .175، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ،و180،ص1الإختیار، مرجع سابق،ج الموصلي، - 3
  .286، ص3الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج وھبة الزحیلي، - 4
  .289، ص3ق،جالفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع ساب ، وھبة الزحیلي،177، ص2بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج الكاساني، - 5
 .196سورة البقرة الآیة  - 6
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حصر عن إتمام النسك ، وأفاد مفهومه من أُل جواز التحلل أفاد منطوق النص
، يجب عليه إتمام النسك ، وهذه الحكم  من لم يحصرل المخالف عدم جواز التحلل 

  بصيغة (إن) مبني على مفهوم الشرط 
  هذا الحكم وأدلتهم:في أقوال الفقهاء 

  اختلف الفقهاء في السبب الذي يكون به الإحصار: 
وقالوا في ذلك:( من أحرم فحصره  ،يكون بعدو إلى أن الإحصار ذهب الجمهور

ولو بعدت ،ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ،ومنعه من الوصول إلى البيت  ،عدو
   .)1(ي موضعه وحل)ف اًذبح هدي ،وفات الحج

̈  واستدل الجمهور: بأن آية الإحصار المذكورة :( ) نزلت في أصحاب § 
حين أحصروا من العدو، وفي آخر الآية دليل  )صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

  .)2(من العدو يكون والأمان M     Ê  ÉL  عليه، وهو قوله عز وجل:
بس يحبس الحاج عن البيت، من وذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون من كل حا

  ار، المانعة.أو ذهاب نفقة، وغير ذلك من الأعذ عدو ، أو خوف ،أو مرض،
§  ¨  ©  ª     »     ¦¢  £  ¤  ¥ واستدل الحنفية: بعموم قوله تعالى:(

المنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم ) فقالوا: ®¬
،وكذلك أن الإحصار )3(إذ الحكم يتبع اللفظ لا السبب؛ اللفظ لا بخصوص السبب 

وعلى ذلك جميع أهل اللغة، فعلم  يكون بالمرض، وبالعدو الحصر لا الإحصار ،
ولئن كان الإحصار بغيره فهو مطلق  ، بذلك أن الآية نزلت في الإحصار بالمرض

    .)4( الأعذارفيتناوله وغيره من 
  ر:واختلفوا أيضاً  في موضع حل المحص 

ذهب الجمهور إلى أن المحصر بعدو يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. 
وفي موضع  ، والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه

                                                
الإنصاف،  ،المرداوي و، 186، ص3سابق، جالذخیرة، مرجع  القرافي، ، و425، ص1سابق، جالمھذب، مرجع  انظر: الشیرازي، - 1

 .62، ص4مرجع سابق، ج
 . 286، ص3سابق، جوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرج  - 2
 .175، ص2سابق، ج صنائع، مرجعال الكاساني، بدائع انظر: - 3
 .288، ص3سابق، ج ، مرجعوأدلتھ الإسلامي  الفقھوھبة الزحیلي ،.و76، ص2سابق، ج الحقائق، مرجع الزیلعي، تبیین انظر: - 4
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ومذاهبهم  .)1( نحره إذا قيل بوجوبه، وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة
    في ذلك:

، ويحل بموضعه الذي حصر فيه ساقه اًذهب مالك: إلى أنه لا هدي عليه، إلا هدي
  .)2( منهوإن كان في غير الحرم، ويحلق أو يقصر ولا قضاء عليه لما تحلل 

وإن كان فإن كان في الحرم ذبح الهدي فيه  يجاب الهدي عليهإإلى :يذهب الشافع
الحرم ذبح الهدي حيث أحصر لأن  إلىالحرم ولم يقدر على الوصول في غير

لم نحر هديه بالحديبية وهي خارج الحرم ولا قضاء وس )النبي صلى االله عليه(
   .)3( عليه

أو ضياع  ،أو عدم محرم ،أو مرض ،حنيفة: إن أحصر المحرم بعدو ومذهب أبي
ويتحلل بعد ذبحها من ، فله أن يبعث شاه تذبح عنه في الحرم في وقت معين  ،نفقة

ة وعلى وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمر ،غير حلق ولا تقصير
   .)4( المعتمر عمرة وعلى القارن حج وعمرتان وعليه تقصير

  وأما المحصر بمرض:
ذهب الشافعي وأهل الحجاز إلى: أنه يتحلل بعمرة لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه 

  .)5( عمرة وإن كان محرماً بعمرة أتمها نقلبا
بعدو، فقالوا: يحل مكانه، وحكمه حكم المحصر وخالف في ذلك أهل العراق،

كُسر أو عرج فقد حل وعليه حجة  من( :وسلم)االله عليه  صلى(بقوله واحتجوا 
   .)6( أخرى)

وأجمعوا على إيجاب ، إلى أن المحصر بمرض عليه الهدي  وذهب الجمهور
  القضاء عليه.

  ر غير المرض:فاته الحج بعذ من في كذلك واختلفوا 
  .)7( قول مالك: حكمه حكم الحصر بمرض

                                                
 .355، ص1سابق، جابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع  - 1
  .384، ص1سابق، جعبد الوھاب المالكي، المعونة، مرجع  ، و397، ص1سابق، ج مرجعالمدونة الكبرى، مالك، انظر الإمام  - 2
مغني المحتاج،  الشربیني، ، و481، ص7المجموع، مرجع سابق، ج ،نوويال ، و426، ص1سابق، جالمھذب، مرجع  الشیرازي، - 3

  .774، ص1مرجع سابق،ج
في شرح  مجمع الأنھرمحمد بن سلیمان الكلیبولي،  عبد الرحمن بن و، 387، ص4سابق، جمرجع الھدایة، شرح  البنایة في ،العیني - 4

 .452ص ، م1998 - ھـ 1419، لبنان، بیروت دار الكتب العلمیة،، 1( د.ط)، جملتقى الأبحر، تحقیق: خلیل عمران المنصور،
   773، ص1سابق، جالشربیني،  مغني المحتاج، مرجع  انظر: - 5
 .1028، ص2،ج3077رقم محصر، حدیثالسنن ابن ماجھ، كتاب المناسك، باب  القزویني، - 6
 .357، ص1ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ج - 7
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  . )1( قابلوعليه الحج من  ،يفة: يحل بعمرة ولا هدي عليهحن وقول أبي
وذلك لاختلاف وجهة  ،يتبين مما سبق اختلاف أحكام الإحصار بحج أو عمرة    

فمن قال به وهم الجمهور يرون وجوب إتمام  ،نظر الفقهاء في مفهوم المخالفة
الحنفية فإنهم  من لم يقل به وهمو ،  عملاً بالمفهوم المخالف ،النسك لمن لم يحصر

̈   ©  ª     »   يعزون ذلك إلى قيام الدليل عندهم وهو عموم قوله تعالى:(  §
¬®  ( )2(  

  المسألة الثانية: فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق:
فداه  ،وفدى وفاداه يفاديه مفاداة إذا أعطي، فداء  يفديهيقال فداه  ىلغة: فدالفدية   
   .)3( الأسير، والفدية عوض نقذه فداه بنفسهأو

بفعل محظور ، أو واجب  ،أو قرآن، كدم تمتع  ،واصطلاحاً: ما يجب بسبب نسك
  .)4( ونباته ،كصيد الحرم المكي ،أو بسبب حرم، أو ترك واجب  ،في إحرام

أو يزال به  ،وتنعم له، فعل محرم على المحرم يحصل به ترفه  ل: ك أسبابها
  أذى، ومن هذه الأسباب:

  ر فلا فدية عليها.ها بغير عذر، أما إذا كان ذلك بعذتغطية المرأة وجه /1
أما إن  ،أو برد ،لبسا معتاداً بحيث ينتفع من حر،أو مخيطاً  ،/لبس الرجل محيطا2ً

وكذا لبس خف، مع وجود  ،لبسه ونزعه فوراً بدون انتفاع به فليس عليه فدية
  جهه.أو ستر رأسه أو و ،أو احتزام لغير عمل ،النعل

فإنه يوجب الفدية عليه بمجرد  ،أو زعفران ،أو عطر، / مس طيب كمسك 3
إلا أنه يكره  ،ولو أزاله فوراً، أما سائر أنواع الرياحين فلا يوجب عليه فدية ،المس

  شمها لا لمسها.
  أو قص أكثر من ظفر ترفها أو عبثاً. ،لإماطة الأذى؛ / قص الظفر أو أكثر 4
لإماطة الأذى أو قص أكثر من عشر شعرات  ؛فأكثر أو،أو حلق شعره ،/ قص 5

  وكذا قص الشارب ونتف الإبط. .لغير إماطة الأذى

                                                
 .405، ص4العیني، البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، ج - 1
 .196سورة البقرة الآیة  - 2
 .465، ص2رجع سابق، جم،المصباح المنیر  المقري، ، و149، ص15مرجع سابق، ج لسان العرب، ابن منظور،  انظر - 3
عالم 1(د.ط) ، جشرح منتھى الإرادات المسمى دقائق أولي النھي لشرح المنتھى،  ،منصور بن یونس بن إدریس البھوتي انظر: - 4

  .450، ص2كشاف القناع، مرجع سابق، ج ، والبھوتي،553م،ص1996الكتب العلمیة، بیروت، 
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  / قتل أكثر من عشر قملات.6
أما لإزالة الوسخ من تحت الأظافر ، / الغسل في الحمام لإزالة الوسخ عن الجسم7

  فلا شيء فيه.
  وكحل. ،كحناء ،إن استعمل لغير ضرورة،/ كل شيء يزال به عن النفس أذى 8
أما إن كان هناك علة  ،أو دهن الجسد لغير علة،أو اللحية  ،/ دهن شعر الرأس9

    .)1( استعمالهفي  ءشيفلا 
  وإما صوم.،وإما إطعام  ،أنواعها: للفدية ثلاثة أنواع على التخيير: إما نسك

ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية  ،أو المعز ،الضأنمن  النسك: هو ذبح شاة 
  والسلامة من العيوب وغير ذلك. ،كالسن

صلى االله عليه (أما الإطعام: هو إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان بمد رسول االله 
من غالب قوت أهل البلد، والصوم هو صوم ثلاثة أيام مطلقا، ولو كانت  )وسلم
 ،ةأو مك ،كمنى ،ولا بمكان ،ولا تختص الفدية بأنواعها الثلاث بزمان )2( منىأيام 

أن يأتي بالكفارة حيث وجبت  ختياروالاإلى بلده بخلاف الهدي،  تأخيرهافيجوز 
  .)3( عنهعليه، فإن أتى بها في غيرها أجزت 

  فيالحلق:ذى وحكم الحالق رأسه قبل محل المخالفة في فدية الأالاستدلال بمفهوم 
M¶   Å   Ä  Ã  قوله تعالى:   Â   Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸ Ç  ÆÈ  L )4(   

أو به أذى من رأسه جاز له أن يحلق  ،يدل منطوق النص على أن من كان مريضاً
أو نسك، ويدل مفهومه المخالف على  ،أو صدقة،وعليه الفدية بما شاء من صيام 

وهذا  ،فلا يجوز له الحلق وهو محرم ،أو به أذى من رأسه ،أن من لم يكن مريضاً
   .)5( بصيغة (من) ،الشرطالحكم مبني على مفهوم 

  
  

                                                
یحي بن شرف  ، و312، ص1كفایة الأخیار ، مرجع سابق، ج الحصني، ، و753، ص1مغنى المحتاج، مرجع سابق، ج الشربیني، - 1

بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،1، ج 1طروضة الطالبین تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،  النووي الدمشقي،
الإمام مالك، المدونة الكبرى،  و ،553، ص1منتھى الإرادات، مرجع سابق، جشرح  ،البھوتي ، و401م ، ص2003 - ھـ 1423لبنان، 

، 4البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق،ج ، العیني،324، ص1ابن جلاب، التفریع، مرجع سابق،ج ، و459،ص1مرجع سابق،ج
 .240ص

 .392، ص1المھذب، مرجع سابق،ج الشیرازي، ، و507، ص3الإنصاف، مرجع سابق، ج المرداوي، - 2
 .325،ص1بق،جابن جلاب، التفریع، مرجع سا - 3
 .196سورة البقرة الآیة - 4
 .من البحث.131انظر: صحة  - 5
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  أقوال الفقهاء في هذا الحكم وأدلتهم:
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعره إلا من عذر      

  )M   õ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ̧L )1  لقوله تعالى:
   .)2(ووجوب الفدية عليه ،فدل ذلك على تحريم الحلق لغير عذر

  ن حلق لغير عذر:وحصل الخلاف فيم
   أن:والحنابلة إلى  ، والشافعية ، القول الأول: ذهب المالكية

أو لغير عذر هما سواء في الكفارة، فلهما التخيير بين شاة، أو  ،من حلق لعذر
أنها على التخيير في العسر  لقولهم:صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. 

  واليسر.
̧  º        ¹  «  ¼  ½   في قوله تعالى:( )3( عليها وقال مالك: عليه الفدية المنصوص

  À  ¿  ¾  (...  
حلق لغير عذر وجبت عليه  نأنه: إوالشافعي في قول آخر إلى  ، وذهب أبو حنيفة
  ولا تخيير. ، الفدية بالدم فقط

فعليه ما قال االله  ؛لقولهم:(وإذا أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر 

Á  Ç  Æ  Å   Ä  Ã (ذكره جل    ÂÈ  (، فعليه دم لا  ؛إذا فعله غير مضطر و
   .)4(يجزيه غيره)

  ومما استدلوا به ما يلي: 

  )MÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ̧È       L )5  :قوله تعالى
أنه لا تخيير مع عدمه، ولأنه تعالى أوجب  على فإن االله خيره بشرط العذر، فدل

  أولى.لفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه، فمن حلق لغير ضرورة ا
                                                

  .196سورة البقرة الآیة  -  1
النووي، المجموع،  ، و308، ص3سابق، جابن قدامة، المغنى، مرجع  ، و456، ص3سابق، جالإنصاف، مرجع  انظر: المرداوي، - 2

، 4سابق، جالعیني، البنایة في شرح الھدایة، مرجع  و 393ص ،1سابق، جالمھذب، مرجع  الشیرازي، ، و261، ص7سابق، جمرجع 
 .323، ص1سابق، ج، مرجع التفریعابن الجلاب،  ، و309، ص3سابق، ج مرجعالذخیرة، القرافي،  ، و251ص
ة بدای ابن رشد، ، و325، ص1ابن الجلاب، التفریع، مرجع سابق،ج ، و105- 104، ص4الماوردي،الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ج 3-

 .366، ص1المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق،ج
 السمرقندي، ، و192، ص2سابق، ج مرجعبدائع الصنائع، الكاساني، . و430، ص2سابق، ج مرجعالمبسوط، الشیباني،  انظر:-  4

 .421، ص1سابق، جتحفة الفقھاء، مرجع 
 .196سورة البقرة الآیة - 5



207 
 

  .)1(. ضرورةكامل من غير  رتفاقاإنه  موقوله
من خلال الأقوال والأدلة السابقة، يتضح أن لمفهوم المخالفة أثر في اختلاف    

الفقهاء في هذا الحكم، فمن قال بمفهوم الشرط قال بحرمة حلق المحرم رأسه إلا 
ومن لم يقل به، قال بعدم جواز التخيير في ،  يجوز له التخيير في الكفارةبعذر و

وهذا أيضاً قول بالمفهوم المخالف مع أن الحنفية لا ، حقه ووجوب الدم عليه 
  .محكال اعلى أثر مفهوم المخالفة في هذ هذا ليديثبتونه، و 

  العمرة: أحكام الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره  فيالفرع الثاني: التطبيق 
التطبيق الفقهي للمسائل المتعلقة بأحكام العمرة لابد من التعريف  الشروع فيقبل  

  بالعمرة وبيان حكمها.
   .)2( والقصدالعمرة لغة: الزيارة  

وهي أيضاً زيارة البيت  ،وهي الطواف والسعي ،الكعبة للنسك داصطلاحاً: قص
   .)3( مخصوصعلى وجه 

  كم العمرة:ها: اختلف الفقهاء في حوحكم
  .)4( كالحجوالحنابلة إلى أنها واجبة ، ذهب الشافعية 

  .)5( سنةإلى أنها  ، وذهب المالكية والحنفية
   )6( )   ¦¢  £  ¤  ¥( ودليل مشروعيتها: قوله تعالى:

(نعم عليهن جهاد لا  قال:وحديث عائشة:(يا رسول االله هل على النساء من جهاد؟ 
  .)7( قتال فيه الحج والعمرة)

  :التمتع بالعمرة إلى الحج  محك

  )M Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ   õL )8الأصل فيه: قوله تعالى:
والتمتيع في الأصل كل  ، والاستمتاع بالعمرة ، والتمتع ، والتمتع لغة: المتاع

   .)9(شيء ينتفع به
                                                

  .+192،ص 2، والكساني ،بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،ج 62سابق ،ص  الزیلعي ، تبیین الحقائق ، مرجع انظر : -  1
 .601، ص4سابق، جابن منظور، لسان العرب، مرجع  - 2
 .196، ص2سابق، ج، مرجع كشاف القناع البھوتي، و، 9، ص3سابق، جوھبة الزحیلي الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ، مرجع  انظر: - 3
 .197، ص2سابق، جالكشاف، مرجع  البھوتي، ، و673، ص1ع سابق، جانظر: الشربیني، مغني المحتاج، مرج - 4
 .169 ، ص1سابق، جختیار ، مرجع الموصلي، الإ ، و260، ص1سابق، جابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، مرجع  - 5
 .196سورة البقرة الآیة  - 6
 من البحث. 200صفحة  الحدیث تم تخریجھ - 7
  .196سورة البقرة الآیة  -  8
  .328، ص8سابق، ج مرجعلسان العرب، منظور، ر: ابن انظ  - 9
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في سنة واحدة، والحج في أشهر الحج  ، واصطلاحاً: هو الجمع بين أفعال العمرة
   .)1( بتقديم أفعال العمرة في غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً، بإحرامين 

والمتمتع هو: كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية 
التمتع فيلزمه الدم لأمرين، أحدهما: ربحه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحج من مكة 

  من غير عود إلى الميقات.
  .)2( بالعمرةوالثاني: زحمة الحج في أشهره 

  الاستدلال بمفهوم المخالفة في حكم المتمتع:
MÓ  Ò    Ñ  صل فيه قوله تعالى:الأ    Ð   Ï        Î  Í   Ì   ËÔ     õL )3(   

وأفاد بالمفهوم المخالف أفاد منطوق النص وجوب الهدي على  من تمتع بالنسك ، 
   .)4( الغاية، وهذا الحكم مبني على مفهوم أن من لم يتمتع فلا هدي عليه

  أقوال الفقهاء في هذا الحكم وأدلتهم:
  أجمع الفقهاء على وجوب الهدي على المتمتع واستدلوا بقوله تعالى:

) Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï        Î  Í  Ì  ËÔ  (  
   )5(على المتمتع دم إلا بالشروط الآتية: ولا يجب
من حاضري المسجد الحرام فليس عليه دم، لأن  الأول: الآفاقي: فمن كانالشرط 

   .)6( ميقاته للحج نفس مكة، وهذا مذهب أبي حنيفة
وليس عليه  ،ن للمكي أن يتمتع بدون كراهة، وأحمد: إوالشافعي  ،وقال مالك

واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكور، وأقرب المذكور  صيام،ولا  ،هدي
   .)7(على المتمتع أو الصيام ، هو وجوب الهدي

والتقدير ذلك لمن لم يكن أهله ،وأما أبو حنيفة فقد أعاد الإشارة إلى التمتع 
   .)8( الحرامحاضري المسجد 

                                                
 .91، ص1سابق، ج مرجعالتعریفات، الجرجاني،  ، و169، ص1سابق، جختیار ، مرجع انظر: الموصلي، الإ - 1
محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في المذھب، تحقیق: أحمد  ، و749، ص1مغنى المحتاج، مرجع سابق، ج الشربیني، - 2

 .615م ، ص1996- ھـ 1417،، دار السلام، مصر 2، ج1طإبراھیم، محمود 
 .196سورة البقرة الآیة  - 3
 من البحث.106صححھ  :انظر - 4
 .172، ص1ع، مرجع سابق، جئالكاساني، بدائع الصنا - 5
ي المحتاج، مغن الشربیني، .و171، ص1.الاختیار المولى، مرجع سابق، ج616، ص2انظر: الوسیط، الغزالي، مرجع سابق، ج - 6

 .749، ص1مرجع سابق، ج
 .749، ص1سابق ج مرجع،المحتاج  مغني الشربیني، ، و267، ص1ابن رشدالحفید،  بدایة المجتھد، مرجع سابق، ج :انظر- 7
 .48سابق، صتبین الحقائق، مرجع  الذیلعي، ، و392، ص2البحر الرائق، مرجع سابق، ج ابن نجیم، :انظر - 8
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  وقد اختلف الفقهاء في المراد من حاضري المسجد الحرام: 
  .)1( طوىوذي  ،قال مالك: هم أهل مكة

  .)2( الصلاةر فيها وأحمد: من كان أهله على أقل مسافة تقتص ،وقال الشافعي
   .)3( يةناحومن وراءها من كل ، وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت 

فلو تقدمت ثم أحرم بالحج من  ، الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجالشرط 
   .)4(جوف مكة كان مفرداً لا متمتعاً

  )5( )!  "   # اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى:(و    
 ،فهذه أشهر الحج ، وعشر ذي الحجة ، وذو القعدة، هي شوال : حنيفة  أبوقال: 

  .)6( فإذا فات الصوم فلابد من الدم ، وهي أيام الحج
   عاله الواجبة.: انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفهودليل
وذي  ، على جميع أيام شوال هطلاقأصله ، أيام ذي الحجة أجميع  : مالك وقول

  )7() !  "   #قعدة، ودليله قوله تعالى: (ال
   .)8( لشهران وبعض الثالث :الشافعيوقول  

    .)9()الحج عرفة: ()صلى االله عليه وسلم(أحمد: معظمه في أشهر كقوله وعند 
الثالث: أن تقع العمرة في سنة واحدة، فلو فرغ من العمرة فأخر الحج إلى السنة 

م عليه، إذ صارت مكة ميقاتاً له، ولو عزم على وأحرم به من مكة فلا د، الثانية 
  لم يسقط دم التمتع. ،الإقامة ثم حج في السنة الأولى

لا يعود إلى الميقات للحج فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته كان مفرداً لا أ الرابع:  
  يلزمه دم التمتع.

                                                
  . 267، ص1سابق، ج مرجعیة المجتھد، بداالحفید، ابن رشد  -  1
التنبیھ، تحقیق: عماد الدین أحمد  إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، ، و440، ص3الإنصاف، مرجع سابق، ج المرداوي، - 2

 .70ھـ، ص1403 ،،عالم الكتب، بیروت 1، ج،(د.ط)حیدر
 .112،ص1تحفة الفقھاء، مرجع سابق،ج السمرقندي، - 3
 .617،ص2ط، مرجع سابق، جالوسی الغزالي، - 4
  .197سورة البقرة الآیة  - 5
، (د.ط)، والحجة، محمد بن الحسن الشیباني، تحقیق: مھدي حسن الكیلاني،396،ص1ابن نجیم، البحر الرائق، مرجع سابق،ج - 6
 .385ھـ، بیروت، ص1403عالم الكتب ،1ج
 .261،ص1ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، مرجع سابق،ج - 7

 .468،ص2الاقناع، مرجع سابق،ج ني،الشربی 8-
  من البحث  195الحدیث سبق تخریجھ صفحة   -  9
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نفسه ، فالأجير إذا اعتمر من الميقات لشخص واحدالخامس: وقوع النسكين عن 
 جارةبالإوحج من جوف لمستأجره فليس يتمتع، لأنه لا يزحم واجباً بالشرع بل 

)1(.   
ة على المنطوق من الآية والذي يفيد أن من يومن خلال أقوال الفقهاء السابقة والمبن

أن من لم يتمتع لا يجب الهدي ، والمفهوم المخالف يتمتع بالنسك يجب عليه الهدي 
  .)2( ي على مفهوم الغاية ، وهذا الحكم مبنعليه 

يلاحظ: مما سبق أن معظم أحكام الحج والعمرة مبنية على مفهوم المخالفة وخاصة 
 الفقهاء مفهوم الشرط، فكثير من هذه الأحكام تتعلق به، وتختلف باختلاف نظرة

  للمفهوم المخالف.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .619- 618، ص2الوسیط، مرجع سابق، ج الغزالي، و405، ص2كشاف القناع، مرجع سابق، ج البھوتي، - 1
  من البحث.118نظر: صفحة - 2
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 

  خالفة وأثرها على أحكام الجهادالفقهية لمفهوم الم التطبيقات
  مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الجهاد.  الأول: مسائلالمطلب 
  الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره على أحكام الجهاد. الثاني: التطبيقالمطلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



212 
 

  المطلب الأول
  مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بأحكام الجهاد

وكتب السنة ، والفقه  ،وكتب الأصول ،التفسيربعد الوقوف على كثير من كتب 
اتضح أن مسائل مفهوم المخالفة المتعلقة بالجهاد، كثيرة لا يسعها هذا  ،وعلومها

  :م المخالفة وهيوالجهاد المتعلقة بمفهالبحث، وفيما يلي تبيين لبعض مسائل 
  المسألة الأولى: حكم القتال في الحرم:

  الأصل فيه الآيات الآتية :
MÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Í  Ì  Ë    Ê  تعالى:قوله 

   Ï  Î'  &  %  $   #  "   !(  ,  +  *       )-    .
5     4  3    2   1  0  /6  9  8  7:         @  ?  >  =  <          ;

M   L      K    J  I  H   G  F  E  D    C  B  AN       T        S  R    Q  P   O

          U  VL )1(   
S  (:وقوله ،)  :7  8  9(:يفيد منطوق الآيات وجه الدلالة:   R    Q  P  O

   U     T(، وقوله:  Mf   e  d  c  b    a  ̀   _  ̂g      oL  
ويفيد ى من المشركين عند المسجد الحرام ، عتداإجمالاً إباحة قتال من قاتل و

وهذا الحكم مبني على  ،أو يعتدوا ،المفهوم المخالف عدم جواز قتالهم إن لم يقاتلواب
نتفاء الشرط فيقتضي منع المسلمين من انتفاء الحكم عند اومقتضاه  ،مفهوم الشرط

   .)2( أن يقاتلوهم دون قتال عند المسجد الحرام
  :المسألة الثانية: حكم القتال في الشهر الحرام(ذو القعدة)

M      X  الأصل فيه قوله تعالى:                 W  \  [  Z        Y]    ̀   _  ^
f  e  d   c  b    ag    o  n   m  l  k  j  i  hL )3(   

فاد منطوق الآية أن من قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد أوجه الدلالة: 
أو  ،وأفاد بالمفهوم المخالف عدم جواز قتال من لم يقاتل ،الحرام أخذ منه الحد

                                                
 .193- 190سورة البقرة الآیات  - 1
ابن  و ،114،ص7بدائع الصنائع، مرجع سابق،ج ،يالكاسان ،199،ص2مرجع سابق،ج انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر،  - 2

 .88،ص6كشاف القناع، مرجع سابق،ج ،يالبھوت ، و233،ص10قدامة، المغنى، مرجع سابق،ج
 .194سورة البقرة الآیة  - 3
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حد الوهو انتفاء إباحة القتل وأخذ ،على مفهوم الشرط  وهذا الحكم مبني ،يعتدي
   .)1( عتداءنتفاء الشرط وهو القتال والااعند 

  : القتال في سبيل االله: المسالة الثالثة
M    Á  À الأصل فيه قوله تعالى:    ¿      ¾  ½  ¼  »  º

ÂÃ     Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ   Å  ÄL )2(   
أفاد منطوق الآية أن الأجر والثواب لمن قاتل لإعلاء كلمة االله سواء وجه الدلالة: 

  أو صار غالبا لهم. ،كان مقتولا للكفار
و لا ثواب لمن قاتل من أجل المغنم أو قاتل ليذكر  ،ويدل مفهوم الآية أن لا أجر

   .)3( ويرى مكانه، غالباً كان أو مقتولا
من قاتل (: )صلى االله عليه وسلم (ولهوهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط، ومثله ق

  .)4( )لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
  وعدم الفرار أثناء المعركة:، المسألة الرابعة: حكم الثبات 

±  M  ³  ²  الأصل فيه قوله تعالى:   °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©
   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Ç  Æ  Å  ÄÈÉ     Ì  Ë  ÊL )5(   
فاد منطوق النص حرمة الفرار من الزحف إلا في حالة الفرار من أوجه الدلالة: 

إلى  نضمامالا و ،إلى جماعة المسلمين لتحاقالاأو حالة  ،خدعة للعدو ؛أجل الكر
ومقره في جهنم، وأفاد  ، صفوفهم  ليتقوى بهم، ومن يفر يرجع بغضب من االله

ولم تكن  ،ن من يثبت يوم الزحف لن يغضب االله عليهمفهوم النص المخالف أ
   .)6( جهنم مسكنه ومأواه

                                                
 ، ابن رشد الحفید،161، ص4، جسابق، مرجع الأمالإمام الشافعي،  ، و89، ص1مرجع سابق، ج الكریم،السعدي، تیسیر  انظر:- 1

تحقیق: محمد محمد تامر ، ، في شرح روض الطالب  اسنى المطالب الأنصاري،، زكریا 342، ص2سابق، جبدایة المجتھد، مرجع 
  . 47صم ، 2000 - ھـ 1422بیروت ، –دار الكتب العلمیة  ،4ج ، 1ط
  .74سورة النساء الآیة - 2
 .415، ص6سابق، جدلتھ، مرجع أوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي و ،145، ص10سابق، جانظر: تفسیر الرازي، مرجع  - 3
  .1512، ص4، ج1904صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب من قاتل لتكون كلمة الله العلیا، حدیث رقم مسلم،  - 4
 . 16 - 15 الآیاتسورة الأنفال  - 5
 البھوتي، ، و97،ص4مغنى المحتاج، مرجع سابق،ج لشربیني،ا ، و598،ص1روائع البیان، مرجع سابق،ج انظر: الصابوني، - 6

 .45،ص3كشاف القناع، مرجع سابق، ج
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«  ¼  ½  ¾    ¿  M  Ä  Ã  Â  Á   À  ومثله قوله تعالى:
   Ç  Æ  ÅL )1(    

فاد مفهوم النص أأفاد منطوق الآية وجوب الثبات عند لقاء العدو وذكر االله كثيراً، و
وحرمة الفرار من  ،الأحكام وجوب الثباتالمخالف حرمة الفرار من العدو، وهذه 

  ، فتنتفي بانتفاء لقاء العدو.)2( الشرطمبنية على مفهوم  ،العدو
  : : حكم الأسرى المسألة الخامسة

M  \  [  Z     Y   X   W  V        U  T   S  R  الأصل فيه قوله تعالى:

  z   a  ̀   _  ̂   ]L )3(   
ز ضرب رقاب الذين كفروا من أهل الحرب وجه الدلالة: يفيد منطوق الآية جوا

والفداء، ويفيد المفهوم المخالف ، كما يجوز المن عليهم  ،واسترقاقهم ، وأسرهم
   .)4( إن لم يكونوا من أهل الحرب ،واسترقاقهم، وأسرهم ، عدم جواز قتلهم 

، رقاب، وهو جواز ضرب فينتفي الحكم  ؛ وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط
ويثبت نقيض هذا الحكم عند الذين كفروا من أهل الحرب ،  سترقاق ا، وأسرو

  واسترقاقهم. ، وأسرهم، انتفاء الشرط وهو حرمة قتلهم 
  : : أحكام المهادنة المسألة السادسة

×  MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ    Ú  Ù  Ø  الأصل فيها قوله تعالى:
   ÛL )5(   

إن مالوا إلى السلم ميل  ،ز مهادنة الكفاروجه الدلالة: يدل منطوق الآية على جوا
لمخالف على وكفوا عن حالة الحرب، ويدل المفهوم ا ،وطلبوا المهادنة ،القاصد إليه

  .)6(ولم يكفوا عن الحرب، لم يجنحوا إلى السلم  عدم جواز المهادنة إن

                                                
 .45سورة الأنفال الآیة  - 1
 .45، ص3كشاف القناع، مرجع سابق، ج البھوتي، ، و101، ص2ضواء البیان، مرجع سابق، جأالشنقیطي،  انظر: - 2
 .4سورة محمد الآیة  - 3
، 1، وابن رشد، بدایة المجتھد نھایة المقتصد، مرجع سابق،ج154- 153، ص4ن، مرجع سابق،ججامع البیا انظر: الطبري،- 4

، 3النوادر والزیادات، مرجع سابق،ج ، القیرواني، 407- 406، ص1عبد الوھاب المالكي، المعونة، مرجع سابق،ج و ،382ص
 .469،ص6، ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج326ص

 .61ة الأنفال الآیة سور - 5
، 1مرجع سابق، جالمقتصد، رشد، بدایة المجتھد ونھایة  ابن ، و147، ص9سابق، ج مرجعالتحریر والتنویر،  ،ورشعاابن  انظر: - 6

 .128، ص4سابق، ج، مرجع ختیارالاالموصلي،  ، و111، ص3سابق، جالقناع، مرجع  كشاف البھوتي، ، و388ص
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وهو جواز المهادنة ، الحكم  ومقتضاه نفي ، وهذا الحكم مبني على مفهوم الشرط
  .، وهو الجنوح للسلم د انتفاء الشرطعن

  : حكم أمان الكافر:  المسألة السابعة
    )M   Ë  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L  )1  :قوله تعالى والأصل فيه

أو جاء  ، إن جاء الكافر طالباً للحجة والدليل : دلّ منطوق الآية على وجه الدلالة 
  وإيصاله إلى مأمنه. ،إمهاله ويجب ،قتلهستماع القرآن، فإنه يحرم طلباً لا

وهذا  ،وجوب قتال من جاء محارباً من المشركين ويدل بالمفهوم المخالف ،على
وهو حرمة قتل  ، ، ومقتضاه انتفاء الحكم الحكم مبني على مفهوم الشرط

   .)2( المستجير وثبوت نقيضه وهو وجوب قتال من جاء محارباً
  : حكم من جهز غازياً: المسألة الثامنة

: (من جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا، )صلى االله عليه وسلم(قوله  :يهالأصل ف
   )3(ومن خلف غازياً في سبيل االله بخير فقد غزا)

أو  ، وجه الدلالة: يفيد منطوق الحديث: أن من جهز غازياً بأن هيأ له أسباب سفره
ولا  ،جرخلفه في قومه بخير، كان له مثل أجره، ويفيد بمفهومه المخالف: أنه لا أ

،وهذا الحكم مبني على مفهوم  )4(أو يجهزه)، ثواب لمن لم يخلف غازياً في أهله 
  الشرط ، فينتفي الأجر والثواب بانتفاء تجهييز الغزاة.

  : : حكم الجهاد المسألة التاسعة 
وإذا  ، (لا هجرة ولكن جهاد ونية : )صلى االله عليه وسلم(الأصل فيه قوله 
   )5(استنفرتم فانفروا)

فرهم الإمام نوجه الدلالة: يفيد منطوق الحديث، وجوب الجهاد على الجميع إذا است
، وهذا الحكم )6(على الجميع إذا لم يطلبه منهم هويفيد المفهوم المخالف عدم وجوب

   على مفهوم الشرط ، فينتفي الجهاد، بانتفاء الاستنفار. مبني
                                                

 .6سورة التوبة الآیة  - 1
 القرافي، ، و313، ص4سابق، ج مرجعمغنى المحتاج،  الشربیني، ، و2179، ص1تفسیر الرازي، مرجع سابق، ج نظر: الرازي،ا - 2

 .408، ص1سابق، جعبد الوھاب المالكي، المعونة، مرجع  ، و444، ص3، مرجع سابق، جالذخیرة
  .1045، ص3، ج2688أو خلفھ بخیر، حدیث رقم  الجامع الصحیح، كتاب الجھاد والسیر، باب فضل من جھز غازیا البخاري، - 3
زكریا  ، و294، ص4سابق، جمغنى المحتاج، مرجع  ، الشربیني،128، ص14سابق، جالماوردي، الحاوي الكبیر، مرجع  انظر: - 4

 .175، ص4المطالب، مرجع سابق، ج أسنى،الأنصاري 
 .1506، ص3، ج1895في سبیل الله، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب فضل إعانة الغازي  مسلم، - 5
مغنى المحتاج، مرجع  الشربیني، ، و381،ص1انظر: ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق،ج - 6

 .385،ص3القرافي، الذخیرة، مرجع سابق، ج ، و124، ص4ختیار ، مرجع سابق،جالإ الموصلي، ، و261،ص10سابق،ج
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مفهوم أنواع وهو أحد ، علق بمفهوم الشرط جميع المسائل السابقة تت      
وثبوت نقيضه  ،بالشرط يدل على انتفاء الحكم الحكم ومقتضاه أن التعليق ،المخالفة

   .)1( لفظ بدلالة مفهوم الشرط، فالحكم يستفاد من ال نعدام ذلك الشرطعند ا
  : : حكم الجزية المسألة العاشرة

  MW  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  الأصل فيه قوله تعالى:
  e   d  c  b     a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y   X

  j   i  h  g  fL)2(  
م إلى أن هوجوب قتال أهل الكتاب ويستمر قتال وجه الدلالة: يفيد منطوق النص 

   .)3( إعطائهافي  ولا منازعين ،يعطوا الجزية غير ممتنعين
مبني على  وهذا الحكم ، عطوا الجزيةأوبالمفهوم المخالف لا يجوز قتالهم إن 

وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة، فتقييد  ،مفهوم الغايةو ، مفهوم الغاية بصيغة(حتى)
  .)4( قبلهاما لالحكم بأداة من أدوات الغاية ، يدل على أن ما بعد الغاية نقيض 

  المسالة الثانية عشر: حكم الغنائم: 
"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M  قوله تعالى: :والأصل فيه

,    D  0   /  .  -L )5(.  
، وذي القربة، ولرسوله  ، وجه الدلالة: أفاد منطوق النص أن خمس الغنائم الله

فاد مفهومه المخالف، عدم جواز قسمة أو، وابن السبيل  ، والمساكين ، واليتامى
 ؛وهذا الحكم مبني على مفهوم الحصر بصيغة أنما،  )6(الغنيمة لغير هذه الأصناف

  ونفيه عما عداه. ،لمذكور وحدهفيثبت الحكم ل
  
  

                                                
 لمزید من المعلومات عن مفھوم الشرط.ث من البح131انظر صفحة - 1
 . 29سورة التوبة الآیة  - 2
، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع  68 - 65، ص10التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج ابن عاشور، انظر: - 3

 .81، ص5مرجع سابق،ج ابن نجیم،  البحر الرائق، ،و 321،ص2مغنى المحتاج، مرجع سابق،ج الشربیني، ، و389،ص1سابق،ج
 من البحث، للمزید من المعلومات عن مفھوم الغایة. 118انظر صفحة   - 4
 .41سورة الأنفال الآیة  - 5
 ، و306، ص4، والشربیني، مغنى المحتاج ،مرجع سابق،ج390، ص1ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ج - 6

 .459، ص6وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج ، و124ص، 4الموصلي، الإختیار ، مرجع سابق، ج
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  :المسالة الثالثة عشر: الخداع في الحرب 
:(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ) صلى االله عليه وسلم  (قوله :الأصل فيه

ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا ، فيقول خيراً وينمي خيراً 
وحديث المرأة  ،جل امرأتهوحديث الر، والإصلاح بين الناس  ،ثلاث، في الحرب

  . )1(زوجها)
 ،والإصلاح بين الناس ، وجه الدلالة: أفاد منطوق الحديث جواز الكذب في الحرب

  وحديث الأزواج.
وهذا الحكم مبني ، )2( وأفاد مفهومه المخالف حرمة الكذب في غير هذه الثلاثة

 ،الحربعلى مفهوم الحصر بصيغة النفي والاستثناء، فأثبت جواز الكذب في 
  ونفاه فيما غير ذلك. ،وحديث الأزواج ،صلاح بين الناسوالإ
 ،وهو يدل على إثبات الحكم للمذكور ،والمسائل السابقة متعلقة بمفهوم الحصر   

  .)3( ونفيه عما عداه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .351، ص5، ج9123النسائي، سنن النسائي الكبرى، كتاب باب الرخصة في أن یحدث الرجل أھلھ بما لم یكن، حدیث رقم  - 1
احیاء التراث العربي ، بیروت ، ،  دار  1،  ج2انظر: یحي بن شرف بن مري النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط - 2

 .70، ص3ھـ  و البھوتي ، كشاف القناع ، مرجع سابق ،ج1392
 من البحث للمزید من المعلومات عن مفھوم الحصر.150انظر صفحة   - 3
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  المطلب الثاني
  الجهاد فيالتطبيق الفقهي لمفهوم المخالفة وأثره 

ي لمفهوم المخالفة في الجهاد لابد من تبيين معنى قبل الشروع في التطبيق الفقه
  الجهاد وما يتعلق به من أحكام وذلك فيما يلي:

أو  ،الجهاد لغة: الجهد المشقة والجهد الطاقة، الجهد ما جهد الإنسان من مرض
   .)1( أمر شاق فهو مجهود

والمال  ، بالنفس ، ومدافعتهم ،بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار :واصطلاحاً
   .)2( واللسان

                   MT  S  R  Q  P  O   N  M  والأصل في الجهاد قوله تعالى:
  jL )3( :وقوله  M& %   $  #  "  !'    =L )4(       

 M 8 7)  (  '     &  %  $  #  "  !*    ,  +

   1  0               /  .  -L )5(    

:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله )ه وسلمصلى االله علي(ومن السنة: قوله 
  .)6(إلا بحقه وحسابه على االله) ،ونفسه ،فمن قالها عصم مني ماله ،إلا االله

وهو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه  )7(،ولا خلاف بين الأمة في وجوبه
  كفاية سقط الفرض عن الباقين.

عندما سئل أي الأعمال أفضل  )وسلم صلى االله عليه(ويستحب الإكثار منه لقوله  
   )8(وجهاد في سبيل االله) ،ورسوله ، (الإيمان باالله : قال

 ؛وغير عوض ، حد عن أحد بعوضيجزي في كل سنة مرة، ولا يجاهد أ وأقل ما
   .)9( فلا يؤدى عن غيره ؛ لأنه إذا حضر تعين عليه الفرض في حق نفسه

                                                
 .22، ص3الجوھري، الصحاح، مرجع سابق،ج ، و133، ص3ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج- 1
 .414، ص6، ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج5، ص3ادات، مرجع سابق،جمنتھى الإرشرح  البھوتي، - 2
 .29سورة التوبة الآیة - 3
 .216سورة البقرة الآیة  - 4
 .41سورة التوبة الآیة  - 5
 علیھ وسلم، حدیث البخاري، الجامع الصحیح المختصر، كتاب الاعتصام بالكتاب ، والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله - 6

 .657، ص6،ج6855رقم
 .192، ص1. وعبد الوھاب المالكي، المعونة، مرجع سابق،ج453، ص5ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق،ج  - 7
 .172،ص3،ج4895النسائي، سنن النسائي الكبرى، كتاب، ما قذفھ البحر، باب أي الرقاب أفضل، حدیث رقم - 8
، 5،ص3منتھى الإرادات، مرجع سابق،جشرح البھوتي،  ، و266 - 265، ص،3رجع سابق،ج، الشیرازي،  المھذب ،م انظر:- 9

  . 277، ص4والشربیني، مغنى المحتاج ،مرجع سابق،ج
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ولا كافر، والسلامة من ، مجنون  ولا ، فلا يجب على صبي : التكليف،وشروط
  الضرر، وهو العمى، والعرج، والمرض، والضعف، والحرية فلا يجب على العبد.

  فلا يجب على المرأة. ، الذكوريةو
ومركوب يبلغه إذا كان على  ،وآلة القتال، والسلاح  ، وجدان الزاد ، ستطاعةالاو

   .)1( مسافة القصر
والوالدين، والأب الكافر كالمسلم في منع  ، ل: الدين الحال دون المؤج وموانعه

  لأن منعه ربما كان لشرعه لا لطبعه.؛ الأسفار والأخطار إلا في الجهاد 
 الكفار قتال لأن قتالهم أهم من ، وليس من الموانع خوف اللصوص في الطريق

)2(.   
 جعله في   صحابه فيأمالك و يرجح اختيار -الجهاد–العظيمة فضيلة هذه ال   

لأنه عقوبة على ، والشافعية يجعلونه مع الجنايات، لمصنفات مع العباداتا
  .)3(الكفر
لابد من التطبيق الفقهي ، بعد بيان مسائل الجهاد المتعلقة بمفهوم المخالفة    

  لبعض هذه المسائل وذلك بما يلي: 
  : حكم القتال في الأشهر الحرم: المسألة الأولى

M  y  x  w    v  u  t  رها في قوله تعالى:الأشهر الحرم هي التي ورد ذك
¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z§    ©  ¨

ª«  °    ̄   ®  ¬±     ¿L    
)4(   

  
  

                                                
، والعیني ،البنایة 656، ص1، والحصني، كفایة الأخیار، مرجع سابق،ج456 - 453، ص5انظر: ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق،ج - 1

 .494 - 493ص ،6بق،جفي شرح الھدایة، مرجع سا
 .395،ص3القرافي، الذخیرة، مرجع سابق،ج - 2
 .383،ص3القرافي، الذخیرة، مرجع سابق،ج - 3
 . 36سورة التوبة الآیة  - 4



220 
 

:( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات )صلى االله عليه وسلم(وفي قوله 
ذو القعدة  ،اتمتوالي ،السنة أثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث ،)1( والأرض

  .)2(الذي بين جمادى وشعبان) ،ورجب مضر ،والمحرم ،وذو الحجة
وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل  ،وفضلها أن االله جعلهن حرماً 

  .)3( والأجر أعظم ،الصالح 
 ويجوز فيها القتال دفاعاً، ولم يختلف الناس في أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة 

)4(.   
  تدلال بمفهوم المخالفه في حكم القتال في الأشهر الحرم:الاس

MC  B    A    @  ?  >D  H  G  F  EI    K  J  قوله تعالى:الأصل فيه: 
W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N   M  LX  \  [  Z  Y]  

f  e  d  c  b  a        ̀  _  ^g    m  l  k  j   i  h
u  t  s  r   q  p  o  nv  x  w  yz     |  {

  ~  }L )5(   
المفهوم وأفاد ، أفاد منطوق النص حرمة القتال في الأشهر الحرم  : وجه الدلالة

  . الآية قال بنسخ من   مذهب بناء على ها المخالف جواز القتال في
حيث أن مدلول اللفظ في محل السكوت  المخالفة على مفهوم وهذا الحكم مبني 

   .)6(لنطق مخالفاً لمدلوله في محل ا
  
  

                                                
خیر أشھر الحرم وكان یشق علیھم تمعنى ذلك كان العرب في الجاھلیة یمتسكون بملةإبراھیم ( علیھ الصلاة والسلام) في تحریم الأ -  1

من الشھر الذي بعده وھو صفر ثم یأخرونھ في السنة تحریم المحرم   خرواألى قتال إحتاجوا إذا إشھر متوالیات ، فكانوا أة القتال ثلاث
تحریمھم وقد  مر ، وصادفت حجة النبي (علیھ الصلاة والسلام )ختلط علیھم الأاخر وھكذا یفعلون سنة بعد سنة حتى آلى شھر إخرى الأ

ستدارة ن الإأخبر النبي  (صلى الله علیھ وسلم) ألك السنة قد حرموا  ذا الحجة  لموافقة الحساب الذي ذكرناه فتطابق الشرع وكانوا في ت
،  11ج، مرجع سابق،، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجرض . انظر : النووي صادفت ماحكم الله بھ یو خلق السموات والأ

  168ص
 .2110، ص5،ج5230والسیر ،باب من قال الأضحى یوم النحر، حدیث رقمالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب الجھاد  - 2
 .8،ص39ابن رجب، جامع العلوم والحكم، مرجع سابق،ج - 3
 .71، ص6ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ج - 4
 .217سورة البقرة الآیة  -5
 .78، ص3انظر: الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابقن ، ج -6
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  اختلف المفسرون في نسخ هذه الآية:و أقوال العلماء في هذا الحكم وأدلتهم:
ولا يحل القتال في الأشهر الحرم إلا على سبيل  ،إلى أنها ثابتة )1(ذهب عطاء

  الدفع.
والعام لا ينسخ  ،وهذا خاص ،وحجته: أن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة

لا ) صلى االله عليه وسلم (ج بالحديث:(كان رسول االله حت، وأيضاً اباتفاقالخاص 
  .)2( فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ) ،يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزو

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وناسخه قوله 
M   ¶    �  ~  }  |    {    z  y  تعالى:   xL )3(  من غير

  ط ولا زمان.تقييد بشر
  . )4(غزا ثقيفاً في الأشهر الحرم )صلى االله عليه وسلم(وحجتهم: أن النبي 

الحنفية وهم  ، ومما سبق يتضح أن : من قال بجواز القتال بناء على نسخ الآية
ومن لم يحتج  ،، قال بالمفهوم، حيث قال به من يحتج  به  جماعبالإوالجمهور 

   عندهم . دليل م لقيامن الحنفية يعزون قولهإلا أ )5(،
  المسألة الثانية: حكم السبي:

  ثلاثة أضرب :  ،من أسر من أهل الحرب   
  والصبيان (السبي). ،ا: النساءأحده

فيخير الإمام  ؛ والمجوس الذين يقرون بالجزية ،والثاني: الرجال من أهل الكتاب 
  واسترقاقهم. ،والمفاداة بهم ،والمن بغير عوض ،فيهم بين أربعة أشياء: القتل

فيخير الإمام فيهم  ؛ الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية الثالث:
   .)6( ولا يجوز استرقاقهم ،أو المفاداة ،أو المن ،بين القتل

                                                
ً بالقرآن ومعانیھ توفى سنة خمسة  عطاء بن أبي رباح من مولدي -1 الجند، نشأ بمكة وعلم الكتابة بھا وكان مولى لبني فھد، یكنى بأبي محمد، كان عالما

 .14،ص1عشر ومائة، انظر: طبقات المفسرین، الأونروي،ج
 .334،ص3مؤسسة قرطبة، القاھرة،ج، 14623أحمد بن حنبل الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب مسند جابر رضي الله عنھ، حدیث رقم -2
 .5سورة التوبة الآیة  -3
، و الجصاص، أحكام 282-281،ص1،و ابن العربي، أحكام القرآن ، مرجع سابق،ج581،ص3، مرجع سابق،ج انظر: الطبري، جامع البیان  -4

عبد الغفار سلیمان  : القرآن الكریم، تحقیق، و علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، الناسخ والمنسوخ في 321،ص1،جمرجع سابق القرآن،
، و أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي النحاس، الناسخ والمنسوخ، تحقیق: محمد 28ھـ ،ص1406، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ج 1البنداري، ط

ایة، مرجع سابق، و الشربیني، مغنى المحتاج ، البنایة شرح الھد ، و العیني،121ھـ،ص1408، ، مكتبة الفلاح، الكویت1، ج 1عبد السلام محمد،ط
 .276،ص4مرجع سابق،ج

  من البحث ،حجیة مفھوم المخالفة. 95و 80انظرصفحة  - 5
،دار الندوة الجدیدة، 1، ج2، وحسن أیوب ، الجھاد والفدائیة في الإسلام،  ط393، ص10نظر: ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق،ج - 6

 .196، ص م1983- ھـ1403بیروت، لبنان، 
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  بمفهوم المخالفة في حكم السبي: الاستدلال
M  \  [  Z     Y   X   W  V        U  T   S  R  الأصل فيه قوله تعالى:

  z    a  ̀   _  ̂   ]L )1(    
واسترقاق الذين كفروا من أهل الحرب،  ،وأسر ،يفيد منطوق النص جواز قتل

أو الفداء، ويفيد المفهوم المخالف عدم جواز قتلهم  ،والخيار في المن عليهم
وأسرهم واسترقاقهم إن لم يكونوا من أهل الحرب، وهذا حكم مبني على مفهوم 

بانتفاء  ،وهو جواز القتل والأسر والاسترقاق  ،ينتفي الحكم،بصيغة (إذا)، ف الشرط
   .)2( فيثبت نقيض الحكم وهو عدم الجواز ، الشرط وهو أن يكونوا من أهل الحرب

  ي:قوال الفقهاء في حكم السبأ
 ،والاسترقاق ،وهي القتل ،يعرف حكم السبي ببحث الأحوال التي يتعرضون لها   

  والفداء. ،والمن
  ل:أولاً: القت

سواء أكانوا من أهل الكتاب،  اء على عدم جواز قتلهم بعد الأسر،تفق جميع العلما
لى االله عليه ص(ما لم تقاتل المرأة والصبي لقوله  .)3(أم من قوم ليس لهم كتاب

، واختلفوا في قتلهم إن اشترك )4((ما كانت هذه لتقاتل) :في امرأة مقتولة )وسلم
  قومهم بالفعل والرأي.النساء والأولاد في القتال مع 

وبعد الأسر، لوجود العلة في قتل  ،ذهب الجمهور إلى جواز قتلهم في أثناء القتال
  .)5(الأعداء وهي المقاتلة

، والصبي ،وذهب الحنفية في حالة القتل بعد الأسر، إلى عدم جواز قتل المرأة
يسوا من أهل لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة، وهم ل والمعتوه الذي لا يعقل ؛

  العقوبة.

                                                
 .4سورة محمد الآیة  - 1
 من البحث،مفھوم الشرط. 130انظر: صفحة  - 2
المرداوي،  ،  و397،ص3القرافي، الذخیرة، مرجع سابق، ج ، و499،ص1انظر: الإمام مالك ، المدونة، مرجع سابق، ج - 3

ني، كفایة الأخیار، مرجع الحص ، و295،ص4الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق،ج و ،133، ص4الإنصاف، مرجع سابق،ج
 .658، ص1سابق، ج

 .60، ص2، ج2669أبو داوود، سنن أبي داؤود، كتاب الجھاد ، باب في قتل النساء، حدث رقم - 4
 ، و306، ص1، وابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، مرجع سابق،ج297و295، ص4انظر: الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق،ج - 5

، المدني ، 3، ج 1مالكي المصري، كفایة الطالب الرباني، تحقیق: أحمد حمدي إمام، والسید علي الھاشمي، طعلي بن خلف المنوفي ال
 .16،ص1989- ھـ1409المؤسسة السعودیة، بمصر، 
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فأما القتل حال نشوب المعركة فلدفع شر القتال، وقد وجد الشر منهم، فأبيح قتلهم 
  . )1(نعدم الشر بالأسرافيه، لدفع الشر، وقد 

  الرق: ثانياً:
  . )2(هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر
فداء، والمعتبر النظر وال ،والمن ،ذهب المالكية إلى: أن الإمام يخير بين الاسترقاق

  . )3(فيما فيه مصلحة
لأن النبي  ن العرب أم من العجم ؛وقال الحنفية: يسترقهم الإمام، سواء كانوا م

استرق نساء هواذن وذراريهم، وكذا الصحابة استرقوا نساء  )صلى االله عليه وسلم(
  . )4(المرتدين من العرب وذراريهم

رقاء بنفس الأسر، ويقسمون مع الغنائم، ، والحنابلة: يصيرون أ وقال الشافعية
  . )5(والباقي للغانمين ، فالخمس منهم لأهل الخمس 

  ثالثاً : المن:
، أو الاسترقاق ، هو الإنعام عليهم بأن يتركهم بدون إجراء الأحكام عليهم من القتل

  . )6(لمسلمينأو تركهم ذمة ل
   .)7(ذهب المالكية إلى أنه يجوز للإمام المن على السبي

ولكن  ؛ والحنابلة: إلى أنه يجوز لولي الأمر المن على السبي ،ذهب الشافعيةو
أو بمال يعوضهم من سهم  ، بشرط استطابة أنفس الغانمين، إما بالعفو عن حقوقهم

   )8(المصالح.
̀  M   z    a ودليل جواز المن قوله تعالى:   _  ̂   ]L   )9(  
   .)10(المسلمينلك تقوية لهم على لأن في ذ ولم يجز الحنفية المن مطلقا؛

  
                                                

 . 470،ص6انظر: وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج - 1
 .148،ص1الجرجاني، التعریفات، مرجع سابق،ج - 2
  . 415 - 414، ص3القرافي، الذخیرة، مرجع سابق، ج انظر: - 3
 .470،ص6، ووھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج541،ص6العیني، البنایة في شرح الھدایة، مرجع سابق،ج - 4
 .301،ص4الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق،ج ، و393،ص10انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج - 5
  . 541، ص6ایة في شرح الھدایة، مرجع سابق، جالعیني، البن - 6
 . 106،ص1ابن رشد الحفید ، بدایة المجتھد، مرجع سابق،ج - 7
 .471وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق،ج ، ص ، و658، ص 1انظر: الحصني، كفایة الأخیار، مرجع سابق،ج - 8
  .4سورة محمد الآیة  -  9

 .541، ص6ح الھدایة، مرجع سابق،جالعیني، البنایة في شر - 10
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  رابعاً: الفداء:
   .)1(مقابلهويأخذ مالاً أو أسيراً مسلماً في  ،أن يترك الأمير الأسير الكافروهو 

   .)2(صبيانقول المالكية: للإمام أن يفادي بالنفوس من نساء أو 
مسلمين في أيدي الأعداء بعد لقول الشافعية: يجوز على مال أو أسرى من ا

 )صلى االله عليه وسلم (يض الغانمين عنهم من سهم المصالح بدليل أن الرسولتعو
   .)3(المشركينوذراريهم فباعهم من ، سبى نساء من بني قريظة 

ولا على أسرى من  ،والحنابلة: لا يجوز الفداء بالسبي لا على مال ،قول الحنفية
ليتهم على إعطاء فإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخ ،المسلمين في أيدي قومهم

  بالسبي. مةيغنلأنهم صاروا ؛ لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم  ،الجزية
بقائهن تعريضا لهن للإسلام لبقائهن عند ؛ لأن في إومنع أحمد فداء النساء بالمال 

وذلك لأن الصبي يصير مسلماً  ،المسلمين، فأما الصبيان فقال أحمد: لا يفادى بهم
   .)4(المشركينرده إلى  بإسلام سابيه، فلا يجوز

          بعد الوقوف على آراء الفقهاء يتبين أن بعض الأحكام في هذه المسألة    
       . )5(على اختلافهم في حجية مفهوم المخالفة اختلاف أقوال الفقهاء فيها بناءختلفت با

الصوم، والاعتكاف، بالفقهية، المختصة   وبعد بيان بعض المسائل ،مما سبق
، تبين أن التطبيق الفقهي على هذه العبادات بعد والجهاد، و العمرة ،ج، والحو

 أثر كبير بأنواعه ، ، وأن لمفهوم المخالفةبمفهوم المخالفة  معظم أحكامها تتعلق
في فروعها الفقهية؛ لذا فإن قاعدة مفهوم المخالفة، تعتبر من القواعد الأصولية 

  ، من مصادرها المعتبرة.المهمة في استنباط الإحكام الشرعية
  
  
  
  
  

  
                                                

 . 112، ص1التعریفات، الجرجاني، مرجع سابق،ج - 1
 .306، ص1انظر: ابن رشد، بدایة المجتھد، مرجع سابق، ج - 2
  .471، ص6، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، مرجع سابق،ج658، ص1الحصني، كفایة الأخیار، مرجع سابق،ج - 3
 .539، ص6العیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، ج ، و398و 396، ص10مرجع سابق،جابن قدامة، المغني،  - 4
  من البحث.95  - 80أنظر: صفحة  - 5
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  الخاتمة

  تشمل النتائج والتوصيات
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  الخاتمة
  النتائج:ولاً:أ

                                              
  الدراسة  إلى أھم النتائج الآتیة : توصلت  

لأن  الأحكام من أھم المباحث الأصولیة ؛إن مباحث دلالات الألفاظ على  - 1

  وصل إلى معرفة الأحكام الفقھیة المدلول علیھا بالنص الشرعي.معرفتھا ت

إن المراد بالمفھوم عند الأصولیین الحكم الشرعي الذي یستفاد من النص لا من  - 2

ً بالمعنى الأخص. ً بینا ً للنص لزوما   حیث النطق بھ، بل لكونھ لازما

العقل فكل عارف ،اھة بد تفرضھ سلیقة اللسان و رالاستدلال بمفھوم الموافقة أم - 3

  باللغة یدركھ حتى غیر المتخصص بھا.

ذھب أكثر الأصولیین إلى أن مفھوم المخالفة دلیل شرعي وأنھ ثابت لغة وأنھ  - 4

وبعض المتكلمین إلى عدم الأخذ بھ  ، أسلوب من أسالیب العربیة، بینما ذھب الحنفیة

قلیة، إلا أن أدلة قام كل فریق حججھ النقلیة والعأبكل أنواعھ أو ببعضھا، وقد 

المثبتین ھي الأقوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار للشروط التي قیدوه بھا، والتي تزیل 

ً من الإشكالات التي تصاحب العمل    المخالفة. بمفھومكثیرا

مفھوم اللقب  صولیین عدانواع مفھوم المخالفة حجة عند جمھور الأأأن جمیع  - 5

ًً◌ للدقاق.   خلافا

وذلك لأسباب  ؛ ة مفھوم المخالفة لم یأخذوا بھ في بعض الفروعیإن القائلین بحج - 6

  فیھ أو لمعارضة ما ھو أقوى منھ من الأدلة. ،منھا عدم توفر شروط مفھوم المخالفة

 ، ولكن شرع بعض من جاء مفھوم المخالفة رفضھ أوائل الحنفیة بكل أنواعھ - 7

  ببعض أنواعھ في بعض الفروع. ذبعدھم بالأخ

ً علیھأعلم  إن  - 8 ً إلیھ  ،صول الفقھ یختص بالفقھ من حیث كونھ مبنیا ومستندا

ً للاجتھاد فیھ     .ومحققا

  إن الخلاف في القواعد الأصولیة ینبني علیھ خلاف في الفروع الفقھیة. - 9

ً في اختلاف الفقھاء في المسائل الفرعیة -10 ً واضحا   .إن لمفھوم المخالفة أثرا
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  التوصیات:ثانیاً: 
  : بما یلي ة ثوصي الباحت

البحث والتنقیب في المؤلفات الأصولیة التي وضعھا الأولون، وعرضھا بأسلوب  - 1

  یجعلھا قریبة المنال قدر المستطاع.

  إجراء المزید من الدراسات الأصولیة التطبیقیة. - 2

 وكذلك ،نالأصولیة وخاصة القضاة والمحاموالاھتمام والعنایة بالدراسات  - 3

  الدعاة 

لى صياغة المواد القانونية وتطبيق القواعد الأصولية عليها، وذلك إاه الانتب - 4
  .اًوالمواد القانونية تشريع ،كل من القواعد الأصولية لاعتبار

  .وأسالیبھا، بقواعد اللغة العربیة  الاھتمام - 5
التي توصلت إلیھا الباحثة، فما كان في ھذا البحث من  والتوصیات النتائج ھمأھذه 

الله وحده، وما كان فیھ من خطأ أو قصور فھذه سنة الله في خلقھ، صواب فمن 

  وأسال الله العفو والغفران.

والحمد Ϳ ربّ العالمین وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  أجمعین.
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  الفهارس
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  فهرس الآيات القرآنية
  ة الصفح  رقم الآية  السورة   الآية   الرقم
1.     °  ̄   133  28  البقرة  ®  

2.     p  o  n   m  l  k

q...    

  24،41  43 البقرة

3.    ¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  
...  

  200  97 البقرة

4.     Ã  Â  Á  À  ¿...   189  125  البقرة  

5.     ̂   ]           \  [  Z  Y...  110  178 البقرة  

6.     8  7       6  5   181  183  البقرة   ...3  4  

7.     K  J    I   H    G     F  E   186،187  184  البقرة  

8.   y   x  w  v  uz  ...  173،174  185 البقرة 
 ،175  ،

184   
9.       &  %  $  #  "  !

'(...  

  28  187 البقرة

10. [  Z  Y  X  W  V\     ...  104،144  187 البقرة،  
176،177  

،189،190 
،192  

11.   UT  S   R   Q     P...  120،121  187 البقرة،  
176  

12.   J   I  H   G  F  E  D  C
  K...  

  176  187 البقرة

13. A  @  ?  >  =    <  ;B  ...  176  187 البقرة  

14.        Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á...  212، 41  190 البقرة  



230 
 

15.   [  Z        Y        X                W...  212  194 البقرة  

16. x      w  v  u    ty     ...   187  195  البقرة  

  207، 201  196 البقرة  ... ¦¢  £  ¤  ¥ .17
208  

18. ¬  «     ª  ©  ̈   204، 194  196 البقرة  ...  ®§  

19. µ  ́   196  196 البقرة  ...  ¶̄  °  ±   ²  ³    

20.   ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ̧...  206، 205  196 البقرة  

21.  Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ...    196  196 البقرة  ،
207  

22.   Õ ß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Öà   ...  198  196 البقرة  

،  144  197 البقرة  ...  !"# .23
198  ،
209  

24. T     S  R  Q   PU   ...  144   198 البقرة ،
199  

  218  216 البقرة  ...  '!  "  #  $   % & .25

26. C  B    A    @  ?  >   220  217  البقرة  

  51  222 البقرة  ...   ¡|  {  ~  �  .27

28. H    J     I   31  228  البقرة  

29.     xw  v...  124  229 البقرة  

30.    Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í ...  118  230 البقرة  

31.    Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï...  122  230 البقرة  

32.    «   ª  ©      ¨   § ...  26  233 البقرة  

33. ~  }   |  {  z...  27  233 البقرة  

34.    B  A  @  ?  >  =...  95  235 رةالبق  
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35.     v  u      t  s  r   q...  107  236 البقرة  

36.   ¿  ¾      ½  ¼  »  º...  52  237 البقرة  

  25  275 البقرة  ... >7  8  9  :  ; .37

38.   e  d      c  b  a...  105  284 البقرة  

39.   ±  °   ¯ ال   ...¬  ®  
  عمران

28  114  

40.   s     r     q  p  o  n  m  l
t...     

ال 
  عمران

75  64  

41. Á  À  ¿  ¾  ½Â   ...   ال
  عمران

130  103  

ال   ...=  <  ? .42
  عمران

159  28  

43. B  A  @C   ...   120  2  النساء  

44. Y  X  W  V  U  T  ...  23  3  النساء  

45.  M  Y  X  W  V  U  T ...  108، 31  10  النساء  

46.   i  h  g   f ...  114،100  23  النساء  

47. M  2  1  0  /  ....  140  24 النساء  

48.    V  U  T  S  R  ...  139  25 النساء  

49.  z  y    x   w  v  u  t  s ...   45  43 النساء  

50. ½  ¼  »  º  ...  213  74 النساء  

51.   &   66،106  92 النساء  ...!  "          #  $  %  

52.   Ò  Ñ   Ð  Ï  ...  135، 84  101 النساء  

53. &  %  $   83  176 النساء   ... '!  "  #  

54.  ̄   194  2  المائدة   ...   ±° ®  

  119،120  6  المائدة   ...)   (  *   .55
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  48  38  المائدة    ... /  0    .56

  111  45 المائدة   ...~  �   ¡  ¢  £  ¤   .57

58.   ̈   52  89 المائدة   ... £  ¤  ¥   ¦  §  

59.    °  ̄   ®  ¬  «   ª ...   109  95 المائدة  

  109  96 المائدة     1...  *   +  ,  -  .  /  0 .60

  42  151  الأنعام   ... ¢    £  ¤  ¥  ¦  §   .61

62.   ®  ¬  «  ª  © ...  213  16-15  الأنفال  

  216  41 الأنفال  ... "  #  $  .63

64.   Á    À  ¿    ¾  ½  ¼  » ...  214  45 الأنفال  

65.   Ò  Ñ  Ð    Ï  Î...  214  61 الأنفال  

66.     {    z  y  x ...   221  5  التوبة  

67.   »  º   ¹  ̧...   215  6  التوبة  

68.    Q  P   O   N  M ...  216،218  29  التوبة   

69.  {    z   y  x  w    v  u  t...  219  36  التوبة  

70.    %  $  #  "  !
...  

  218  41 التوبة 

71.    &  %   160  80 التوبة   ...  !    "  #   $  

  80  84 التوبة   ... �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦    .72

73.  ½   ¼  »     º  ¹ ...  1  122 توبة ال  

74.    ½  ¼  »        º  ¹  ̧

¾...  

  22  43  یوسف

75.  k  j ...  34،35  82  یوسف  ،
36  ،45  
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  114، 103  14  النحل   ... °  ±  ²  ³    .76

  28  43  النحل   ...*  +   ,   -  .               /  0  .77

78.    z   y   x  w...  33، 31  23  الإسراء ،  
41  ،46   
64  ،68  ،

108     
79. I  H     K  J ...  45  77  الكهف  

80. m      l    k   j     i  h  g  fn    155  108  نبياء الا  

81.    0   162، 160  2  النور  ...+  ,  -  .       /    

82.     ̂   159 ،71  4  النور   ...\  [  

83.    W  V  U  T   S...  111   33  النور 
،138  

84.   P  O  N...   27  14  لقمان  

85.    Â  Á  À  ¿  ¾  ½...  50  31-30  الأحزاب  

86.   V   U  T  S  R  Q...  143  49  الأحزاب  

  33  12  فصلت  ... !  "  #  $  % .87

  45  11  الشورى  ...    14  2        3 .88

  27  15  الاحقاف  ...  0,  -  .  / .89

90.          U  T   S   R...  214  4  محمد  ،
222  ،
223  

  86  6  الحجرات  ...  4  5  6 .91

92.  MÖ  Õ  Ô×  Ù  Ø     Ú...     L   164  11  الحجرات  

  55  25  الحدید      ...         %  &  '      )  .93

94.  _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X  ...  25  7  الحشر  
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 28،  24  8  الحشر  ... ¢  £  ¤  ¥  ¦  §    .95
،36  

96.      )   (   '   &   %    $  #   "   !

...    
  51  9  الجمعة

97.   54  3   2  1  0  /  . -  , 
...  

  135  6   لاقالط

98.     N   M      L  K ...  106  20-19  المعارج  

99.     U        T  S  R ...  151  31  القیامة  

  45  5-4  الأعلى    ...|  {  ~   100

101    o  n   m  l  k  j  i  h...   180  5  البينة  
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 حاديث النبويةفهرس الأ

  رقم الصفحة  طرف الحديث  الرقم 
  1  ... يفقه في الدين ن يرد االله به خيراًم   .1
  36،  35، 34  ... إن ا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان   .2

 156،  150،  36  ...إنما الأعمال بالنيات   .3
 ،173  ،179  

  48  ...أغسلوه بماء وسدر   .4
  48 ...من أحيا أرضاً   .5
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  المراجع:المصادر و
   أولاً: المصادر:

  القرآن الكريم. /1
  السنة النبوية.كتب  /2

  :المراجعثانياً: 
  كتب التفسير :

ق : أبي محمد أبو أسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، الكشف والبيان ، تحقي/1
 - هـ 1422، دار إحياء العربي ، بيروت ، لبنان ،  الأولىبعة طالبن عاشور ، 

  .م2002
الكشاف عن حقائق التنزيل  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،/2

دار إحياء التراث  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرازق المهدي،
  .العربي، بيروت

البحر ،د بن محمد بن المهدي بن عجيبة الإدريسي الشاذلي الفاسي أبوالعباس أحم/3
  ه. 1423- م2002، ، دار الكتب  العلمية ، بيروت بعة الثانيةطال ،المديد 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، /4
هـ 1420،  ، مؤسسة الرسالة ولىالأبعة طالعبدالرحمن بن معلا اللويحف ،  تحقيق :

  م 2000 -
تحقيق: عادل الكتاب، علوم  اللباب فيبن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي،  عمر/5

بعة طال بيروت، لبنان، العلمية،أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب 
  .م1998-هـ 1419 ، الأولى

كني الشنقيطي ،أضواء البيان في محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الج/ 6
 - هـ 1415،دار الفكر ،لبنان ،بيروت،  الأولىبعة طالإيضاح القرآن الكريم ، 

  .م1995
 والتنوير، مؤسسة التحرير ،عاشورمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن / 7

 .م 2000- هـ1420، التاريخ العربي، بيروت، لبنان 
  .لدين، السراج المنير، دار الكتب العلمية بيروت محمد بن أحمد الشربيني شمس ا/ 8
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محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبداالله بن / 9
هـ 1427،لبنان   –، مؤسسة الرسالة ، بيروت  الأولىبعة طالعبدالمحسن التركي ، 

 .م  2006 -
تحقيق: أحمد  مع لأحكام القرآن،الجامحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، / 10

  .م1964-هـ1384،بعة الثانية طال البلدوني ،
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، جامع البيان /11

، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الأولىبعة طال في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر،
  .م2000ــ ـه1420

بن الحسين الرازي ،تفسير الفخر الرازي ، دار احياء التراث  محمد بن عمر/ 12
  .العربي، بيروت

مكتبة  ،1محمد على الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ، ج/ 13
  .الغزالي ، دمشق ، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت

م والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظي محمود الألوسي أبو الفضل،/ 14
  . إحياء التراث العربي، بيروت دار،

العلوم ، تحقيق : محمود مطرجي   السمرقندي، بحرنصر بن محمد بن ابراهيم / 15
  .دار الفكر بيروت

  ان :آكتب علوم القر
محمد  تحقيق: الكريم،أحكام القرآن  أبوبكر، الرازي الجصاصأحمد بن علي / 1

  .هـ1405 بيروت، العربي،راث دار إحياء الت ،يالصادق قماو
الناسخ والمنسوخ، تحقيق: محمد عبد  أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس،/ 2

  ه.1408 ، مكتبة الفلاح، الكويت، الأولىبعة طال السلام محمد،
 الكريم،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الناسخ والمنسوخ في القرآن /3

 الكتب العلمية، بيروت، ، دار بعة الاولىطالن البنداري، الغفار سليما تحقيق: عبد
  هـ،1406

، دار الكتب  بعة الثالثةطال، أحكام القرآن ، الأندلسي (ابن العربي)محمد بن عبداالله /4
 .م 2003 -هـ 1424لبنان ، –العلمية ، بيروت 
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  : وعلومه كتب الحديث
لبخاري ، تحقيق: عبد أحمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح ا/ 1

   . القادر شبيه الحمد
  .مؤسسة قرطبة، القاهرة، أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل/ 2
الكبرى، تحقيق: عبدالغفار  سنن النسائي/ احمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، 3

ة ، دار الكتب العلمي الأولىبعة طالسليمان البنداري وسيد كسروي حسن ، 
  م.1991ه، 1411بيروت،

أحمد بن شعيب النسائي، المجتبى من السنن (سنن النسائي) ، تحقيق : عبد الفتاح / 4
 .مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب بعة الثانية ،طالأبو غدة ، 

  .بيروت العربي،دار الكتاب ،  سنن أبي داود السجستاني،سليمان بن الأشعث / 5
دار  ، الأولىبعة طال جامع العلوم والحكم، الحنبلي،عبد الرحمن بن أحمد رجب / 6

 ه.1408، المعرفة، بيروت
المكتبة التجارية  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي،/ 7

  ه1356 الكبرى، مصر،
بيروت ،  المعرفة،، دار  الدارقطنيسنن  قطني،علي بن عمر بن الحسن الدار/ 8

  .م 1966 -هـ 1386
دار إحياء ، عبدالباقي، موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد بن أنس الأصبحي، مالك/ 9

 هـ.1424التراث العربي ، مصر ، 
 ،المختصر الصحيح الجعفي، الجامعمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري / 10

، دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت  الأولىبعة طال تحقيق مصطفى ديب البغا ،
  .م 1987هـ ــ1407،

 الجامع المسند لبخاري،ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجحفي  محمد/ 11
، دار طوق النجاة  ، الأولىبعة طالمحمد بن زهير ،  تحقيق: ،المختصر الصحيح
 .هـ 1422

بيروت  ، عالم الكتب، الأولىبعة طالمحمد بن الحسن الشيباني،الجامع الصغير، / 12
  . هـ1406، 
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، بن عبداالله القزويني ، سنن ابن ماجة ، تحقيق : محمد فؤاد  محمد بن يزيد/ 13
  . عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت

تحقيق : أحمد محمد ،  الترمذيسنن  الصحيح،محمد عيسى  الترمذي ، الجامع / 14
  .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت بعة السابعةطال ،شاكر وآخرون 

بعة طالعبدالباقي، محمد فؤاد  تحقيق:يح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صح/ 15
 .بيروت العربي،دار إحياء التراث ،  الأولى

الجيل،  دار مسلم،الجامع الصحيح المسمى صحيح  مسلم،مسلم بن الحجاج بن / 16
  .بيروت

نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي، حاشية السندي على النسائي، / 17
 ، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلببعة الثانيةطالعزة، تحقيق:عبد الفتاح أبو 

  .م1986 -هـ 1406،
يحي بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار / 18

  هـ1392حياء التراث العربي ، بيروت ، إ
  كتب أصول الفقه: 

 ، انيةبعة الثطال الفقه،اللمع في أصول  الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف /1
  .هـ ، دار الكتب العلمية1424 -م2003

 على تحقيق: الجدل،المعونة في  الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف /2
الكويت،  التراث، الإسلامي،جمعية إحياء ،الطبعة الاولىعبدالعزيزالعميريني، 

   .هـ1407
دار الكتاب العربي، بيروت، لشاشي،أحمد بن محمد بن اسحاق الشاسي،أصول ا/3

  .هـ1402
ركشي ،البحر المحيط  في أصول الفقه ، زبدر الدين  محمد بن عبداالله بن بهادر ال/4

، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  الأولىبعة طالتحقيق : محمد محمد تامر ، 
  . هـ2000هـ 1421لبنان
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تاج الدين بن عبدالوهاب بن علي  السبكي ،جمع الجوامع في أصول الفقه ، تعليق /5
هـ ، دار الكتب العلمية 1424 –م 2003،  بعة الثانيةطاللمنعم خليل إبراهيم ، :عبدا

  .،بيروت ، لبنان
حاشية البناني على متن جمع الجوامع ، دار الفكر،  تاج الدين عبد الوهاب السبكي،/6

  .ه1402-م1982
منع الموانع عن جمع  تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،/7

،  الأولىبعة طالامع، في أصول الفقه، تحقيق: سعيد بن علي محمد الحميري، الجو
  .م1999هـ ـ 1420الإسلامية، بيروت، لبنان،  البشائر دار

تاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري ، شرح الورقات ، إمام الحرمين /8
  .الجويني ، تحقيق : سارة شافعي الهاجري، دار البشائر الإسلامية

المغني في أصول ، جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي/9
تحقيق : محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ،  الفقه،

  .هـ1403،  الأولىبعة طالمكة ، 
محمد  تحقيق:شرح الكوكب الساطع ـ نظم الجوامع،  جلال الدين السيوطي،/10

   .م2000هـ ــ1420 المنصورة، الإيمان،ة مكتب الحفناوي، إبراهيم

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوى ، نهاية السول في شرح منهاج /11
  صول ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر.الأ
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ، ، حسن بن محمد محمود العطار/12

  .لبنان على جمع الجوامع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
لباب المحصول، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي ،الحسين بن رشيق المالكي /13

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، الإمارات  ، الأولىبعة طال ،
  .العربية المتحدة

شرح التلويح على التوضيح لمتن ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /14
  .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان الأولىبعة طال التنقيح في أصول الفقه ،
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 الأصول، تحقيق:السول في علم  الآمدي، منتهيسيف الدين علي بن محمد /15
 - ه1424لبنان،  بيروت،الكتب العلمية،  ، دار الأولىبعة طالأحمد فريد المزيدي، 

  .م2003
شرح مختصر  شمس الدين  محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني ،بيان المختصر/16

م ، دار 1986 - هـ 1406،  1ابن الحاجب ، تحقيق : محمد مظهر ، بقا، ط
  .المنى جدة

نهاية الوصول في دراية  صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي،/17
 .الأصول، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

الدلالات ومجالي الإختلافات،  ىأمال عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه،/18
  .م1999،، المكتبة الملكية، دار ابن حزم، جدةالأولى بعة طال

عبد االله بن عمر البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول ،تعليق: /19
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  الأولىبعة طالمصطفى شيخ مصطفى، 

  م.2006
الفقه، تحقيق: البرهان في أصول جويني،الالملك بن عبد االله بن يوسف  عبد/20

 م، دار 1997هـ ــ1418،  الأولىبعة طالعويضة، بن محمد بن  صلاح
  .لعلمية، بيروت، لبنانالكتب ا

فع الحاجب عن مختصر ابن ر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي،/21
، الأولىبعة طال ،معوض وعادل أحمد عبد الموجود  تحقيق :علي محمد الحاجب ،

 .هـ ، عالم الكتب ، لبنان، بيروت1419م ـ 1999
  .بعة الثامنةطالعبد الوهاب خلاف،علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة، دار القلم، /22
تخريج الفروع على الأصول  عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في/23
  هـ.1400، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،الأولى بعة طال

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  ن بدران الدمشقي،عبدالقادر ب/24
هـ ، مؤسسة الرسالة،  1401، بعة الثانيةطال ،عبداالله عبد المحسن التركي تحقيق:
 .بيروت
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عبدالكريم علي بن محمد النملة ،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر /25
توزيع ، الرياض ، ، دار العاصمة للنشر وال الأولىبعة طال الفقه،في أصول 
  م.1996 -هـ 1417السعودية ، 

عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقيق : /26
هـ ،  جامعة الإمام محمد 1399،  بعة الثانيةطالعبدالعزيز عبدالرحمن السعيد ، 

  .بن سعود ، الرياض
  .ى التنقيحعبداالله بن مسعود بن تاج الشريعة ، التوضيح عل/27
عبدالملك بن يوسف بن الجويني أبو المعالي ،البرهان في أصول الفقه ، /28

، الوفاء، المنصورة ،  بعة الرابعةطالتحقيق : عبدالعظيم محمود الديب ، 
 .هـ  1418مصر

 ، الأولىبعة طال والنظائر،الأشباه  السبكي، عبد الكافي علي بن عبدالوهاب بن/29
  .م1991-ه1411دار الكتب العلمية، 

عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي ،تقويم الأدلة ،تحقيق : خليل محي الدين /30
هـ ـ  1421،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، الأولىبعة طالالميس ، 

  .م2001
شرح مختصر المنتهى الأصولي، شرحة:عضد الدين عبد ،عثمان بن الحاجب/31

ن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الرحمن وآخرون ، تحقيق : محمد حس
  .لبنان
كشف  علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري، تحقيق: محمد المعتصم باالله،/32

  .لبنان –الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب العربي، بيروت 
الإحكام في أصول الأحكام،  علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد،/33

  .هـ  1404القاهرة ،  –، دار الحديث الأولى بعة طلا
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،النبذة الكافية فى أحكام أصول /34

 ،دار الكتب العلمية  ، الأولىبعة طال تحقيق:محمد أحمد عبدالعزيز، الدين،
  . ه1405ببروت،
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يق : عبداالله تحق علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ،الواضح في أصول الفقه ،/35
 .م1999-هـ1420بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة ،ص

الإحكام في أصول الأحكام ،تعليق : عبدالرزاق  الآمدي ،علي بن محمد /36
، دار الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  الأولىبعة طالعفيفي ، 

 .م2003 -هـ 1424
صول الأحكام ، أبو الحسن ، تحقيق : علي بن محمد الآمدي ،الإحكام في أ/37

 .هـ ، دار الكتاب العربي بيروت 1404،  الأولىبعة طالسيد الجميلي ، 
علي بن محمد البذدوي،أصول البذدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، /38

  .الحنفي، مطبعة جاويد بريس، كراشي
الوصول إلى  الإيضاح في شرح المنهاج على منهاج علي عبد الكافي السبكي،/39

، دار الكتب  الأولىبعة طالعلم الأصول للبيضاوي، تحقيق: جماعة من العلماء، 
  .العلمية ، بيروت

بعة طالالمكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين،  الأشقر، مقاصدعمر سليمان /40
  .م1981-هـ1401، مكتبة الفلاح، الكويت،  الأولى

د الحميد بن مسعود بن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عب/41
بعة طالالتحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحين الحنفية والشافعية ، 

  .هـ1351، الأولى
مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن الخضر وآخرون، المسودة في أصول /42

  .الفقه، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد مطيعه المدني، القاهرة 
التمهيد في أصول الفقه، ،وظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني محف/43

، دار المدني، جدة ، المملكة  الأولىبعة طالتحقيق : مفيد محمد أبو عمشة ، 
  م.1985-ه1406 العربية السعودية،

محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، إجابة السائل، تحقيق: حسين بن أحمد /44
، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الأولىبعة طالقبولي الأهدل، السياغي حسن محمد م

  م.1986
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 ، بعة الثانيةطالمحمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، /45
 م.1993 -هـ1413، المكتب الإسلامي، دمشق ، بعة الرابعةطال

، مكتبة  بعة الخامسةطال مذكرة في أصول الفقه ، ،محمد الأمين الشينقيطي/46
 .م2001، علوم والحكم ، المدينة المنورةال

م، 1969 -هـ1389،  بعة السادسةطالمحمد الخضري بك ،أصول الفقه ، /47
  .المكتبة التجارية ، مصر 

محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي ، تيسير /48
  .م1996 -ه1417،بيروتالتحرير ، دار الفكر،

السرخسي،أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء  محمد بن أحمد أبي سهل/49
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت1993هـ ـ 1414،  الأولىبعة طالالأفغاني، 

مفتاح الوصول إلى بناء الفرع على  ،محمد بن أحمد الحسين التلمساني/50
، مؤسسة الريان ،  الأولىبعة طالالأصول ، تحقيق : محمد علي فركوس ، 

 .م1998 -هـ 1419بيروت، لبنان ،
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي،مختصر التحرير،تحقيق /51

- هـ 1418،، مكتبة العبيكان، القاهره ،مصر بعة الثانيةطال :محمد الزحيلي،
  .م1997

شرح الكوكب المنير ، تحقيق  محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي،/52
، ، مكتبة العبيكان مفتاح الوصول،  بعة الثانيةطال: محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، 

 .م 1997 -هـ 1418
في أصول الفقه ، تحقيق :أحمد بن علي سيد  العدة الفراء،محمد بن الحسن /53

  1400،الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  الأولىبعة طالالمباركي ، 
  .م1980_

معتمد في أصول الفقه ، ال محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسن،/54
 .هـ1403، دار الكتب العلمية بيروت ، الأولىبعة طالتحقيق : خليل الميس ، 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني/55
، دار الكتاب العربي، دمشق،  الأولىبعة طالالأصول ،تحقيق :عزو عناية ، 

 .م 1999 -هـ 1419
عمر بن الحسين الرازي ،المحصول في علم أصول الفقه ، تحقيق محمد بن /56

، ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،جامع الأولىبعة طال طه جابر فياض العلواني،
  .ه 1400الرياض ،

محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي،التقرير والتحبير، تحقيق: عبد االله /57
  .م1999هـ ـ 1419،العلمية، بيروت ، دار الكتب الأولىبعة طالمحمد عمر، 

محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، تحقيق : حمزة بن /58
  .زهير حافظ

عبد محمد  تحقيق: الأصول،في علم  الغزالي، المستصفىمحمد بن محمد /59
 هـ.1413بيروت،دار الكتب العلمية  ، بعة الاولىطال الشافي،عبد  السلام

د بن محمد الغزالي ،المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق : محمد بن محم/60
هـ 1419،،دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان  ،الطبعة الثالثةمحمد حسن هيتو

  .م1998ـ 
محمد أديب  تحقيق:محمود بن أحمد الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، /61

  .هـ 1398 بيروت،، مؤسسة الرسالة 1، ج1ط صالح،
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،  ي سعيد الخن،مصطف/62
  .م1998-هـ 1418، ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان بعة السابعةطال

منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول ، تحقيق /63
، كتب العلمية، دار ال الأولىبعة طال : محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،

 .م 1999 -هـ 1418بيروت ، لبنان ،
نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوخي ، شرح /64

،  الأولىبعة طال مختصر الروضة ، تحقيق : عبد االله بن عبد المحسن التركي ،
  م . 1988 -هـ 1408مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
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، دار الفكر المعاصر  بعة الثانيةطال الفقه ، الوجيز في أصول وهبة الزحيلي ،/65
  .بيروت 

بعة طالوهبة الزحيلي ،أصول الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، سوريا ، دمشق ، / 66
  .م 1986 -هـ 1406،  الأولى

  كتب القواعد الفقهية :
تحقيق : محمد شباه والنظائر ، الأ نجيم،إبراهيم بن محمد بن بن زين الدين / 1

  م.1983دار الفكر،دمشق ،سوريا ، ، الأولىبعة طال ،فظمطيع الحا
بعة طالالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،  صالح بن غانم السدلان،/ 2

 م.1417الرياض ، ، دار بلنسية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،الأولى
  كتب الفقه :

  الفقه الحنفي :
دار المعرفة  ر الرائق شرح كنز الدقائق، البح زين الدين بن نجيم الحنفي،/1

  .،بيروت
مجمع الأنهر في شرح ملتقى  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي،/2

دار الكتب العلمية، لبنان،  ، الأبحر، تحقيق: خليل عمران المنصور
  .م1998 -هـ 1419بيروت،

تار، تحقيق :عبد لتعليل المخ الاختيار عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي،/3
بيروت  ، دار الكتب العلمية، بعة الثالثةطال اللطيف محمد عبد الرحمن،

  .م2005 -هـ 1406لبنان،
علاء الدين الكسائي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي /4

 .م 1982بيروت ،  
ار الكتب العلمية ، د بعة الثانيةطال ،السمرقندي ،تحفة الفقهاء علاء الدين محمد /5

  .، بيروت ، لبنان 
تبيين الحقائق شرح، القاهرة ، دار الكتاب  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،/6

 .هـ1313،  الأولىبعة طال ،الإسلامي 
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عالم الكتب   الحجة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني، محمد بن الحسن الشيباني، /7
 .هـ1403، بيروت

 ،2ج المبسوط، تحقيق: أبو الوفاء الأفقاني، لشيباني،محمد بن الحسن بن فرقد ا/8
 .دار القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي

، دار الكتب  الأولىبعة طالاية في شرح الهداية، نالب محمود بن أحمد العيني،/9
  م1980-هـ 1400 ، العلمية، بيروت، لبنان

  الفقه المالكي:
، دار  بعة الخامسةطال: خالد العطار ، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، تنقيح /1

  .م1995 -هـ 1401، الفكر ، بيروت ، لبنان
بعة طال تحقيق: سعيد أعراب، ،الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،/2

  .م1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى
 .جواهر الإكليل، المكتبة الثقافية صالح عبد السميع الآبي الأزهري،/3
النوادر والزيادات، تحقيق: عبد   بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني،اللهعبد ا/4

  .دار الغرب الإسلامي، بيروت ، الأولىبعة طال الفتاح محمد الحلو،
عبداالله بن ابي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني المالكي ، متن الرسالة في /5

   .لبنان –الفقه المالكي ،المكتبة الثقافية ، بيروت 
مالك بن  -عبد الوهاب على بن نصر المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة/6

، دار  الأولىبعة طال أنس، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي،
  .م1998 -هـ 1418 روت، لبنان،يب الكتب العلمية،

 عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، التفريع ، تحقيق: حسين/7
، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الأولىبعة طال بن سالم الدهماني،

  .م1987-هـ 1408،لبنان
كفاية الطالب الرباني، تحقيق: أحمد  علي بن خلف المنوفي المالكي المصري،/8

المدني، المؤسسة السعودية ، الأولىبعة طالحمدي إمام، والسيد علي الهاشمي، 
  .1989-هـ1409بمصر، 
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، دار الكتب العلمية،  الأولىبعة طال المدونة الكبرى، الأصبحي، نس،مالك بن أ/9
  .م1994-هـ 1415 بيروت، لبنان،

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية /10
  م 1982-هـ 1402.  ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنانبعة السادسةطالالمقتصد ، 

  الفقه الشافعي :
 ، التنبيه، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر هيم بن علي بن يوسف الشيرازي،إبرا/1

  هـ.1403عالم الكتب، بيروت 
بعة طال المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،/2

  .م1995-هـ 1416،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأولى
 ،الكبير الحاويحبيب البصري البغدادي،ن محمد بن علي بن محمد ب الحسن أبو/3

عادل أحمد عبد  الشيخ-ق: الشيخ علي محمد معوض يحقت بالماوردي، الشهير
- هـ  1419لبنان، -الكتب العلمية، بيروت دار ، الأولىبعة طال الموجود،

  .م1999
كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار، الحصني،  أبو بكر محمد الحسيني،/4

-هـ 1422مد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لنان،تحقيق: كامل مح
 .م2001

أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني، متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، /5
- هـ 1415لبنان،–، دار بن حزم، بيروت  بعة الاولىطالتحقيق: ماجد الحموي، 

  .م1994
لب تحقيق: محمد محمد في شرح روض الطا سنى المطالبالأنصاري، أزكريا /6

  م.2000 -هـ 1422بيروت ،  –دار الكتب العلمية  ، بعة الاولىطالتامر ، 
شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ /7

بيروت، ،، دار المعرفة  الأولىبعة طال محمد خليل عيثاني، اعتنى به: المنهاج
   .م1997 -هـ 1418لبنان،

تحقيق: مكتب البحوث شجاع ، الاقناع في حل الفاظ أبي محمد الشربيني،/8
  .بيروت والدراسات، دار الفكر،
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الوجيز في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي  محمد بن محمد بن محمد الغزالي،/9
بيروت،  - الارقمر ، دا بعة الأولىطال معوض وعادل عبد الموجود،

 .م1997-هـ 1418لبنان،
ن محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود محمد ب/10

 .م1996-هـ 1417،، دار السلام، مصر  الأولىبعة طالإبراهيم، 
المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب  محي الدين بن شرف النووي،/11

  .المطيعي ،مكتبة الرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية
منهاج الطالبين وعمدة المفتين، عنى به:  شرف النووي،محي الدين يحي بن /12

، دار المنهاج، لبنان،  بعة الواحدة والعشرونطالمحمد محمد طاهر شيعان، 
 .م2005 -هـ 1426بيروت،

روضة الطالبين ، تحقيق: عادل أحمد عبد ،  يحي بن شرف النووي الدمشقي/13
تب العلمية، بيروت، دار الك ، بعة الأولىطالالموجود، وعلي محمد معوض، 

  .م2003 -هـ 1423،لبنان
  الفقه الحنبلي :

المبدع د االله بن محمد بن مفلح الحنبلي،برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عب/1
 ، الأولىبعة طال تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، شرح المقنع،

  .م1997-هـ1418دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،
أحمد بن محمد بن قدامة وآخرون، المقنع والشرح الكبير  عبد االله بن/2

 والانصاف، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،
  .هـ1415، هجر للطباعة، الجيزة، بعة الاولىطال
،  بعة الاولىطال ،في فقه الامام أحمدالمغني ،عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي /3

  .هـ1405، بيروت ،دار الفكر 
بدالمحسن عتحقيق: عبداالله بن لكافي ، ا عبداالله بن احمد بن محمد بن قدامة ،/4

 .دار هجر ، مصر ، الأولىبعة طالالتركي ، 
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علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف في /5
د حسن معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام ، تحقيق محمد حسن محم

  .لبنان –،دار الكتب العلمية، بيروت  الأولىبعة طال إسماعيل الشافعي،
الإنصاف في معرفة الراجح ، لي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسنع/6

  تحقيق : محمد حامد الفقي ،بيروت ، دار احياء التراث العربي. ،من الخلاف
ع، تحقيق: أبو الزهراء حازم محمد بن مفلح، المقدسي، الفروع وتصحيح الفرو/7

  .هـ1418دار الكتب العلمية،،بيروت، ، القاضي
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،/8

   .م1996عالم الكتب العلمية، بيروت، ، أولي النهي لشرح المنتهى
تحقيق:  قناع،كشاف القناع عن متن الإ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،/9

- هـ 1417، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الأولىبعة طال محمد أمين الضناوي،
  .م1997

  :  فقه عام 
، دار السلام ، المدينة  بعة الرابعةطالمنهاج المسلم ،  أبوبكر الجزائري ،/ 1

  .م2004،المنورة
محمد  تحقيق: أحمدالمحلى،  حزم الظاهري،علي بن أحمد بن سعيد بن  /2

  .الفكر ،دارشاكر
 –، دار الفكر دمشق  الأولىبعة طاللفقه الإسلامي وأدلته، اوهبة الزحيلي، / 3

  .م1984-هـ 1404سوربا، 
 كتب اللغة:

 علي بن محمد بن علي الجرجاني ، التعريفات، تحقيق:، إبراهيم الأبياري/1
  .دار الكتاب العربي ، بيروت، الأولىبعة طال
لوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار المعجم ا إبراهيم مصطفى، آخرون،/2

  .الدعوة مصر
مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  أحمد بن فارس بن زكريا،/3
  .م2002 -هـ 1423 الكتاب العربي، اتحاد ، بعة الاولىطال
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المصباح المنير، تحقيق: يوسف الشيخ  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري،/4
  .ة العصريةالمكتب، محمد

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق:  إسماعيل بن حماد الجوهري،/5
  .، دار العلم للملايين، بيروت بعة الرابعةطالمحمد زكريا يوسف، 

 اللغة،المحيط في  الطالعاني،إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس /6
الم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ، ع الأولىبعة طالتحقيق : محمد حسن آل ياسين ، 

  .م1994 -هـ 1414
، كتاب الكليات، تحقيق: عدنان درويش يالكفوم الحسينيأيوب بن موسى /7

  .م1998 -هـ 1419بيروت،  ، مؤسسة الرسالة ، المصريومحمد 
توضيح المقاصد  بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله   بن علي المرادي،/8

،  الأولىبعة طالالك، تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، والمسالك بشرح ألفية ابن م
  م.2008-ه 1428دار الفكر العربي، القاهر، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  جمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام،/9
دار الفكر، بيروت، ، الأولىبعة طالتحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، 

  .م1985
الفراهيدي ،العين ، تحقيق : مهدي المخزومي ، وإبراهيم الخليل بن أحمد /10

  .، دار ومكتبة الهلال الأولىبعة طال ،السامرائي
توفيق  تحقيق: علي المعاني، حروف بن إسحاق الزجاجي، عبد الرحمن/11

   .35ص ،  م1984بيروت، ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالحمد، 
سرار العربيه، تحقيق: فخر صالح قدارة، عبد الرحمن بن محمد بن عبيداالله، أ/12

  .،دار الجيل، بيروتالطبعة الأولى 
شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك، تحقيق:  عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي،/13

 - ه1400القاهرة، -، دار التراثبعة العشرونطالمحمد محي الدين عبد الحميد، 
  .م1980

نصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد االله جمال الدين بن هشام الأ/14
  هـ  1383، القاهرة، بعة الحادية عشرطالتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 
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أوضح المسالك إلى  عبد االله جمال الدين بن يوسف أحمد بن عبد االله بن هشام،/15
  .، دار الجيل، بيروت1979، الأولىبعة طالألفية ابن مالك، 

في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، عثمان بن جني، اللمع /16
  .م1972 الكويت،

محب الدين عبد االله بن الحسين بن عبد االله، اللباب في علل البناء والإعراب، /17
  .م1995، دار الفكر دمشق، الأولىبعة طالتحقيق: غازي مختار طليمات، 

تحقيق : محمد   مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي،/18
  .م1995 -هـ 1415، مكتبة لبنان ،بيروت، بعة الاولىطال، خاطر

، دار الكتب العلمية،  الأولىبعة طالحاشية الصبان،  محمد بن علي الصبان،/19
  .م1997 -ه1417بيروت، لبنان،

،  الأولىبعة طاللسان العرب، الأفريقي المصري،  محمد بن مكرم بن منظور،/20
  .وتدار صادر، بير

اللباب في قواعد اللغة  محمد علي السراج، تحقيق: خير الدين شمس باشا،/21
  .م1983-ه 1403، دار الفكر، دمشق سوريا،  بعة الاولىطالوآلات الأدب،  

، دار النفائس، بيروت،  الأولىبعة طالمعجم لغة الفقهاء،  محمد قلعجي،/22
  .م1985هـ ـ  1405لبنان،

:علي بو  تحقيق المفصل في صيغة الإعراب، ،محمود بن عمر الزمخشري/23
  .م1993، دار ومكتبة الهلال، بيروت، بعة الاولىطال ملحم،

  كتب التراجم :
 ، الأولىبعة طال طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، أبو إسحاق الشيرازي،/1

 .دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان
دار  تاريخ بغداد ،  ب البغدادي،أبوبكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطي/2

 .الكتب العلمية ، بيروت
، مكتبة العلوم  الأولىبعة طالطبقات المفسرين ،  ، يأحمد بن محمد الأدنرو/3

  .م 1997والحكم ،المدينة المنورة ، 
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تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق : /4
،دار  الأولىبعة طال د الفتاح محمد الحلو ،محمود محمد الطناوي ،وعب

  ه.1413هجر،
بعة طالالأعلام،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي،/5

  م.2002، دار العلم للملايين، الخامسة عشر
 الأعيان، تحقيق:وفيات ، خلكانشمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن /6
  م.1999 روت،يصادر، ب دار ، الأولىبعة طالحسان عباس، إ
 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  قايماز  الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،/7
  .م2006-هـ 1427 ، دار الحديث القاهرة، بعة الاولىطال
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، طبقات المفسرين ، تحقيق : علي محمد /8

  .ه 1396، اهرةالق، مكتبه وهبه ،  بعة الاولىطالعمر، 
الأزدي، تاريخ العلماء والرواة للعلم، بالأندلس،  عبد االله بن محمد بن يونس/9

 .م1998 -هـ 1408تحقيق :عزت العطار الحسيني، مطبعة المدني ، القاهرة، 
عبدالحي بن احمد العكري، شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد ، /10

، دار بن كثير ، دمشق ، بيروت ،  الأولى بعةطال تحقيق : محمود الأرناؤوط ،
 .م1988 -هـ1408

ذيل طبقات الحنابلة ، تحقيق : عبدالرحمن بن  عبداالله بن أحمد بن رجب ،/11
هـ ، 1425، مكتبة العبيكان ، الرياض ،  الأولىبعة طالسليمان العثيمين ، 

  .م2005
ي معرفة الصحابة ، علي بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني ،أسد الغابة ف/12

، دار  الأولىبعة طالتحقيق : علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، 
 . م1994 -هـ 1415الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

محمد عبد الحي اللكنوي ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، دار المعرفة /13
  .،بيروت ،لبنان
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  مراجع أخرى:
 ،دار الندوة الجديدة، بعة الثانيةطال الفدائية في الإسلام،حسن أيوب، الجهاد و

  .م1983-هـ1403بيروت، لبنان،
  الرسائل الجامعية:

ن والتطبيق عليه يصوليمفهوم الشرط عند الاالغامدي، أحمد بن مشعل بن عزيز /1
رسالة مقدمة لنيل درجة  ،من خلال آيات الأحكام في سورتي البقرة والنساء

صول الفقه من قسم الدراسات العليا الشرعية شعبة أصول الفقه، في أ هالدكتورا
  هـ،مكة.1429 –ه 1428، جامعة أم القرى

درجة الماجستير  الدلالات،بعنوان تقسيم  ياسين، دراسةتسنيم عبد الرحيم أحمد / 2
، م2012جامعة النجاح الوطنية ، العليا فيفي الفقه والتشريع بكلية الدراسات 

  .نابلس فلسطين
مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام في قسم ة ، سامي محمود احمد أبو شمع/ 3 

، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة أم القرى، رسالة ماجستير ، العبادات
  ، المملكة العربية السعودية. م1990-هـ1410

 ،ختلاف الفقهاءادراسة بعنوان مفهوم المخالفة وأثره في  محمد حسان عوض،/ 4
كلية الشريعة جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،قسم أصول الفقه

  دمشق. م ،2008، ) 24قتصادية والقانونية المجلد(الا
محمد حمد عبد الحميد، كتاب بعنوان مفهوم المخالفة عند الأصوليين وتطبيقاته / 5
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